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:مقدمة

مهمة السلطة یحصرللفصل بین السلطات )1(إذا كان المفهوم التقلیدي أو المالبرغي

فان متطلبات الدولة المعاصرة ،التنفیذیة في تنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة

حولت السلطة التنفیذیة إلى سلطة تدخلیة في الحیاة الاقتصادیة التي ،وتغییر وظیفتها

ترتب عن ذلك تقهقر السیادة البرلمانیة وامتیاز السلطة .تقتضي سرعة القرار ورد الفعل

رغم اعتناقها )2(التي أصبحت العمود الفقري لأغلبیة الأنظمة السیاسیة المعاصرةالتنفیذیة

.)3(لطاتظاهریا مبدأ الفصل بین الس

تتمثل في منع جمع السلطات في ،یقوم مبدأ الفصل بین السلطات على فكرة جوهریة

یرجع مبرر ذلك إلى صیانة الحریة ومنع الاستبداد سواء من طرف .)4(ید هیئة واحدة

.)5(وكذا الحد من التعسف في استغلال السلطة ومنع الحكم المطلق،الأشخاص أو الهیئات

مبدأ الفصل بین السلطات اعتناق رغم ما یوحي  إلیه المؤسس الجزائري من مظاهر 

،)والسلطة القضائیة،والسلطة التشریعیة،السلطة التنفیذیة( ةمن خلال التقسیم الثلاثي للسلط

1 - voir : CARRE DE MALBERG (R). Contribution à la théorie générale de l’état. Dalloz.
France. 2004.
Voir aussi : PARIENTE (A). La séparation des pouvoirs, théorie contestée et pratique
renouvelée. Dalloz. France. 2006. P150.

).نموذج فرنسا(تركيز السلطة السياسية لصالح الهيئة التنفيذية في المجتمعات المتقدمة .عبد الرضى حسین الطعان-2

  .65ص .2001 .لیبیا.بنغازي.ریونسامنشورات جامعة ق.الطبعة الأولى
التطور .موسى علاء الدین سعد الخطابراجع،للمزید من التفاصیل حول موضوع مبدأ الفصل بین السلطات-3

.2000.الحقوقكلیة .جامعة القاهرة.رسالة دكتوراه في الحقوق.التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات
الطبعة .دراسة مقارنة.السلطات الثلاث في الدساتير العربية والفكر السياسي الإسلامي.سلیمان محمد الطماوي-4

  .518ص . 1974. مصر. القاهرة. دار الفكر العربي.الثالثة
Michelمیشال میايالفقیھ یبرز-5 Miaille،الفصل بین السلطاتسلبیات عدة في مبدأ ،على خلاف الرأي الراجح،

.على حساب السلطات الأخرىمن شأنھا دعم مركز رئیس الجمھوریة
Voir : Miaille (M). Une introduction critique au Droit. Maspero. Paris. 1976. P 326 « …La
séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel qui empêcherait les juges de
s’enquérir de la réalité du travail confié au Président de la République… »
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تفحص تنظیم هذه السلطات وتوزیع یبین ،)1(وتخویل لكل منها صلاحیات معینة

بشكل یمكن تصنیف النظام إلى تطبیق المبدألم یعمد الجزائري اختصاصاتها أن المؤسس 

.)2(السیاسي الجزائري في إطار نظري برلماني أو رئاسي

ثنائیة الجهاز مثل ،الثابت أن المؤسس الجزائري اعتمد آلیات من النظام البرلماني

،ومظاهرا من النظام الرئاسي،التنفیذي والرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

ومنحه ،انتخابه من طرف الشعب مباشرةالدستوري مثل رئیس الجمهوریة تقوي مركز

النظام الاختیار هذایطبع .صلاحیات تنفیذیة فعلیة وواسعة دون ترتیب مسؤولیته السیاسیة

یجعله  كنأحد الأطر النظریة التقلیدیة الخالصة ولالجزائري بطبیعة خاصة لا تندرج ضمن 

النظام جدیدة من الأنظمة السیاسیة أطلق علیها بعض الفقهاء تسمیة ضمن فئةیندرج

Régimeالرئاسیوي Présidentialiste)3(.

قائما السائدالنظام  انك .رغم قدمهفي وقت قریب إلاالفصل بین السلطات مبدأ السیاسي الجزائري النظام لم یعرف-1

حدیثة من الدولللتصور الذي تبنته الجزائر مثلها مثل العدید نتیجة،لكذ .في مؤسسة واحدةتركیز السلطةعلى 

.قادرة على التغلب على مشاكل النمو والتطور،التي كانت ترى في تركیز السلطة طریقة تشیید دولة قویة،الاستقلال

:راجع،حول الموضوعالتفاصیلللمزید من -

- TALEB (T). Le président de la république secrétaire général du F. L. N (Contribution à
l’étude du régime politique algérien à travers la constitution de 1976). Thèse de doctorat
d’Etat en droit. Université Clermont 1. France. 1985.

بين السلطات في النظام الدستوري  مدى تطبيق مبدأ الفصل.سلیمة مسراتي:راجع كذلك في نفس الموضوع-

.كلیة الحقوق.جامعة الجزائر.أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام.الجزائري
الفصل بین السلطات الأنظمة التي أفرزها تطبیق مبدأبفقدان،في الوقت الذي أصبح فیه الفقه یعترف بالإجماع-2

،بین السلطات لاسیما بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةالعضوي الوظیفي  والتوازن  زنالتواممیزاتها الأساسیة المتمثلة في 

یحاول جانب من الفقه تصنیف النظام السیاسي الجزائري على أساس المعیار المهجور والذي یشهد الجمیع بقصوره وعدم 

.صلاحیته لتصنیف الأنظمة السیاسیة المعاصرة

بعد أن أدرك خصوصیات الأنظمة التي تبنتها ،عبارة نظام رئاسیويأول من استعمل بوشمانیعتبر الفقیه -3

.1962لاسیما ابتداء من سنة ،المستعمرات الفرنسیة في إفریقیا

.النظام الرئاسیوي

- BUCHMANN (J). L’Afrique noire indépendante. LGDJ. Paris. 1962. P 279. =
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ا كان النظام البرلماني یستند إلى ركیزتین أساسیتین تختلفان عن تلك التي یستند ذإ

على مبدأین یتمثل الأول في كون فإن النظام الرئاسیوي یقوم أیضا،)1(إلیها النظام الرئاسي

)2(رئیسا للدولة وللحكومة في آن واحدرئیس الجمهوریة المنتخب بالاقتراع العام والمباشر

على البرلمان في وظائفه ،بقیادة رئیس الدولة،تفوق السلطة التنفیذیةفيالثانيویتمثل

.)3(الأصلیة

ى من النظام الرئاسي البرلماني وأخر لم یكن انتقاء المؤسس بعض مظاهر النظام 

هدف إلى تقویة مركز رئیس الجمهوریة ومركز السلطة التنفیذیة یو  امقصود اءالانتق.عفویا

الهیئة الوحیدة القادرة على تحدید وتنفیذ عملیة ،)4(اقتداء بالنظام الذي تأثر به،التي اعتبرها

.)5(التنمیة بأبعادها المختلفة

أصبحت الأنظار كلها تتجه نحو ،الأنظمة على السلطة التنفیذیةنظرا لارتكاز معظم

:تنظیم هذه الأخیرة وتوزیع السلطة فیها حیث برز في هذا المجال نوعان من الأنظمة

= "…Le régime politique français apparaît comme un régime hybride présentant
simultanément des caractéristiques propres au régime présidentiel et au régime
parlementaire. . La question qui doit se poser est la suivante : Souhaitons un régime dirigé
par un président élu démocratiquement mais détenteur de pouvoirs lui donnant
systématiquement l’avantage dans les rapports de force institutionnels, ou préfère-t-on
restaurer un certain équilibre entre exécutif et législatif en redonnant la parole aux
représentants de la nation, certes élu sur une circonscription des assemblées de 321 et 577
personnes ? Autrement dit, l’alternative consiste à confier la quasi-totalité du pouvoir
politique à un seul élu( pour certaine stabilité gouvernementale) ou à repartir celui-ci de
manière plus équilibrée à une pluraliste d’élus (avec le risque d’une instabilité
gouvernementale)… "

في . ثنائیة السلطة التنفیذیة والمسؤولیة السیاسیة للحكومة التي یقابلها حق الحلیستند النظام البرلماني إلى ركیزتي -1

.الرئاسي على توحید السلطة التنفیذیة في رئیس الجمهوریة والفصل المطلق بین السلطاتحین یستند النظام 
ا التعبیر صراحة بل قرر أنهذحتى وان لم یستعمل المؤسس الأمریكي ه،حال رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة يوه -  2

".تناط السلطة التنفیذیة برئیس الولایات المتحدة الأمریكیة"
رسالة لنیل شهادة .عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائري.محمد أومایوف:للمزید من المعلومات أنظر-3

.2013دیسمبر 07.تیزي وزو.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.جامعة مولود معمري.دكتوراه في العلوم 
.54ص. سابقمرجع ...تركيز السلطة السياسية.الرضى حسین الطعانعبد-4
  .13ص . 2006. الجزائر.عین ملیلة. دار الهدى. السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد.عبد االله بوقفة-5
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Leازدواجیة السلطة التنفیذیة أنظمة تقوم على- bicéphalisme exécutif، توزع

الصلاحیات فیها بین رئیس الدولة ورئیس الحكومة الذي یتخذ تسمیات مختلفة مثل الوزیر 

.)1(أو رئیس مجلس الوزراء،الأول

Leوحدویة السلطة التنفیذیة وأنظمة تقوم على - monocéphalisme exécutif)2(

على رئاسة الدولة یقصد بمبدأ وحدویة السلطة التنفیذیة إشراف رئیس الجمهوریة 

لیس السلطة ،یترتب على الامتیاز المفرط للهیئة التنفیذیة تشخیص.)3(والحكومة معا

الحال في النظام هيبكاملها في رئیس الجمهوریة كما بل السلطة السیاسیة ،التنفیذیة فحسب

.)4(السیاسي الجزائري

:راجع.لك النظام البریطانيذأبرز مثال -1

-VALETTE (J). Le pouvoir exécutif en France de 1789 à nos jours. Ellipses. Paris. 1999. P
30.

بحث لنیل درجة الماجستیر .1989في مدى ازدواجية السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري ل .سيوناججیقة ل-2

  .2ص . )ن س د( .وزوتیزي .جامعة مولود معمري.في قانون التنمیة الوطنیة

أطروحة لنیل .الوحدة والثنائية السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين.بورایومحمد  :كذلك  أنظر_

.2012جوان .كلیة الحقوق بن عكنون.بن یوسف بن خدة.1جامعة الجزائر.شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام

  .13ص

مذكرة مقدمة لنیل .دراسة مقارنة.علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري.محمد فقیر-3

.بومرداس.كلیة الحقوق بودواو.جامعة أمحمد بوقرة.تخصص إدارة ومالیة.فرع القانون العام.الماجستیرشهادة

  .1ص. 2009/2010
توجد سلطة واحدة هي سلطة الحزب أین،Unicéphalismeالسلطةأحادیة ختلف وحدویة السلطة التنفیذیة عن ت-4

.مبدأ أحادیة السلطة في ظل نظام الحزب الواحداعتمد المؤسس الجزائري . في الدولة الوحید

سواء ،قطاعین تابعینفي نظام أحادیة السلطة كل من السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة جورج فیدلیعتبر الفقیه _

بالنظام الحزبي یرتبط نظام أحادیة السلطة .أو لنشاط تحالف بین أحزاب سیاسیة،لنشاط حزبي مسیطر على السلطة

.السائد

Voir : VEDEL (G). Le problème des rapports du législatif et de l’exécutif. RFSP. PUF. N°04.
1958. P 757.
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الجزائري لأول مرة في أول ظهرت بوادر وحدویة السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي 

10استمد رئیس الجمهوریة من دستور .)1(1963دستور شكلي عرفته الجزائر في سنة 

في نفس والحكومیة مكانة هامة حیث أودعت لدیه كل السلطة التنفیذیة 1963سبتمبر 

.)2( الوقت

 19 في اعسكری اانقلابأنتجت طویلا لعدة أسباب سیاسیة وایدیولوجیة الدستور م یدم ل

عرفت . الحكومةتأسیسالمتضمن )4(جویلیة10صدور أمر رتبالذي  ،)3(1965جوان

تركیز كل الصلاحیات في ید رئیس الدولة بكل ما تقتضیه من التي عقبت الانقلاب المرحلة 

.)5(وظائف

الازدواجیة في الثنائیة أونظامالدولة  لسلطاتالمنظمةالنصوص الأساسیة لم تؤسس 

.بل رفضته رفضا قطعیا،)6(التنفیذیةالسلطة 

،الانقلاب العسكريتلتتواصل تركیز السلطات في شخص واحد خلال الفترة التي 

رئیس  ترغم منادا.آن واحدلدفاع في اووزیر الوزراءرئیس مجلس الثورة هو رئیس باعتبار

جمع وظائف إلا أنه مجلس الثورة بالقیادة الجماعیة وإدانته الصریحة للحكم الشخصي، 

.رئیس الدولة وممثل مجلس الثورة ورئیس مجلس الوزراء

10المؤرخ في  الإعلانصادر بموجب ،1963سبتمبر 08مصادق علیه في استفتاء ،1963سبتمبر 10دستور -1

.1963دیسمبر 08مؤرخة في ،64عدد ج ر   ،1963سبتمبر 

:في الموضوعأنظر-2

- TALEB (T). Du Monocephalisme de L’exécutif dans le Régime Politique Algérien,
(Première Partie). RASJEP. N°3. OPU. Alger. 1990. P 427 et s.

  .46ص. 2005. الجزائر.دار هومة.آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري.عبد االله بوقفة-3
جویلیة 13صادرة في ،58ج ر عدد  ،یتضمن تأسیس الحكومة،165جویلیة 10مؤرخ في ،65/182أمر رقم -4

1965.
.65/182من الأمر 03أنظر المادة -5
(الجزائر.الجزائریةالمكتبة الوطنیة .النظام الدستوري الجزائري.أویحیىالعیفا -6 .103ص ).نسب.



مقدمةفي النظام السياسي الجزائري التنفيذيةوحدوية السلطة  عن

- 6 -

بممارسة السلطات الضروریة لكل أجهزة الدولة یةكلفت بالمقابل الحكومة كهیئة تأسیس

5تحت سلطة مجلس الثورة، أي أنها تابعة له ولا سلطة لها إلا بتفویض منه طبقا للمادة 

للحكومة وبتفویض من مجلس الثورة السلطات "التي تنص 65/182الأمر رقم من 

كما تمیزت تدخلات الحكومة بالمعیار ."الضروریة لتسیر أجهزة الدولة وحیاة الأمة

.06طبقا للمادة ،عن طریق المراسیم ذأوامر وتنفتشرع بفكانت.الموضوعي

نوفمبر 22دستور من113بموجب المادة ،لأول مرة،تسمیة الوزیر الأولظهرت 

رغبة المؤسس الجزائري في إلى ، 1976القراءة الأولیة لأحكام دستور قد توحي.)1(1976

بعض صلاحیات الرئیس وإسنادالتخلي عن فكرة تركیز السلطة التنفیذیة في مؤسسة واحدة 

لرئیس یمكن"أنه113المادة وتبین لكن سرعان ما یزول هذا الوهم.للوزیر الأول

ها ضمنیا ویتبین أننتظهر حقیقة الازدواجیة المعلن عبهذا ."الجمهوریة أن یعین وزیرا أولا

.)2(الامتناع عن استعمالهاتعیین الوزیر الأول سلطة تقدیریة بإمكان الرئیس 

بعدما كانف. لم تدم السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول طویلا

قانون أصبح ملزما بذلك بعد صدور،مخیرا في تعیین الوزیر الأولرئیس الجمهوریة 

،وانعقاد المؤتمر الرابع لجبهة التحریر الوطنيهواري بومدینوفاة الرئیس بعد)3(79/06

.1979جانفي  31إلى  27 من

ج ر عدد  ،76/97صادر بموجب الأمر ،1976نوفمبر 19مصادق علیه في استفتاء ،1976نوفمبر 22دستور -1

.1976نوفمبر 24مؤرخة في ،94
2- KHALFA (M). Les constitutions Algériennes. Thala édition. Alger. 2008. P 24 : « … A
supposer qu’il le fasse, rien ne peut, en droit, altérer le caractère monocéphale du pouvoir
exécutif pour la raison amplement suffisante que les fonctions éventuelles du vice-président
de la république et du premier ministre ne sont pas définies dans la constitution. »

 10في  صادرة،28ج ر عدد  ،تعدیل الدستوريیتضمن ال،1979جویلیة 7مؤرخ في ،79/06القانون رقمأنظر-3

.1979جویلیة 
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اعتبارا لظروف انعقاد المؤتمر الرابع للحزب الواحد،على خلاف ما كان ینتظر

إلى تخفیف1979لم یؤد تعدیل ،ىوالخلافات التي ظهرت فیه حول خلافة الرئیس المتوف

بل احتفظ المؤسس .سلطات رئیس الجمهوریة أو التخلي عن وحدویة السلطة التنفیذیة

لم یظهر .بمبادئ النظام الرئاسي من خلال تجسید كل السلطة التنفیذیة في رئیس الجمهوریة

نوفمبر 03غبة في تبني الازدواجیة التنفیذیة إلا ابتداء من تعدیل الر  الجزائريالمؤسس

1988)1(.

لم یرفق نظام الازدواجیة ،1988الإصلاحات السیاسیة التي تضمنها تعدیل رغم 

فیفري 28إلى غایة صدور دستور ،والظروف اللازمة لتجسیده فعلیابالمبادئ آنذاك

1989)2(.

أن تنظیم السلطة التنفیذیة یقوم على ازدواجیة 1989القراءة المتأنیة لدستور تكشف

حتى وان كان المركز القانوني لرئیس .)3(فالأمر یتعلق بسلطة تنفیذیة سلمیة لا غیر.صوریة

ویختلف عن المركز 1988تعدیلكان علیه في یختلف عما1989لحكومة في دستور ا

من الاستقلالیة في ممارسة من خلال منحه قدر1976القانوني للوزیر الأول في دستور

05مؤرخ في ،88/223لمرسوم رقم صادر بموجب ا،1988نوفمبر 03التعدیل الدستوري الموافق علیه في -1

.1988نوفمبر 5 في صادرة . 45عدد ج ر   ،1988نوفمبر 

،الصعبةالسیاسیة بسبب الظروف ،1988بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال شهر أكتوبر ،1988صدر تعدیل -

.ورغبته في الانتقال من نظام حكم تعسفي إلى نظام سیاسي دیمقراطي،التي كان یعیشها الشعب

بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادر ،1989فیفري 23مصادق علیه في استفتاء ،1989فیفري 28دستور -2

.1989مارس 1مؤرخة في ،9عدد ج ر  ،1989فیفري 28مؤرخ في ،89/18

3 - DENIDENI (Y) . La pratique de la constitution algérienne du 23 Février 1989. Edition

Houma. Alger. 2008. P 26 : « …L’existence d’un premier ministre chef du gouvernement en

charge de la gestion interne de l’Etat, ne doit pas être interprétée comme le signe d’un

dédoublement de l’exécutif. Dans la réalité, il s’agit d’un exécutif hiérarchisé dans lequel le

premier ministre doit assumer les responsabilités de la gestion de l’Etat, sous l’autorité du

président de la république et le contrôle de l’assemblée ».
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الاستقلالیة تظل نسبیة ومحدودة خاصة في حالة وحدة إلا أن تلك ،صلاحیاته الدستوریة

.)1(يالانتماء الحزب

مدى استمراریة توحید السلطة التنفیذیة في رئیس البحث فيضرورةتبرز من ذلك

كلما اقتضى الأمر ،على ضوء، )2(1996نوفمبر 28دستور في ظلالجمهوریة الجزائري 

فسیر بعض الأحكام المتعلقة الدساتیر الجزائریة السابقة نظرا لأهمیة محتواها في ت،ذلك

.وحدویة السلطة التنفیذیةب

رلمانیة ، الآلیات البالمعدل والمتمم1996الامتیاز الرئاسي في دستورجعل

احتكار رئیس مقاومةیمكنها حقیقي وخالیة من محتوى المنصوص علیها غیر فعلیة

.الجمهوریة للسلطة

، بل طبیعة النظام السیاسي السائد مند الاستقلال1996غیر دستور بالفعل، لم ی

، )3(في جعل رئیس الجمهوریة المركز الأساسي للسلطة، ومحرك باقي المؤسساتاستمر

.بهابالاحتفاظ له بالمكانة الممیزة التي لا یزال یحظى

لها شرعیة تفوق شرعیة كل رئاسیة حرس المؤسس على بناء مؤسسة من أجل ذلك

دور هذه المؤسسة هذه الشرعیة شكا كبیرا في أن ینحصر متانة تثیر .المؤسسات الأخرى

وظیفة مع مؤسسة أخرى لا تتمتعوأكثر من ذلك في تقاسم هذه ال،في مجرد تنفیذ القوانین

1 - TALEB (T). Le pluralisme dans la constitution Algérienne du 23 Février 1989 à travers le

pouvoir exécutif. Revue Africaine de droit international et comparé. N° 2. Juin 1990. P 302.
مرسوم رئاسي رقم منشور بموجب،1996نوفمبر 28یه في استفتاء مصادق عل،1996نوفمبر 28دستور -2

:معدل ومتمم بموجب،1996دیسمبر 08مؤرخة في ،76ج ر عدد . 1996دیسمبر 07مؤرخ في ،96/438

.2002أفریل 14في  صادرة،25ج ر عدد . 2002 أفریل10مؤرخ في ،02/03:قانون رقم-

.2008نوفمبر 16مؤرخة في ،63ج ر عدد . 2008نوفمبر 15مؤرخ في ،08/19قانون رقم و  - 

.2016مارس 7مؤرخة في ،14ج ر عدد  ،2016مارس 60مؤرخ في ،016/01وقانون رقم -
3 - MAHIOU (A). Note sur la constitution Algérienne du 28 Novembre 1996. In A.A.N.
1996. P 479.



مقدمةفي النظام السياسي الجزائري التنفيذيةوحدوية السلطة  عن

- 9 -

 ابهذا یمكن أن یكون المصدر الانتخابي منشأ سلطوی.شرعیة انتخابیة وهي الوزارة الأولىب

.)1(لرئیس الجمهوریة اذاتی

تحلیل النصوص الدستوریة المنظمة للسلطة التنفیذیة أن منیتأكد ،انطلاقا من ذلك

تؤول السلطة الحكومیةفان  ،تم توزیع هذه السلطةفحتى إن.هذه الأخیرة تتسم بالوحدویة

بالمفهوم التنفیذیةالوظیفةبینما تؤول،لرئیس الجمهوریة بحكم شرعیته غیر المنازعة

استقلال حتى في الوظیفة بشرعیة انتخابیة ولا بالمالبرغي للوزیر الأول وهو مؤسسة لا تتمتع 

.التنفیذیة نظرا لما لرئیس الجمهوریة من سلطة الایعاز والمنع

الباب (یعتبر امتیاز رئیس الجمهوریة أساس تجسیده للسلطة التنفیذیة من جهة بهذا

تكریسفي  أهمیةمن جهة أخرىیشهد الجانب الوظیفي للسلطة التنفیذیة كما،)الأول

، بحیث تنعكس التبعیة العضویة التي یتمیز بها وحدویة السلطة التنفیذیة بصفة أكثر وضوحا

.الوزیر الأول على وظیفته واختصاصاته الدستوریة

رغم هزالة اختصاصات الوزیر الأول الدستوریة، ربط المؤسس الجزائري ممارستها 

مجردا من معظم وأهم تنفیذیةالثاني للسلطة ال العونكما یظل .بإرادة رئیس الجمهوریة

صلاحیات الوزیر الأولتظلو ، رئیس الجمهوریةینفرد بهاوظائف السلطة الحكومیة التي

.)الباب الثاني(صوریة الدستوریة 

یمارس على  عهدهمن الاستفتاء الشعبي في ،"دیغول"الفرنسيجعلت الشخصیة التاریخیة للرئیس،على سبیل المثال-1

،من المصدر التاریخي الشعبياستمدهاالتي ،كان دیغول یتمتع بازدواج الشرعیة الدیمقراطیة.Plébiscite هشخص

ا الازدواج في الشرعیة ذه خول.میة الثانیة في تحریر فرنساوالشرعیة الدیغولیة الناتجة عن دور الرجل في الحرب العال

.للرئیس بأن یظهر بمظهر الملك الحقیقي

  .45ص. سابقمرجع …تركيز السلطة السياسية.عبد الرضى حسین الطعان:راجع-
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الباب الأول                          

سلطة التنفيذيةللتجسيدهامتياز رئيس الجمهورية أساس 
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الباب الأول

سلطة التنفيذيةللتجسيدهرئيس الجمهورية أساس امتياز 

 على بل،قیامه على وحدویة السلطة التنفیذیة،من ثوابت النظام السیاسي الجزائري

ثم .1976جلیا في دستور  لكذتأكد .السلطة كلها وتجسیدها في رئیس الجمهوریةوحدویة 

.الذي لم یدم طویلا1988نوفمبر 03وقع تراجع عنه في تعدیل 

،2016لاسیما فيالمعدل والمتمم 1996دستور في ثم ،1989أما في دستور 

إلا أن هذه  .حتى على السلطة التنفیذیة)1(حرص المؤسس على إبراز تعمیم الازدواجیة

.الازدواجیة ازدواجیة صوریة

استعار المؤسس من النظامین البرلماني والرئاسي كل الوسائل والعوامل القانونیة 

وتضعف في نفس ،یةذعلى مستوى السلطة التنفیالتي تقوي مركز رئیس الجمهوریةالآلیاتو 

.الوقت صلاحیات الوزیر الأول الحكومیة

نتقال السلطة من الملوك إلى الجماهیر بغض رتبها إیعتبر الانتخاب نتیجة تاریخیة 

انتقال السلطة من وسیلةر یالظروف التي أدت إلى هذا الانتقال، وكذلك إلى تغی عنالنظر 

فالانتخاب آلیة حضاریة للتنافس أدت إلى .)2(معیار القوة إلى العقد بین الحاكم والمحكوم

.دوق الاقتراعإلى صن القوةانتقال ساحة الصراع على السلطة من ساحة 

من خلال استحداث ،1996نوفمبر28دستورفي   )بیكامیرالي(ازدواجيلم یكتف المؤسس الجزائري  بتبني نظام -1

ا النظام على مستوى السلطة ذبل عمم ه،)112المادة (لس الشعبي الوطنيالمجغرفة جانب  إلى غرفة مجلس الأمة 

).91المادة (رئاسة الجمهوریةإلى جانب )سابقارئیس الحكومة(من خلال تأسیس الوزارة الأولى ،التنفیذیة
.2011.الجزائر.الألمعیة للنشر والتوزیع.الطبعة الأولى.النظام الانتخابي في الجزائر.عبد المؤمن عبد الوهاب-2

  .113ص
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تظل الشرعیة .في تأمین شرعیة من یتولى السلطةللاقتراع العامتكمن أهم میزة 

السلطة السیاسیة الشعبیة المصدر الأساسي دون منازع الذي یستلهم منه رئیس الجمهوریة

.له بموجب الدستورالمخوّلة

في  تساهمالدعائم التي أهم في النظام الجزائري تشكل طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة 

كما تدعم مركزه في .نظرا للشرعیة الشعبیة التي تفرزها لهالسلطة التنفیذیةعلى  هاستحواذ

حیث خاصة على مستوى الحكومةمنحه وزنا هائلاتو  ،المؤسسات الأخرىومواجهةهتوجی

مهما كان النصاب ممثل الأمة بأكملها،  إلى من الشعبیتحول من ممثل لفئة معینة

المبرّر المنطقي و المنطلق،  وهو ،یحصل علیهاالقانوني للأغلبیة الشعبیة التي 

.والقوي لتمتعه بسلطات قویة

في أن ینحصر  اكبیر  االتي یتمتع بها رئیس الجمهوریة شكالشرعیة الانتخابیةتثیر 

وأكثر من ذلك في تقاسم هذه الوظیفة مع ،دور هذه المؤسسة في مجرد تنفیذ القوانین

شرعیة مع تناسب تتوازي أو حتى شرعیة انتخابیةبلا تتمتع الوزارة الأولىمثل مؤسسة أخرى 

.رئیس الجمهوریة

شرعیة رئیس  فيالذي اعتمدته النصوص الدستوریة الجزائریة نظام الترشح یؤثر

.الذي هو في تغیر مستمربالنظام الحزبي السائدنظرا لارتباطه الوطید الجمهوریة الشعبیة

لیا وتیرة وحركیة یمكن لتعددیة الحزبیة في الجزائر حا أن تؤدي إلى تشهد ا

أو هیمنة من طرف قوة سیاسیة واحدة تسیطر على دوالیب ،وضع احتكاري

.الحیاة السیاسیة بكاملها

سلطة التنفیذیة اللیس على أصبح رئیس الجمهوریة یستحوذ،سبقتأسیسا على ما

اختصاصات باقي المؤسسات الدستوریة  وعلى السلطة السیاسیة ككلوإنما على ،فحسب
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لسلطة نتخابیة التي تعتبر أساس تجسیده لنظرا لانفراده بالشرعیة الا ،ىالأول ارةلاسیما الوز 

).الفصل الأول(التنفیذیة 

من خلال ودعم مركزه القانوني الجمهوریةشرعیة رئیس كتمل نیة المؤسس في تعزیز ت

.التي أحظاه بها"الحصانة الدستوریة"

مسؤولیة التحریك "احتمالات من 1996دستور تحد الحصانة الدستوریة التي یقرها 

.منأى عن أي انتقاد أو احتجاج كانیجعله في ا ماذه .)1(رئیس السلطة التنفیذیةل "السیاسة

بل ،السیاسیةینتقد تصرفاته  أورئیس الجمهوریة في المناقشات، قیمأن یلیس لمجلس النواب 

.مضاعفةسیاسةمسؤولیةیتحمل الوزیر الأول  الذي لك علىذ وزریقع 

أمام رئیس الجمهوریة، یمنح الدستور الجزائري ة الوزیر الأولإلى جانب مسؤولی

رغم ضیق الوسائل الرئیسعن طریقة تنفیذ برنامج الأولالبرلمان حق مساءلة الوزیر

  .له 1996یخولها دستور والإمكانیات القانونیة التي 

من سیاسةأمام البرلمان وأمام الرأي العام عن حائط الصدیُعتبر الوزیر الأوّل 

السیاسیة موضوع المسؤولیة یؤكدبهذا .رئیس الجمهوریةمسؤولیتهالالمفروض أن یتحم

.في النظام السیاسي الجزائريحقیقة دور الوزیر الأولوتوزیعها 

دون إثارة مسؤولیة رئیس السیاسیة فترض إثارة مسؤولیة الوزیر الأول ی

خضاعخیر سلطته الانفرادیة في القرارهذا الأسحب من الجمهوریة  وإ

، "حیث السلطة حیث المسؤولیة"أن منطق كما یفترض.تصرفاته لنظر الوزیر الأول

عدم و  مسؤولیر أولوز غیر مسؤول إلى جمهوریةانتقال سلطة تسییر أمور الحكم من رئیس 

الجزائیةمسؤولیة سیاسیة لرئیس الجمهوریة وإنما اكتفى بالنص على إمكانیة إثارة مسؤولیته 1996لم یرتب دستور -1

لك تبقى صیاغة المادة غامضة وغیر دقیقة مادام أنها لم تحدد الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة ذمع .117طبقا للمادة 

.العظمى
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المسندة إلیه عن ختصاصاتالاأن یمارس جمیع یجب ف .بالتصرفالجمهوریةانفراد رئیس 

وزراء لل contreseingموازي بتوقیع ممهورة قراراته بشأنها طریق وزرائه، وأن تكون 

یغیب في النظام السیاسي الجزائري أین ینفرد رئیس الجمهوریة بالقرار ا ما ذه،)1(المختصین

الفصل (السیاسیة المسؤولیةتحمل بالوزیر الأول في حین ینفرد ویتمتع بسلطات واسعة 

.المسؤولیة ذههرغم قصور الآلیات القانونیة الممنوحة له لمواجهة )الثاني

أیة اختصاصات فعلیة في مجال السلطة التنفیذیة، وإنما -كقاعدة عامة–رئیس الدولة في النظام البرلمانيلا یملك -1

من تصرفاته حتى یكون نافذاً أن یوقع بجانبه رئیس مجلس تصرفعلى كل یجب.یمارس سائر سلطاته بواسطة وزرائه

طة الفعلیة إلى الوزارة الوزراء والوزراء المختصون، وهذا التوقیع المجاور نتیجة طبیعیة لعدم مسؤولیة رئیس الدولة ونقل السل

.المسؤولة

توقیع رئیس الدولة بتوقیع رئیس مجلس ترتب على ذلك اقتران و   .لترا تدریجیاً جت قاعدة التوقیع المجاور في إننشأ

فیجب توقیع رئیس .لتحقیق المسؤولیة أمام البرلمانالوزراء أو الوزیر المختص في كل قرار أو عمل یتعلق بشؤون الدولة

مجلس الوزراء والوزیر المختص بجوار توقیع رئیس الدولة؛ لأن الأوامر الصادرة عنه لا تعفي الوزارة من المسؤولیة، وإن 

لا یعني أن یفعل رئیس الدولة ما یشاء؛ لأن مقتضى المسؤولیة المجاور إغفال بعض الدساتیر ذكر قاعدة التوقیع 

.التضامنیة للوزارة أمام المجلس النیابي تستلزم معرفة الوزارة بتصرفات رئیس الدولة

com./http://www.pubocouncil.kuniv/jol:أنظر موقع الانترنت_
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الفصل الأول

لسلطة احتكاره اانفراد رئيس الجمهورية بالشرعية الانتخابية أساس 

التنفيذية

لاسیمابعض أسالیب الأنظمة التقلیدیة، 1996نوفمبر28دستور رغم تبني 

أن الطریقة التي اعتمدها في تنظیم وتوزیع السلطة  إلاالنظام البرلماني والنظام الرئاسي، 

مبدأ الفصل بین "تخفي مقاصدا وأهدافا منافیة أصلا لأساس النظامین السابقین المتمثل في 

."السلطات

كز فیه السلطة تنظام حكم تر  على 1996 الطریقة المعمول بها في دستورتقوم

لاسیمارئیس الجمهوریة على حساب المؤسسات الأخرى ید في  السلطة التنفیذیةلاسیما 

تحقیقا لذلك، استعار المؤسس من النظامین البرلماني والرئاسي كل الوسائل .الوزارة الأولى

وتضعف رئیس الجمهوریةلالنظام القانوني و القانونيمركز الالتي تقوي والعوامل القانونیة 

.القانوني للوزیر الأولالقانوني والنظام مركز في نفس الوقت ال

یستنبط رئیس الجمهوریة ممارسة السلطة السیاسیة المعقودة للهیئة التنفیذیة بموجب 

تشكل طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة أهم .الانتخابي الذي هو الشعب هستور من مصدر دال

انتقاء رئیس السلطة التنفیذیة عن طریق الشعب یمنح.)1(وتعزیز سلطاتهإرساءعوامل 

حیث یتحول من ممثل لفئة خاصة على مستوى الحكومةوزنا هائلا،صاحب السیادة مباشرة

وقوتها، ذلك أن الاقتراع العام تتجسد فیه وحدتها.ممثل الأمة بأكملها إلى من الشعبمعینة

منشأة .في الأنظمة السياسية المعاصرة)الوزارة -رئيس الدول(.وضع السلطة التنفيذية.إبراهیمعبد العزیز شیحا -1

  .113ص ). د س ن. (مصر.الأسكندریة.المعارف
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)1(ك بمقتضاها انتخاب هیئاته العلیایملالمباشر یمثل تعبیرا عن ممارسة الشعب لسیادته التي

كما كان علیه الحال قبل تعدیل العهدات المفتوحةا الإقتراع مع نظام ذا إقترن هذخاصة إ

2016)2(.

عملیة الانتخاب المباشر توفر للرئیس سلطة كبیرة جدا ن أموریس دي فرجیهیؤكد 

مما یعطیه قوة أكثر من البرلمان نفسه باعتبار أن التمثیل ،لأنه ینبثق من السیادة الشعبیة

،ةالانتخابیالهیئةالبرلماني یتجزأ بین عدة مئات الأفراد ینتخب كل فرد منهم من قبل فئة من 

نتخبه كل مثیل الرئاسي بین أیدي رجل واحد تیتركز الت،لكذعلى عكس . وفي إطار محلي

.)3(في إطار وطني ةالانتخابیالهیئة

شرعیة رئیس الجمهوریة على  المؤسس الجزائريالذي اعتمدهنظام الترشح یؤثر 

التنفیذیةیستمد منها قوته لممارسة سلطاته أبرز الضمانات التيالتي تعتبر من ،الشعبیة

بعضالنمط الانتخابي المعتمد في النظام السیاسي الجزائري في حین یفرز.)المبحث الأول(

السلطة عامة والسلطة التنفیذیة برئیس الجمهوریةستئثار ا إلى تؤدي، أحیاناخطیرة العیوب ال

 الذي لاسیما الوزیر الأول،اختصاصات باقي المؤسسات الدستوریةاستحواذالى و خاصة، 

).المبحث الثاني(لشرعیة الانتخابیة لممارسة السلطة الحكومیةد لكامل ایفتق

النظام السیاسي الجزائريفي الوزیر الأول الجمهوریة و رئیس ل القانونيالمركزیثیر

، له المسندةالدستوریة الصلاحیات أثناء ممارستهتبعیة الوزیر الأول لرئیسه إشكالیة حول 

والاقتراع العام هو الاقتراع الذي لا یشترط على الناخب .یقصد بالاقتراع التصویت أو الإدلاء بالرأي في الانتخاب-1

لم یظهر الاقتراع العام في الدول الدیمقراطیة إلاّ بعد تطوّر أصاب الاقتراع .ق بالمال، أو العلم، أو المولدیتعلّ أي شرطٍ 

.القیـد المالي وقیـد الكفاءةالمقیّد الذي أخذ شكلین أساسیین
من إستمرار تتخوف )المعارضة(مازالت الساحة السیاسیة 2016رغم تحدید عدد العهدات الرئاسیة بموجب تعدیل -2

.رئیس الجمهوریة في العرش بموجب عهدة خامسة

Voir : El watan. 11 Novembre 2017. P3

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر .ترجمة جورج سعد.المؤسسات السياسية والقانون الدستوري.موریس دوفرجیه-3

  .136ص . 1992. لبنان.بیروت.والتوزیع
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عبر الدساتیر با ملحوظاذبذتللسلطة التنفیذیة شهدالثانيالجهازمنصب خاصة وأن 

   . ولىوزارة أالجزائریة وتراوح بین رئاسة الحكومة و 

ممارسة صلاحیاته الدستوریة ل الشرعیة الانتخابیةافتقاد الوزیر الأول الجزائري زاد

أصبحت تتراوح بین التي المؤسسةة هذه تبعیمن،بإرادة رئیس الجمهوریة"شرعیته"وارتباط 

.)المبحث الثالث(نسبیة وتبعیة مطلقة تبعیة

الأولالمبحث 

نظام الترشح المعتمد شرعية رئيس الجمهورية دعم

تعتبر عملیة الترشح من الأعمال التحضیریة للعملیة الانتخابیة تسبق 

عمل قانوني یعرف به الشخص ":یعرف الترشح على أنه.الاقتراع مباشرة

صراحة وبصفة رسمیة أمام الجهة المختصة عن إرادته في التقدم لاقتراع 

.)1("ما

المركز القانونيفي قیاس مدى قوة  اهام ایجسد نظام الترشح دور 

فهو الأساس الذي سیكسبه مكانته القویة داخل السلطة عامة والسلطة .للرئیس

الممثل للأمة "كما یخول نظام الترشح لرئیس الجمهوریة صفة .التنفیذیة خاصة

.مهما كان النصاب القانوني للأغلبیة الشعبیة التي سیحصل علیها"جمعاء

.)2(وذلك یتدعم بحق المؤسسة الرئاسیة في مواجهة الحكومة

، ثورة فیما التعددیة الحزبیةتكریسه مبدأ من خلال 1996نوفمبر 28أحدث دستور

فبعدما كان الترشح خاضعا .یخص طریقة الترشح والانتخاب لمنصب رئیس الجمهوریة

  .50ص . 2010. دار البیضاء الجزائر.دار بلقیس.2008مركز رئيس الجمهورية في تعديل .سعاد بن سریة-1
مذكرة .1999أفريل  15مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري انطلاقا من رئاسيات .نزیم آسي-2

نوفمبر 12.الجزائر.كلیة االحقوق.عكنونجامعة بن .لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي

  .130ص . 2003
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الذي كان یقضي ترشح إلا .)حزب جبهة التحریر الوطني(لإرادة الحزب الوحید في الدولة 

المترشحأصبح .یقترحه مؤتمر الحزب وفقا لقانونه الأساسيلرئاسة الجمهوریة شخص واحد 

أمام الذي یفتح المجالالنظام الحزبي الجدید بعد اعتناق وأقوى أهم  بشرعیةیتمتع

.نتخابات الرئاسیةلاالأشخاص الراغبین في الترشح ل

تعتمد كلها برنامج ،"أحزاب التحالف"أدت الممارسات السیاسیة إلى ظهور 

بل تقوم بحملات انتخابیة على ،رشح للرئاسة كشخص وتسانده في سیاستهتالم

فعلا إذا كانت تلك التنظیمات هي مما یثیر التساؤل عما ،أساس برنامجه

ولو من حیث ،لأن كل حزب لدیه برنامج مغایر لبرنامج غیره؟أحزاب

الأولویات وكیفیات تطبیقه وهو الذي یمیزه عن غیره وعلى أساسه یختار 

فكیف یعقل أن تساند كل هذه الأحزاب نفس .الشعب ممثلیه أو یرفضهم

  ؟البرنامج

لرئیس الجمهوریة شرعیة لم یكتف المؤسس الجزائري بتأمین نظام حزبي یكفل

 دعم هدفه دیمقراطیةأكثر  اانتخابی انمطاعتمد كذلك ولكن ،)المطلب الأول(انتخابیة قویة 

لك السائدة في  نظام الحزب وفقا لإجراءات جدیدة تختلف عن تمركز رئیس الجمهوریة

.)المطلب الثاني(الواحد

الأولالمطلب 

النظام الحزبي الجزائري شرعية انتخابية قوية لرئيس تأمين 

الجمهورية

أو تضیق في كل توسیع.تعتبر الانتخابات أساس النظام الدیمقراطي

تعتبر و . أو تضیق في النظام الانتخابيتوسیعالنظام الدیمقراطي یعبر عن 
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لدیمقراطي أداة" )1(الأحزاب السیاسیة ووسیلة المجتمع لتنظیم حیاته ،"النظام ا

لت.السیاسیة ومشاركته في الانتخابات المنظم والسلمي داولكما أنها أداة ا

یمكن للأحزاب السیاسیة أن تشارك بانتظام في السلطة دون  لاف .على السلطة

.انتخابات نزیهة وعادلة

لطالما ارتبط النظام الحزبي الجزائري بنظام الترشح المعتمد في 

تمیز نظام ترشح رئیس الجمهوریة في النظام الجزائري .الانتخابات الرئاسیة

.)2(زمانیتین مختلفتینبمرحلتین

الانتخابیة ومركزه على شرعیة رئیس الجمهوریةالعامل الحزبيمن خلالها أثر

ل هتتفویض الشعبي بطریقالكرس كل نظام ف .القانوني حسب النظام خاصةا

.الحزبي السائد

على تأمین شرعیة انتخابیة نظام الحزب الواحدفي ظلّ الترشحارتكز

. في الدولة الوحیدنفسه الأمین العام للحزب  هوالذي قویة لرئیس الجمهوریة 

لحصرها في الحقیقیةلظاهرة المنافسةاك ذآنالرئاسیة الانتخابات قرت افت لكذب

كما تتأكد .للترشحمترشح واحد فقط دون فتح المجال أمام المتنافسین الآخرین

المؤسس الجزائري في تأمین شرعیة انتخابیة قویة لرئیس الجمهوریة من رغبة 

لأصوات المسجلین في حصول المترشح على الأغلبیة المطلقة اشتراطخلال 

التعددیة الحزبیة في ظلّ الترشح نظامیضعفلم ). الأولالفرع(ةواحد ةدور 

تنظیم یسعى لبلوغ السلطة وممارستها وفق برنامج الحزب السیاسي والاقتصادي ":أنهبیعرف الحزب السیاسي -1

في داخلها من خلال انتخاب أعضائها في أمانات الدیمقراطیة السیاسیةالأحزابتمارس ". الخ...والاجتماعي والثقافي

".وترشیح أعضاء ینتمون للحزب لخوض الانتخاباترئیس الحزبوصولا إلى انتخاب ،المختلفةالحزب 

رسالة مقدمة لنیل درجة .الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة.أحمد الخطیب نعمان:أنظر-

  .256ص . 1963. مصر.جامعة عین الشمس.الدكتوراه في القانون
  .30ص . 2007. الجزائر.دیوان المطبوعات الجامعیة.نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر.إدریس بوكرا-2
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الحالي الذي النظام الانتخابي خاصة وأن،شرعیة رئیس الجمهوریة الانتخابیة

یؤمن  الذي هو من صنع أحزاب السلطة یرتب دوما نظام الحزب المهیمن

.)الفرع الثاني(شرعیة قویة لرئیس الجمهوریة 

الفـرع الأول

الترشح في نظام الحزب الواحد

یرتبط ظهور .الحزب الواحدلنظامیعتبر مبدأ أحادیة الترشح لرئاسة الجمهوریة نتیجة 

نظام ":أنهویعرف ب1917عرفتها روسیا عام نظام الحزب الواحد بالثورة البلشفیة التي 

وعدم السماح لا بالتعدد ولا بالتداول على الواحدیة السیاسیةمن النظم التي تقوم على مبدأ 

ا النظام ذكما یتمیز ه.العسكریةوانتقال قیادة السلطة فیها بالوفاة أو بالانقلابات،السلطة

.)1("بمصادرة الحقوق والحریات السیاسیة 

 ءهعلى مترشّح واحد یتولى انتقافي ظل نظام الحزب الواحد الانتخابيیقتصر النظام

.)2(الذي یعبّر عن إرادة كلّ الشعبلوحید حزب اال

لم یكن للشعب .)3(الزمنجسّد حزب جبهة التحریر الوطني هذا المبدأ خلال فترة طویلة من 

الملتقى الوطني الأول حول التحول .أثر التحول الديمقراطي على المؤسسات الدستورية الجزائرية.فرید علواش-1

  . 153 -152ص ص . 2005دیسمبر .كلیة الحقوق.جامعة بسكرة.مجلة المفكر.في الجزائرالدیمقراطي 

.ا النظامذالجزائري أول نص دستر ه1963كما یعتبر دستور -
2 - MADIOR FALL (I). Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des Etats d’Afrique.

L’Harmattan. Paris. 2008. P40 « …Le régime institué au lendemain de l’indépendance avait

exclu le principe de l’élection concurrentielle pour accéder à la fonction présidentielle. C’est

le règne de l’élection sans choix ».
أو  1962سبتمبر 20انتخاب الجمعیة الوطنیة التأسیسیة في سواء في طبّق مبدأ أحادیة الترشح منذ الاستقلال-3

الاستشارات استمر تطبیق هذا المبدأ على جمیع مستویات.1963سبتمبر 10انتخاب رئیس الجمهوریة في ظل دستور 

الشعبیة مبدأ ثنائیة الترشّح فیما یخص المجالس19/06/1965نظام طبّق .1965جوان19غایة الانتخابیة إلى

=.البلدیةو  الولائیةالوطنیة و 
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عینته ندوة الإطارات التي تولت إعداد "أحمد بن بلة"رئیس الأول فال .ید في اختیار الرئیس

في الواقع مشروع  09/1963 08في لم یقر الاستفتاء الشعبي الذي جرى .الدستور الأول

بل أكد الثقة في حزب جبهة التحریر الوطني وهي القاعدة في اختیار ،الدستور فحسب

.)1(الرئیسین اللاحقین

المؤسس الجزائري الأسس التي یقع علیها الاختیار داخل الحزب،رییثلم 

یحدد ":بالنص1976من دستور 105اكتفت الفقرة الثالثة من المادة حیث

ا قد یتسبب في نشوب مم."القانون الإجراءات الأخرى للانتخابات الرئاسیة

رغم هذا الإغفال قد .)2(رشحتخلافات بین أعضاء الحزب فیما یخص انتقاء الم

نوفمبر 22من دستور 98المادة  فيرشح تنجد تأسیسا لكیفیة انتقاء الم

، التي یفهم من عباراتها أنّ المترشح لرئاسة الجمهوریة لا یمكن أن 1976

دیسمبر 11یكون سوى الأمین العام للحزب، هذا ما تأكد فعلا خلال رئاسیات 

.)3(من انتخابات أخرىوما تلاها1976

ینتخب "تنصكانت التي 105لم یقع أيّ تعدیل في المادة ف .1976نوفمبر 22دستور في ه استقرّ الوضع على حال=

یتم انتخاب المرشح بالأغلبیة المطلقة من الناخبین .العام المباشر والسريرئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع 

"المسجلین ویقترحه مؤتمر حزب جبهة التحریر الوطني وفقا لقانونه الأساسي

"الملقب"بوخروبة محمد"أمّا فیما یخص الرئیس الثاني السید  -1 ، ترشح على إثر مظاهرة شعبیة "هواري بومدین:

في العاصمة لكون الظروف لم تسمح لانعقاد المؤتمر الرابع، أو بالأحرى لم تكن الشروط متوفرة لكي قادها الحزب

.ینعقد

من 105، رشح ثلاث مرّات من قبل مؤتمر الحزب طبقا للمادة "شاذلي بن جدید"أمّا فیما یتعلق بالرئیس الثالث، السید -

.1976دستور 

2- BENSALAH (T). La république algérienne. LGDJ. Paris. 1979. P170.
« …Aucun texte ne prévoit en détail ni la manière dont émerge le candidat ni la procédure de

sa désignation par le congrès du parti… »
لعسكری-3 لمؤسسة ا فاعل ل ل ا لدور  ة ا لمرحل ا لرئیس من خلال كما یلاحظ في هذه  ة في ترشیح ا

لى  إ لمطاف  لتي تتحول في آخر ا لحزب ا =ندوات للإطارات والجیش على حساب"مؤتمرات ا
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ى هذا الوضع المؤزم إلى استبعاد الترشح الحر أو الترشح عن طریق أدّ

م الترشح المعتمد على اأثر نظ.الجمعیات، وتركیز السلطة في  شخصٍ واحد

السیاسیة للحزب وحدة القیادةیجسدشرعیة رئیس الجمهوریة الذي أصبح

طبقا والدولة، ومن ثم جامعا في شخصه وظیفتي القیادة في هرم الجهازین

.من الدستور98للمادة 

الحصول على اشتراط،رئیس الجمهوریةیعاب على طریقة اختیار كما 

ینتخب "التي تنص105مادة للطبقافي دور واحدالأغلبیة المطلقة للمسجلین

.رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري

الناخبین المسجلین ویقترحه مؤتمر حزب جبهة یتم انتخاب المرشح بالأغلبیة المطلقة من 

)1("التحریر الوطني وفقا لقانونه الأساسي

لنتائج المتحصل علیها في أكدت آخر الانتخابات الرئاسیة في وفي  أولا

في حساب أصوات الناخبین عدم اعتماد الصدق والحیاد ظل الأحادیة الحزبیة

لتدعیمأكبر قدر من الأصواتكفلسهر المؤسس الجزائري على .المسجلین

)2(.ختیارهإ

بالطابع الجمهوریة لانتقاء رئیسالطریقة التي إعتمدها المؤسس الجزائريتتمیز  لم     

یتولى انتقاءه الحزب الوحید في نظرا لحصر الترشح في شخص واحد فقطالتمثیلي الحقیقي

مما قد یدفع إلى إعلان نتائج غیر صحیحة تسيء إلى سمعة النظام على المستوى ،الدولة

الحزب= لموضوع راجع_".مناضلي  تفاصیل حول ا ل ا لمزید من  مرجع ...السلطة التنفيذية .بوقفة عبد االله:ل

  .62ص  .سابق
ج ر  ،یتضمن قانون الانتخابات،1980أكتوبر 25مؤرخ في ،80/08من القانون رقم 111أنظر كذلك المادة -1

.1980أكتوبر 28مؤرخة في ،44عدد 

وهي نسبة مسجلین ناخبین 8.352.147أصل صوت من 7.976.568هواري بومدین علىرشح تتحصل الم-2

.1976دیسمبر 12مؤرخة في .99أنظر ج ر عدد .یستحیل تحقیقها
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والتزویــر الانتخــابي لــلإرادة ،والرشــوة السیاســیة،انتشـــار آفـــات سیاســـیةو ،الداخلي والخارجي

یقوم إنما .والاســتخدام المكیـافیلي لآلیـات الدیموقراطیـة لإقامـة دیموقراطیـة صـوریة،الشــعبیة

الأمّة حرّة في اختیار مباشرة من "مبدأالنهج السلیم الذي بواسطته تخوّل السلطة على 

.)1("یتولى أمر السلطة نیابة عنها

الثانيالفـرع 

الأحزابفي نظـام تعـدد  الترشح

وأفرغ المواد الدستوریة التي الانتخابات الرئاسیةأثّر نظام الحزب الواحد على نزاهة

سارعت السلطة التنفیذیة إلى .)2(تنشد بأفكار الدیمقراطیة الشعبیة من محتواها الحقیقيكانت

تكیّف مع المبادئ للالذي یؤهّل الدّولة الجزائریة على النحو،إحداث تعدیلات في الدستور

منطق التعددیة السیاسیة بعد 1988نوفمبر 3تبنى تعدیل .یدة للتمثیل الدیمقراطيالجد

.داستغنائه عن نظام الحزب الواح

الحزب الواحد واعتناقه مبدأ مبدأالنظام السیاسي الجزائري عن إنّ تخلي

ح، التيستوجب حتما النظر في الآلیاتاالتعددیة السیاسیة  كانت تحكم الترشّ

ة ح لرئاسة الجمهوریةخاصّ .الترشّ

عن  ینتخب رئیس الجمهوریة"1996:من دستور85تنص المادة

.المباشر والسرّيالاقتراع العامطریق

على الأغلبیة المطلقة من أصوات بالحصولیتم الفوز في الانتخاب

.المعبر عنهاالناخبین

  .46ص. مرجع سابق...نظام انتخاب رئيس الجمهورية.إدریس بوكرا-1
نوفمبر 22من دستور  27و 26و 05و  01: والمواد.1963سبتمبر 10من دستور  12و 10و 01: أنظر المواد-2

1976.
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د ".للانتخابات الرئاسیةالأخرىالقانون الكیفیاتویحدّ

مبدأ حریة الترشح رغم  نع لم یعلن صراحةالظاهر أنّ المؤسس الجزائري

بل اكتفى فقط.الحزبیةالتعددیة لمبدأ1996في دستور تكریسه الصریح

ترك للمشرّع و  منصب رئیس الجمهوریةبرشح تبذكر الطریقة التي یفوز بها الم

ة الفصل في الكیفیات الأخرى لنتائج للانتخابات الرئاسیة دون مهمّ اعتبار ل

.)1(هذه الإحالةالتي قد ترتبها

الصریح بمبدأ حریة الترشح من  وعدم إقراره رغم سكوت المؤسس الجزائري

من الأخرىمواد ال بعضیستمدّ هذا المبدأ وجوده من ،85خلال المادة 

في الانتخابات الوطنیة الترشححریةبالتي توحي ولو بصفة ضمنیة رالدستو 

.)2(بصفة عامة

أكدّ تدارك المشرع الجزائري غموض المؤسس حول تكریس حریة الترشح و 

بعض رّتأق .تبني نظام تعدد الترشیحات)3(89/13م الانتخابات رققانون

تنص.المجال للترشح لكلّ من تتوفر فیه شروط معینةصراحة فتحمواده

یجرى انتخاب رئیس الجمهوریة بالاقتراع على اسم واحد في " 106ة الماد

لم  إذا"107تضیف المادة ".للأصوات المعبر عنهادورتین بالأغلبیة المطلقة 

یحرز أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور 

.الأول ینظم دور ثان

1- TALEB (T). Le pluralisme dans la constitution ... Op.cit. p 301 « … Il est en effet

possible à un parti ou à une coalition de partis disposant de la majorité à l’Assemblée

populaire Nationale, et dans le plus strict respect de la lettre de la constitution, en se

prévalant de l’article 2 de celle-ci, d’abroger ou modifier la loi électorale en ses articles 104

à 118 qui organisent la liberté de candidature… »
دأنظر -2 لموا   .63و  62و  32 :  ا
07صادرة في ،32عدد ج ر  ،یتضمن قانون الانتخابات،1989 أوت 07مؤرخ في ،89/13  رقم القانون-3

ملغى .1989اوت
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كبر عدد أیساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحین اللذین أحرزا لا 

".من الأصوات خلال الدور الأول

لتلك المعمول أصبح رئیس الجمهوریة ینتقى وفقا لإجراءات مغایرة تماما

بها سابقا، حیث یمكن لكلّ الرّاغبین في تولي منصب رئیس الجمهوریة

أن یقدموا ترشحهمفیهم، الجنس النسوي،لشروط القانونیة، بما االمستوفین 

ة الترشح   وأعدادللمجلس الدستوري بصفته السلطة المختصة بالنظر في صحّ

.رشحینتقائمة الم

دي یعني كذلك توفر مبادئ وأسس  إن   تكریس نظام دیمقراطي تعدّ

دیة بإحیاء مختلف ها تدعیم هذه التعدّ الشرائح یفرضها هذا النظام، أهمّ

لناشطة الذي یبرزواقع النظام السیاسي الجزائريیشهده لا ا ماذوه. السیاسیة ا

.)1(هشاشة التعددیة

الوتیرة والحركیة التي شهدتها التعددیة الحزبیة في الجزائر أو یمكن 

وضع احتكاري أو هیمنة من طرف الحیاة الحزبیة بصفة عامة أن تؤدي إلى 

.)2(تسیطر على دوالیب الحیاة السیاسیة بكاملهاقوة سیاسیة واحدة

لك إلى أن النظام الانتخابي الجزائري هو عبارة عن ذقد یرجع سبب 

.سلسلة من الإصلاحات التي بادرت بها الأحزاب الموجودة في السلطة بإنفراد

المجلّة .)الانتخابات الرئاسية(حرية الترشح كآلية للمشاركة السياسية .ججیقة  لوناسي:أنظرالمعلوماتللمزید من-1

  .2012. 02عدد . یزي وزوت.مولود معمريجامعة.والعلوم السیاسیة قوقحالكلیة .النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

لسیاسي-2 لقرار ا یر في ا أث ت ل ا دة وقادرة على  اسیة عدم وجود معارضة جا لسی لممارسة ا .كشفت ا

لنظام وتجدها في  قد ا ن ب قوم  لمعارضة وت اً في صف ا ن ا تجلى ذلك بوضوح من خلال وجود أحزاب أحی

ة  لسیاسيمرحل م ا لنظا لسیاسیة .أخرى تساند خطوات ا ا الشعببهذا فقدت الأحزاب  .ثقة 

لمزید م_ لمعلومات أنظرل .المشاركة السياسية وتجربة التعددية السياسية في الجزائر.رابح كمال لعروسي:ن ا

.117ص. 2007. دار قرطبة.الطبعة الأولى
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لقواعد المؤسسیة ،فالحزب المهیمن على السلطة له القدرة على التحكم في ا

،جعله یشرع قوانین وقواعد تضمن له مصالحه بما فیها مصالح الرئیسمما ی

لبقاء في السلطة .وتضمن له ا

إن النظام الانتخابي الذي تنفرد أحزاب السلطة بتصمیمه أو تصمیم 

،الحزب المهیمنالقوى السیاسیة ینتج دوما نظام إشراك باقيعناصره دون 

لتالي یشوه الوزن الانتخابي الحقیقي للأحزاب .)1(وبا

نادت بعض الأحزاب السیاسیة بإصلاح النظام الإنتخابي القائم وتكریس 

من رئیس الجمهوریة كما هو معمولا به في بعض سحب الثقةحق المواطن في 

.)2(الأنظمة

لتعددیة السیاسیة في الجزائر من خلال الانتخابات  تتأكد هشاشة ا

رشح تبتدعیم مفیها الأحزاب السیاسیة الكبیرة التي قامت2009لسنة الرئاسیة

الذي  أو الإئتلاف الحزبيیدافع عن برنامج الحزب ارشحتمتقدیمحرّ بدلا من 

لیه دي.ینتمي إ ل مترشح أكثر من ذلك، كیف یتصوّر في إطار نظام تعدّ تحصّ

ظل لم تعرف الجزائر في .من أصوات الناخبین%90حرّ على أكثر من 

لبرلمانیة والرئاسیة،1996دستور  تحصل .إلا حالة التطابق بین الأغلبیتین ا

مذكرة مقدمة لنیل شهادة .2012-1989تأثير نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر .عمر بن سلیمان-1

  .263ص. 2013نوفمبر .تخصص السیاسات المقارنة.الماجستیر في العلوم السیاسیة
2 -Voir : El watan week-end. 03 Novembre 2017. P8.
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لبرلمانیةالرئیسان اللذان انتخبا على  ین رغم أنهما مترشح،دعم الأغلبیة ا

.)1(مستقلین

تنظیم مسألة تنطوي علیها 1996في دستور إقرار حریة الترشح یقتضي

تتمثل هذه المسألة في شروط الترشح التي .كثیر من المخاطر والفوضىال

.مدى شرعیة رئیس الجمهوریةتشكل هي الأخرى معیارا حاسما لقیاس 

دستور الیلاحظ في هذا الصدد، عدم تجاوب بعض الشروط الدستوریة التي یعتمدها 

منها شرط خاصةومبدأ المساواة وتكافؤ الفرصالترشححریة مبدأمع 87لمادة في ا الحالي

،)2(السن

امین زروال-1 ی ل لرئیس  لنسبة ل ا دیمقراطي،ب ل ا لوطني  لتجمع ا لعزیز .دعمه حزب ا لرئیس عبد ا أما ل

یقة ل ف وت دا في الانتخابات الأولى لسنة ،ب ن دیمقراطي 1999فقد كان مسا ل ا لوطني  لتجمع ا من حزب ا

لوطني لتحریر ا نیة .وحزب جبهة ا ا ث ل ا ات  تخاب ة )2004(أما في الان ث ل ا ث ل فقد كان )2009(وا  ،

دیمقراطي  ل ا لوطني  لتجمع ا لوطني وحزب ا لتحریر ا لمشكل من حزب جبهة ا لتحالف ا مدعما من ا

لسلموحركة مجتمع  أكثر من .ا ثلاثة على  ل لبرلمان%90تحوز الأحزاب ا ا نما یعزز .من مقاعد  إ

برلمان ذه ل لحكومة وا لجمهوریة ویخضع ا اسیة مركز رئیس ا رئ ل نیة وا لبرلما ا ین  ت ی ب تطابق بین الأغل ل ا ا

ه انظر.لسلطت فاصیل  ت ل ا د من  لمزی بعد التعديل المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر .منیرة بلورغي:ل

القانون العام تخصص القانون .مذكرة لنیل شهادة الماجستیر.وأثره على النظام السياسي 1996الدستوري لسنة 

  .92ص . 2013/2014. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.جامعة محمد خیضر بسكرة.الدستوري
لجزائري-2 لمؤسس ا نّ ا لظاهر أ لذي تشدد في هذا الخصوص قد ا لفرنسي ا ا یحددعلى خلاف نظیره 

لترشح ة 23في  سنّ ا دة سن لما ا ل ق ح فتح .1958من دستور 6طب ترشّ ل ن الأدنى ل لسّ د ا لا یعني تحدی

اة وبصفة مطلقة لحی لى مدى ا ح إ ترشّ ل اب ا اسیات كما هو .ب لرئ لترشح ل ن الأقصى ل لسّ دت ا لو حدّ

لمعمول م ا نظا ل لكان ا قیة  تي به في بعض الأنظمة الإفری ل د تجنب الأزمة ا ئري ق لجزا مؤسساتي ا

.یعیشها الآن

لسنّ بلغ لحاليرئیس ا یقة، ا لعزیز بوتفل لهم أقل  ٪70علما أن سنة80عبد ا لجزائریین  من ا

لشعب،اذبه.سنة35من  لة من ا ی ل ق ل ا ة  فئ ل ا لجمهوریة إلا  مما قد یعیق شرعیته ،لا یمثل رئیس ا

بیة تخا =.الان
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الثانيالمطلب 

رئيس الجمهوريةمركز لإرساءةحاسموسيلة ،الانتخابي النظام

:الطرق الثلاثینتخب رئیس الجمهوریة بإحدى

الرئیس مركزتؤدي إلى تقویة وهي طریقة .من طرف الشعب مباشرة-

.الدستوریة الأخرى لاسیما الحكومةبالاستقلال في مواجهة المؤسسات لشعوره

.الرئیسمركز تؤدي إلى إضعاف وهي طریقة .البرلمانمن طرف-

لبرلمان وهیئات أخرى- .)1(من طرف ا

الانتخاب من نظامختیار رئیس الجمهوریة، في ا 1996دستور یعتمد 

.85وفقا للمادة قتراع العام على الاسم الواحدبالاطرف الشعب

لناخبینالنظامهذا یسمح  .التعبیر عن إرادتهم في إختیار رئیسهمبلكل ا

ضمانا وحمایة للناخب من المباشر و السري الاقتراعالدستور آلیةعتمد یكما 

لتهدید بسبب موقفهاحتمال تعرضه لأي .أشكال الضغط أو ا

دة عن ه= ا ة ،اذزی ل لحالي في حا لجمهوریة ا ة مانعأصبح رئیس ا ته الصحی ل نظرا لتدهور حا

لمستمر اذلك على هذیستوجب ب.ا لته وجوب ا ق دیم است دة  ،ا الأخیر تق ما ل ا ل ق من  03فقرة   102طب

لتي تنص1996دستور  نقضاء خمسة وأربعین "...:ا المانع بعد ا ة استمرار  )45(وفي حال

بقتین ،یوما فقرتین السا ل المنصوص علیه في ا قالة وجوبا حسب الإجراء  یعلن الشغور بالاست

لفقرات الآتیة من  م ا مادة هذهوطبقا لأحكا لجزائذمع ".ال اسي ا لسی م ا لنظا ري تجاهل لك یلاحظ في ا

دة  لما لدستوري محتوى ا لمجلس ا لجسدیة102ا قته ا لحكم رغم إعا یقة في ا ل ف وت لرئیس ب .واستمرار ا

.ة وأنظمة الحكم المعاصرةيالسياس للأنظمةالمبادئ الأساسية .سعید علي:انتخاب رئیس الجمهوریةأنظمة راجع في -1

.وما بعدها 26ص  .2005. مصر.دار أبو المجد للطباعة بالهرم.الطبعة الأولى



انفراد رئيس الجمهورية بالشرعية الانتخابية أساس تجسيده للسلطة التنفيذية : الفصل الأول  -الباب الأول 

- 28 -

، من الانتخابیةشرعیة رئیس الجمهوریة في تقویة المؤسس الجزائري نیة ملتكت

.)الفرع الأول()1(85/2طبقا للمادة "المطلقةمبدأ الأغلبیة"تبنيخلال

لم یحرز أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر  اذإ ،لكن     

شخصیة إظهاربأهمیة كبیرة في یتمیز،)2(عنها في الدور الأول ینظم دور ثان

رشحین اثنین وفقا لمبدأ تخبة بین مأصوات الهیئة الناتتوزع.رشحتالم

).نيالفرع الثا( امتمیز  ارشح مركز تمما یمنح الم)3("ثنائیة التكتل"

الفـرع الأول

تدعم الشرعية الانتخابية لرئيس الجمهوريةضمان الأغلبية المطلقة آلية 

رئیس ل أكبر قدر من الأصواتتحقیقعلى  1996دستور سهر 

من 85/2تؤكد المادة .لانتخابات الرئاسیة للفوز بالمنصبفي ا یةر الجمهو 

من أصوات المطلقةبالأغلبیة لك من خلال اشتراط فوز المترشح ذالدستور 

.)4(عنهاالناخبین المعبر 

یقوم نظام الأغلبیة المطلقة على حصول المترشّح على أكثر من نصف الأصوات 

)5(.المعبّر عنها

دة-1 ما ل ناخبین "...تنص ا ل ا المطلقة من أصوات  بیة  نتخاب بالحصول على الأغل لفوز في الا ا یتم 

"المعبر عنها . ..
یتعلق بنظام ،2016 أوت 25مؤرخ في ،16/10 رقمالقانون العضوي من  138و  137أنظر المادتین -2

  .2012أوت   28صادرة في ،50عدد ج ر  ،الانتخابات
  .30ص . مرجع سابق...للأنظمةالمبادئ الأساسية .سعید علي-3
ساد في الهیئات العامّة ومجالس .یرجع تاریخه إلى العصور الوسطى.نتخابي أخذ بها یعدّ نظام الأغلبیة أقدم نظام-4

القانون .المشهدانيكاظم محمد :للمزید من المعلومات أنظر.الدویلات والمجالس المحلیة والمؤسسات الدینیة

  .131ص. 2007 .المكتب العربي الحدیث.)الدستور-الحكومة-الدولة(الدستوري 
المسجّلین رشح على أغلبیة مطلقة لأصوات الناخبینالانتخـابات الرئاسیة حصول الم في للفوز 1976شترط دستور إ - 5

.المعبر عنهابدلا من الأصوات 
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إلا أن جرت في إطار نظام التعددیة، الجزائریة الانتخابات الرئاسیة معظمأنّ  رغم       

مباشرة "دورة واحدة"في على الأغلبیة الرئیسالإدارة وضعت كلّ الوسائل من أجل حصول 

).01ملحق رقم (

في  السلطةقویة لصاحبفي تأمین شرعیة الأغلبیة المطلقةلمبدأ تكمن أهم میزة 

السلطة یستلهم منه رئیس الجمهوریةالذي تظل الشرعیة الشعبیة المصدر الأساسي  .الدولة

.له بموجب الدستور، وهذا هو المقتضى الدیمقراطيالسیاسیة المخوّلة

یتطلب ، في الانتخابات الرئاسیةدستوريكمبدأالأغلبیة المطلقةاعتماد مبدأ  إلا أن

من خلالالتنصیص صراحة على ما له من مظاهر تكفل العمل به على قرینة من الصحة

رشح أو تعلى المممارسة أسلوب الضغط سواء كانمثل الاقتراع العامإبعاد سبل تشویه

.)1(النهائیةتزویر النتائجمن خلالالناخب أو القیام بعملیة التزویر

العمل آلیات دستوریة تكفل 1996حفاظا على نزاهة الانتخابات الرئاسیة تبنى دستور

،الاقتراع المباشراشتراط من خلالقرینة من الصحةعلى  بمبدأ الأغلبیة المطلقة

بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارهایمارس سیادتهالشعبباعتبار 

.)2(شخصیا

أمام تهمسؤولیویحركرئیس الجمهوریةانتباهالاقتراع المباشر یثیر

المترشحرفض الشعب الجزائري  لأن ،تجدید أو عدم تجدید عهدتهبلأمةا

فرع . مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام.النظام القانوني للمنازعات الانتخابية في الجزائر.سلاسلمحند-1

.86ص.  23/09/2012. تیزي وزو.جامعة مولود معمري.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.تحولات الدولة
أي یكون الانتخاب على درجة .مباشرةً دون وسیطیكون الانتخاب مباشرا إذا قام الناخبون باختیار ممثلیهم بأنفسهم -2

عنهم ممثلینختیار إمباشر في البینما تنحصر مهمّة الناخبین في الانتخاب غیر ختیار النائبإواحدة، یتولى فیه الناخب 

.ختیار النوابإیتولون 

  .45ص . سابقمرجع ...نظام انتخاب رئيس الجمهورية.إدریس بوكرا:راجع_
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والاتجاهات السیاسیةر فكاالأدلیل على عدم مساندته هو للرئاسیات إنما 

.والإیدیولوجیة للحزب ذاته

رئیس في النظام السیاسي الجزائري تمتع یلاحظ ،سبقعلى ماتأسیسا 

لثالثةقویة خلالشعبیة شرعیة الجمهوریة ب لثانیة وا .والرابعةالعهدة ا

رئیس الجمهوریة بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها تمتعیرتب 

رئاسیة قویة من حیث مرجعیتها المتمثلة في الإرادة الشعبیة ات سلطبتمتعه

.)1("والسیادة الأصلیةصاحب السلطةالشعب "

التمثیل في الانتخابات الرئاسیة من أجل تفعیل مبدأ الأغلبیة نظامإزاحة  ادة علىزی

في الحفاظ مبدئیا تقل أهمیة آلیة أخرى لا85تبنت المادة ،المطلقة على وجه من الصحة

.سریة الاقتراعتتمثل في نزاهة الانتخاباتعلى 

.ختیار من یمثلهإوبكلّ حرّیة عند سريعن رأیه بشكلٍ ه الآلیة للناخب التعبیر ذتسمح ه

حتمال تعرّضه لأي أشكال الضغط إیتضمن الشكل السري للاقتراع حمایة الناخب من كما 

.)2(أو التهدید بسبب موقفه

رغم الآلیات الدستوریة التي اعتمدها المؤسس الجزائري لإضفاء شرعیة انتخابیة نزیهة 

الانتخابات مسّت بنزاهةت عدّة تجاوزاتثبت الممارسات السیاسیة ،على رئیس الجمهوریة

.الاقتراع العامومبادئالرئاسیة 

أبرز دلیل مؤكد على تعزیز مركز رئیس الجمهوریة داخل الجهاز التنفیذي، الذي یستمد مرجعیته من الانتخاب -1

المباشر والسرّي و ، الذي كرّس بمقتضاه الاقتراع العام 1962المباشر من الشعب، الإصلاح الدستوري في فرنسا لسنة 

كان الرئیس یتبع .تعیینه بصفته الممثل الشرعي للشعبكآلیة لانتخاب الرئیس بعدما كان البرلمان هو الذي یتولى

.فلا یتمتع باستقلالیة اتجاهه وهذا ما أنتج عدم الاستقرار.عضویا للبرلمان الذي یعینه ویعزله

- voir : CHANTEBOUT (B). Droit constitutionnel. 30éme édition mise à jour Aout 2013.

Sirey. Paris. P 14.
.14ص.مرجع سابق...مدى تطبيق مبدأ .سلیمة مسراتي-2
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وفي الجزائر بوجه نتخابات في العالم الثالث عموماً تزویر الاإثباتلیس من العسیر 

تثیر .)1(نسبة المشاركة في التصویتو دم معقولیة النتائج، یتأكد ذلك من خلال ع.خاص

ظرا للنفوذ نمخاوفعدة  السیاسي الجزائريالنظام في  رئیس الجمهوریةختیارإ طریقة

.ه المؤسسة على المؤسسات الأخرى لاسیما الوزارة الأولىذهل الساحق

الفرع الثاني

لدور الثانيارشح في تالممركز امتياز 

یـــجــــري انـــتـــخــــاب رئـــیـس "  :10  /16 رقم من القانون العضوي137تنص المادة 

طــلـقـة للأصوات المالجـــمــــهـــوریـــة بـالاقــتـراع عـلـى اسم واحـد في دورین بــالأغـلــبـیــة 

".عبر عنهاالم

طلقة لـلأصوات المإذا لم یــحــرز أي مـتــرشح عــلى الأغــلـبــیـة ":138تضیف المادة 

.ینظم دور ثانفي الدور الأولعبـر عنهـاالم

الـلذین أحرزا أكبـر عدد من ینالاثنین ـتـرشـحـالمفي هـذا الــدور الـثـاني سـوى لا یـشـارك

"الأولالأصوات خلال الدور

،بدلا من دور واحدفي دورینیعتمد النظام الانتخابي الحالي على الاقتراع العام 

على خلاف ما كان معمولا به في دستور .في الانتخابات الرئاسیةللترشح نظرا لفتح المجال

،متنافسین على منصب رئیس الجمهوریةأسماء عدة مترشحینلي الحایقدم النظام،1976

هو الأمین العام للحزب الوحید في ،واحد وفي مترشح واحدحصر الترشح في دور الذي 

من خلالالمترشح الوحید المقدّم للتصویت علیهالناخب إلاّ قبول أو رفضما علىو  ،الدولة

  .3ص. 2004أفریل 18مؤرخة في ،24ج ر عدد  : في 2004أفریل 08أنظر نتائج الانتخابات الرئاسیة ل -1
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نتخاب بالإ أو ما یعرف "لا"بینما تحمل الثانیة عبارة"نعم"تحمل واحدة عبارةورقتین 

.ستفتائيالرئاسي الا

1976دیسمبر 11في انتخابات الوحید رشح تالمأكدت النتائج التي تحصل علیها 

المسجلةمؤسس  على كفل أكبر قدر من الأصواتالسهر .)1(الخیالیةشرعیته الانتخابیة 

.في الانتخابات الرئاسیةوحیدلدعم المترشح ال

وهو  ناك عامل أساسيخلف جمیع عوامل التعددیة ه أن موریس دوفرجیهیرى 

.)2("یحفز تنظیم الاقتراع بالأغلبیة على دورین التعددیة الحزبیة"النظام الانتخابي

یدعم كل واحد ،الأحزاب السیاسیة متفرقةعلى خلاف الدور الأول الذي تكون فیه 

الأحزاب فتتجمع.رشح للرئاسةتتتسم الجولة الثانیة بأهمیة شخصیة الم)3(همنها مترشح

قفال المشرع إ ،ا الصددذیلاحظ في ه.مبدأ ثنائیة التكتلبعملافي كتلتین المتنافسة

،رشحین إثنینتفلا ینظم الدور الثاني إلا بین م.الفائز بالمرتبة الثالثةالجزائري الباب أمام 

.)4(یتولى المجلس الدستوري الإعلان علیهما عند الاقتضاء

.1976دیسمبر 11أنظر نتائج الإنتخابات الرئاسیة ل -1

2 - DUVERGER (M). Les partis politiques. 5 éditions. Librairie Armand Colin. Paris. 1964.
P 35.

من الدستور التي  3و 103/2كما یسمح الدور الثاني للمترشح الانسحاب من المسابقة استنادا إلى ظاهر المادة -3

...:تنص ا الانسحاب في ذعند انسحاب أحد المترشحین من الدور الثاني تستمر العملیة الانتخابیة دون أخد ه"

.الحسبان

یعلن المجلس الدستوري وجوب القیام بكل العملیات ،في حالة وفاة احد المترشحین للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي

"یوما 60ه الحالة آجال تنظیم انتخابات جدیدة لمدة أقصاها ستون ذویمدد في ه.الانتخابیة من جدید

"ظام الانتخابات المعدلمن القانون العضوي المتضمن ن162تنص المادة -4 یصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور :

"الأول ویعین عند الاقتضاء المرشحین الاثنین المدعوین للمشاركة في الدور الثاني
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 عن رشحین إثنین على المرتبة الثانیة زیادةتإمكانیة حصول میثار الإشكال في كما

رشحین تبالتالي نكون أمام ثلاثة م،الأولالمنشودة في الدورالأغلبیةرشح الذي لم ینل تالم

رشحین على المرتبة تكما قد یتصور احتمال آخر في حالة حصول أكثر من م!للدور الثاني

!الأولى أي على نفس النتائج

الرغبة على  دلیلوإنما .عفویاه الحالات ذإغفال المؤسس أو المشرع تنظیم هلا یعتبر

الدور الأول مباشرة من خلال تأمینه أكبر قدر من الأصواتالخفیة في تفویق المترشح في 

.صوریة التعددیة الحزبیة في النظام السیاسي الجزائريكما یدل على .المعبر عنها

الانتخابات الرئاسیة معظمخوض رغم. تؤكد الممارسة السیاسیة ما سبق استخلاصه

على  الرئیسحصول یلاحظ ن، في إطار نظام التعددیة لوجود عدد من المترشحیالجزائریة

بشكل یجعلنا نقف أمام انتخابات ،مباشرة"الدور الأول"في )الساحقة(الأغلبیة المطلقة

فیما یبقى باقي المترشحین مجرد صورة تظهر .رئاسیة منصبة على مترشح واحد للرئاسة

إلا في الخطابات السیاسیة لزعماء تبرزصوریة التعددیة الحزبیة في الجزائر التي لا 

.وقیادات الأحزاب

انعدام ،تقابل الشرعیة الانتخابیة القویة الحقیقیة أو المصطنعة لرئیس الجمهوریة

لرئیس "السلطة"شرعیة شعبیة انتخابیة للوزیر الأول الذي یظهر تابعا حتى في ممارسته 

.الجمهوریة
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المبحث الثاني

افتقاد الوزير الأول الشرعية الانتخابية لممارسة السلطة الحكومية

رئیس  ایتمتع بهأفرزته الشرعیة الانتخابیة التي مقابل المركز القانوني الهام الذي 

وعوامل تفقده الشرعیة ظروف الجزائريللوزیر الأول المركز القانوني بالجمهوریة، تحیط 

.تؤكد تغلیب القوة الرئاسیة على المستوى الحكوميو ، الشعبیة

في  بهعما هو معمولیختلف تماما نظام ب1996دستور تتمیز السلطة التنفیذیة في 

یفترض مبدأ الازدواجیة وجود استقلال عضوي ووظیفي بین .النظام البرلماني والرئاسي

یستمدها من ،الشرعیة المناسبة لمركزه القانونيالأول السلطة التنفیذیة یضمن للوزیر قطبي

."الأغلبیة البرلمانیة"إرادة الشعب الممثلة مباشرة في 

الاستقلال العضوي الذي یفرزه تبني مبدأ الازدواجیة نظرا 1996لم یكرس دستور 

یستمد .لممارسة صلاحیاته الدستوریةالانتخابیةالشرعیة الجزائري الوزیر الأول لافتقاد

الذي یتولى تعیینه وإنهاء وحده من رئیس الجمهوریة الوزیر الأول الجزائري هذه الشرعیة

.مهامه

مركز رئیس الجمهوریة ل المقویةمن أهم السلطات "مهامالتعیین وإنهاء السلطة "تعتبر

.الحكومة والمجلس الشعبي الوطنيلاسیماوعلاقته بالسلطات الأخرى 

من رئیس ابتدء، الدساتیر الجزائریةفي  تنظیم الجهاز التنفیذيرغم اختلاف نمط 

ول في تعدیل أ وزیر، ثم رئیس جمهوریة و 1963في دستور ة ورئیس مجلس الوزراءجمهوری

رئیس، وأخیرا 1988نوفمبر 3في تعدیل حكومةرئیسو جمهوریة رئیس ثم، 1979

في طریقة تعیین الوزیر الأول التي لك ذیؤثر لم ، 2008ول إثر تعدیل أوزیر الجمهوریة و 

فهي سلطة قاصرة له ،رغم اختلاف تسمیتهترتبط بإرادة رئیس الجمهوریة وحدهتزال لا

رغم تبني ه السلطةذممارسة هتهمیش دور الهیئة النیابیة فيیلاحظ بینما،)المطلب الأول(

).لثانيالمطلب ا(نظام تعدد الأحزاب1996دستور 
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المطلب الأول

تعيين الوزير الأول سلطة قاصرة لرئيس الجمهورية

الوزیر الأول بعد )رئیس الجمهوریة(یعین..."الدستورمن 91/5تنص المادة 

"استشارة الأغلبیة البرلمانیة وینهي مهامه

تعیین مبدئیا سلطة رئیس الجمهوریة في1996من دستور 91/5المادةتقییدرّغم 

مدى تأثیر ، یظل الغموض سائدًا حول بشرط استشارة الأغلبیة البرلمانیةل الوزیر الأو 

)1(؟س الجمهوریةالعامل الحزبي البرلماني على اختیار رئی

مسؤولیة الحكومة أمام وبالتعددیة الحزبیة من جهة، بالمؤسس الجزائري اعترافإنّ 

بالضرورة قبول الوزیر الأوّل یفترضالبرلمان وضرورة حصولها على ثقته من جهة ثانیة، 

.الأغلبیة البرلمانیة لدى

رأي الأغلبیة البرلمانیة عند تعیین الوزیر الأول وأطلق 2008بعدما تجاهل تعدیل 

ا المجال إلى حد الاعتراف له بسلطة تعیین نائب أو نواب ذسلطة رئیس الجمهوریة في ه

نصت بإدراج شرط جدید2016تعدیل بموجبه السلطة ذحاول المؤسس تقیید ه،)2(الوزیر

.یتمثل في  استشارة الأغلبیة البرلمانیة،91/5علیه المادة 

قد تظهر سلطة تعیین الوزیر الأول مقیدة بموافقة الأغلبیة البرلمانیة على الاختیار الذي 

طالما أثبتت الممارسة السیاسیة ضعف وهشاشة التعددیة ،لكن،وقع علیه رئیس الجمهوریة

قد یكون هذا التعیین .الوزیر الأوّلشرفیا تتفق دساتیر الأنظمة البرلمانیة عمومًا، على أن رئیس الدّولة هو الذي یُعین -1

.بریطانيالنظام الكما هو الحال في بالوزیر الأول یًا، لا یتعدى مجرّد تسمیة زعیم الحزب الفائز بالأغلبیة في البرلمان آل

.تتسع سلطة رئیس الدولة في تعیین الوزیر الأوّل في دول أخرى خصوصًا إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة تخضعُ لهقد  ،لكن

الطبيعة .صلاحياته ومسؤوليته السياسية.دوره.موقعه.الوزير الأول في النظام السياسي.الأمیر عزت الأیوبي:أنظر

نظام مساءلة .إقالة الوزراء وسحب وتبديل حقائبهم.الصلاحيات القانونية التي يتمتع بها الوزير.القانونية لصفة الوزير

  .41ص  .2003. لبنان.منشورات الحلبي الحقوقیة.الوزراء

.2008من تعدیل   77/7و  77/5أنظر المادتین -2
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لم یقید رئیس 1996وطالما أن دستور ،)1(الحزبیة في النظام المؤسساتي الجزائري

لا  ،ه الأخیرة مجرد قید شكليذتبقى ه،ه الاستشارةذالجمهوریة بالنتیجة التي قد تفرزها ه

وإنما هي سلطة مطلقة ،تفید تقاسم البرلمان سلطة تعیین الوزیر الأول مع رئیس الجمهوریة

قیدت سلطة رئیس 91/5یلاحظ أن المادة كما).الفرع الأول(الأخیرا ذیحوزها ه

لمانیة دون سلطته في إنهاء الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البر 

.مهامه

، للوهلة الأولىالوزیر الأوّل نسبیة إنهاء مهامرئیس الجمهوریة في تظهر سلطة قد      

رئیس یبقى ،دستورطبقا لبعض أحكام ال هالبرلمان هو الآخر في إنهاء مهام لقدرةنظرًا 

التوقیع على المراسیم الرئاسیة الخاصة بإقالة، أو التي تتولى،السلطة الوحیدةالجمهوریة 

 اذهي إنهاء مهام الوزیر الأول ف لك یظل صاحب آخر كلمةذباستقالة الوزیر الأوّل،قبول 

.)الفرع الثاني(ا المجال ذیؤكد إطلاق سلطته في ه

الفرع الأول

إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول   

1976منصب الوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري بموجب دستور تم تأسیس

الوزیر في تعیینلرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریةالتي كانت تمنح 113/2وفقا للمادة 

فوجود  .لكذكما یمكن له الامتناع عن ،قید أو شرطله اختیار أي شخص یریده دون .الأول

.)2(وزر أول على أرض الواقع غیر إلزامي بل یتوقف على إرادة رئیس الجمهوریة

أحدث دلیل عن ضعف التعددیة السیاسیة في الجزائر وعزوف أحزاب المعارضة أمام إرادة رئیس الجمهوریة حدث -1

رغم التندید المستمر لأحزاب المعارضة للمشروع الذي قدمه رئیس .2016أثناء التصویت على مشروع تعدیل الدستور ل 

لوحظ یوم التصویت على مشروع التعدیل امتناع أحزاب المعارضة عن التصویت بدلا ،هوریة من أجل تعدیل الدستورالجم

.من التصویت بالرفض
في عهد " روبت والبول"یدعى أول من أخذ هذا اللقب .یجد لقب الوزیر الأول أصوله في النظام البرلماني الانجلیزي-2

  . 1742و 1721الحكومة في الفترة الممتدة ما بین لبول واترأس .الملك جورج الأول
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08دیل ول بموجب تعفي تولیة وزیر أالسلطة التقدیریةافتقاد رئیس الجمهوریة رغم  

یعین "التي تنص6"طبقا للمادة،ه الوظیفةذوأصبح ملزما بتولیة في ه1979مارس 

رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة ومن بینهم وزیر أول یساعدهم في تنسیق النشاط 

في مجلس الوزراءالمتخذةالحكومي وفي تطبیق القرارات 

ویمارس الوزیر الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحیات التي یفوضها الیه رئیس 

"من الدستور111/15الجمهوریة طبقا للمادة 

مسؤولیة في اختیار الشخص الذي یراه مناسبا لتولي بالسلطة المطلقةإلا أنه احتفظ 

إرادة الرئیس بأي ضابط قانوني أو سیاسي ولم ینل من الدستورفلم یقید . الوزارة الأولى

.وحدویة السلطة التنفیذیة

لرئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول تجد ما یبررها السلطة المطلقةإذا كانت 

كان على  ،السائد آنذاك ووحدویة السلطة التنفیذیة ينظام الحزبلنظرا ل1976في دستور 

.نظام التعددیة الحزبیة،المؤسس الحالي تقیید هذه السلطة وضبطها بعد تبنیه نظام جدید

اقتراحالوزیر الأول أو حتى سلطة سلطة للبرلمان في تعیین1996لم یمنح دستور 

2016تعدیل بل حصر ،على رئیس الجمهوریةمنصب الا ذالشخص المناسب لتولي ه

دور الهیئة النیابیة في مجرد تقدیم استشارة برلمانیة لرئیس الجمهوریة بخصوص الشخص 

الذي اختاره هذا الأخیر والذي سیتولى تعیینه بموجب مرسوم رئاسي یوقعه شخصیا طبقا 

.91/6للمادة 

باختیار الوزیر الأول من الناحیة الدستوریة إن كان رئیس الجمهوریة غیر ملزمحتى و 

ملزم أن یراعي التوجه هو إلا انه من الناحیة العملیة والسیاسیة ،الأغلبیة البرلمانیةمن 
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إلا إذا حظي مخطط مبدئیاممارسة وظائفه ه أن الوزیر لا یمكنخاصة ،السیاسي السائد

)1(بالموافقة من طرف البرلمانعمل الحكومة

،لمؤسسات الدستوریةرغم أهمیة احترام الانتماء السیاسي للوزیر الأول في سیر ا

حیث قام بتعیین وزراء .یلاحظ تجاهل رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة هذا المعیار

من انتماء سیاسي یختلف عن انتماء الأغلبیة البرلمانیة ومع ذلك أوائل ورؤساء حكومة

.)2(ر هؤلاء في العمل دون حدوث انسداد أو أزمة مؤسساتیةماست

رئیس  وعيو  إدراك تعیین الوزیر الأولیفترض،شرط الانتماء السیاسيزیادة على

وما له من كفاءة شخصیة الوزیر الأول  قوةبناء على مدى بأهمیة هذا المنصبالجمهوریة

.ورؤیة بخصوص الصالح العامسمعةو 

إلى مرحلة من الوعي السیاسي والثقافي الحزبیةقد یصل المجتمع في ظل التعددیة 

ولهذا ینبغي على المؤسس إدراج هذا الشرط حتى ،قد ترتب معارضة تراقب النشاط الحكومي

قادرا على فهم والاستجابة لمتطلبات الفئات ،یكون الوزیر الأول مؤهلا علمیا وسیاسیا

یة  تؤهل حاملها ادة جامعفالكفاءة لا تقتصر على تحصیل شه.المختلفة من المجتمع

مراعاة الممارسة والتجربة ومدى قدرة الشخص على مواجهة من وإنما لابد أیضا للمنصب 

.المشاكل وإیجاد الحلول

على سلطة تعیین نصهعندشرط الكفاءة وشرط السمعة1996دستور لم یُراعي 

لإدارة  مناسبایراه يذالالشخص نتقاء لارئیس الجمهوریة فتح المجال أمامبل الوزیر الأول،

ماي 24استقالته  واستقالة حكومته لرئیس الجمهوریة یوم لك سلالاعبد المتجدر الإشارة على تقدیم الوزیر الأول -1

عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائیة للانتخابات التشریعیة وتنصیب تشكیلة العهدة الثامنة للمجلس 2017

www.eremnews.com:أنظر في موقع الانترنت.الشعبي الوطني
مثل أو رئیس الحكومة سابقاالعامل الحزبي عدّة مرات عند تعیین الوزیر الأوّل، 1996نوفمبر 28دستور تجاهل-2

بینما جبهة التحریر الوطني، الذي كان یتبع ل2002سنة  في ، وعلي بن فلیس1999سنة في بن بیتور ما حدث مع أحمد

أحمد أویحیى في حكومتينفس الشيء تكرّر .تنبثق الأغلبیة البرلمانیة آنذاك من حزب التجمّع الوطني الدیمقراطيكانت

.وغیرها من الحكومات2006سنةخادم فيلوعبد العزیز ب2003سنة في
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كما لم یشترط الدستور أن یكون .وأخضع الشروط السابقة لتقدیره الخاصوتنفیذ سیاسته

ا عین من بینهم فعلیه أن یستقیل من ذأما إ.)1(الوزیر الأول معینا من بین أعضاء البرلمان

من 105طبقا للمادة النائب والوظائف الأخرىعدم جواز الجمع بین وظیفة ل منصبه

.تعلق بنظام الانتخاباتی16/10من القانون العضوي رقم 119المادة  الدستور و 

هذا الشرط بین أنصار جواز الجمع بین الفقهاء والدساتیر في اعتناقتباینت آراء

وأنصار تعارض الجمع بین العضویة البرلمانیة ،الحكومةیةعضو و العضویة البرلمانیة 

.)2(والمنصب الوزاري

یین أعضاء الحكومة من نواب مبدأ وجوب تع1963دستور وتبنسبق أنه رغم      

أخذ بفكرة بالرأي الثاني و الحاليالمؤسس الجزائريتأثر ، 47طبقا للمادة الوطنيالمجلس

فیفري 23في دستور تعارض الجمع بین العضویة البرلمانیة ومنصب عضو في الحكومة 

.1996مبرنوف28في دستور و  1989

سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول بل بإطلاق1996لم یكتف دستور 

.بقاعدة توازي الأشكالأطلق كذلك سلطته في إنهاء مهامه عملا 

الفرع الثاني 

إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في إنهاء مهام الوزير الأول               

یجد هذا ما .من یملك حق التعیین یملك حق العزلتطبیقًا لقاعدة توازي الأشكال 

.1996من دستور 91من المادة  5الفقرة  تطبیقا

من دستور 91أنظر المادة .ا الشرط رغم التعدیلات التي تعرض لهاذه 1996نوفمبر 28لم یتضمن دستور -1

1996.
ملتقى ).منصب الوزير(البرلمانية و وظيفة عضو في الحكومة مدى تعارض الجمع بين العضوية .عائشة عینوش-2

كلیة الحقوق والعلوم .البویرة.جامعة أكلي محند أولحاج.وطني حول مبادرة تعزیز سیاسة الإصلاحات في الجزائر

.یلیهاوما 2ص . سیاسیةال
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دائما على صدور ه الأخیرة ذهتتوقف ،مهما كانت طریقة إنهاء مهام الوزیر الأول

الوزیر أو عزل إقالة بأو  )أولا(ستقالة یقدمها الوزیر الأوّل باسواء تعلق الأمرمرسومً رئاسيً 

.)ثانيا(الأوّل 

سلطة رئيس الجمهورية في قبول استقالة الوزير الأول :أولا 

،الاستقالة الوجوبیةمنصور الاستقالة التي تنهي مهام الوزیر الأول تختلفُ 

.الاختیاریةوالاستقالة 

عدم موافقة :الاستقالة بسببأربع حالات تتمثل فيتتحقق الاستقالة الوجوبیة في 

أو عدم  ،التصویت على ملتمس الرقابة أو المجلس الشعبي على مخطط عمل الوزیر الأوّل

أخیرًا الاستقالة بسبب إنتخاب و الترشح للانتخابات الرئاسیة أو الموافقة على لائحة الثقة

.رئیس دولة جدید

تبدأ الحكومة وظیفتها مباشرةً بعرض مخطط عملها على البرلمان وفي حالة عدم 

طبقاالموافقة علیه، یصبح الوزیر الأوّل مجبرًا على تقدیم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة

.الحكومة سنویًا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانًا عن السیاسة العامةكما تقدّم.95مادة لل

بالمناسبةیمكن للمجلس الشعبي الوطني.تعقَب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة

إذا صادق المجلس الشعبي .أن یصوّت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة

النواب، یقدّم الوزیر الأوّل استقالة حكومته إلى 2/3ة بأغلبیة الوطني على ملتمس الرقاب

كما یقدّم الوزیر الأوّل استقالة حكومته إثر عدم موافقة المجلس الشعبي .رئیس الجمهوریة

.من الدستور98مادة لل وفقا الوطني على لائحة الثقة بطلب من الوزیر الأوّل

ستقالته في هذه الحالة من أجل تمكین رئیس الجمهوریة الجدید یقدم الوزیر الأول ا

إمّا بسبب .من استعمال حقه الدستوري في تعیین الوزیر الأوّل حسب اختیاره الخاص

إستكمال رئیس الدولة السابق للعهدّة المقررة له دستوریا، أو بسبب حدوث شغور في منصب 

الوزیر استقالته وجوبًا في حالة ترشحه لرئاسة الجمهوریة دون یقدّموأخیرا .رئاسة الجمهوریة
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یتولى رئاسة الحكومة أحد وزراء الحكومة بتعیین من .أن یستقیل أعضاء الطاقم الحكومي

.رئیس الدولة 

تضفى لا  ،الوجوبیةمهما اختلف سبب استقالة الوزیر الأولالإشارة إلى أنتجدر 

إلا بعد التوقیع علیها من قبل رئیس الجمهوریة الذي له ة القانونیةالشرعیه الأخیرة ذه على

.رفضهافي قبولها أوالاختیار

بمحض إرادة الوزیر الأوّل عندما یصبح غیر  لكیتم ذفقد،أما الاستقالة الاختیاریة

قادر على مواصلة تنفیذ مخطط عمله أو واجه انتقادات شدیدة من رئیس الجمهوریة أو 

.)1(الرّأي العام

رفضه الواضح لرؤیة رئیس الجمهوریة بإستقالته أحمد بن بیتوررئیس الحكومةضمّن 

قبل رئیس الجمهوریة استقالة رئیس الحكومة .الحكومةفیما یتعلق بمهام وصلاحیات رئیس 

.)2(ووقعها فورًا

یمنع رئیس الجمهوریة مالا یوجد رغم ذلك . تُشكل الاستقالة حقًا دستوریًا للوزیر الأوّل

.من رفض تلك الاستقالة حتى ولو أن ذلك قد یؤدي إلى شلّ العمل الحكومي

في إقالة الوزير الأول سلطة رئيس الجمهورية:ثانيا

عملاً بمبدأ ،لا یعتبر الوزیر الأوّل مسؤولاً أمام رئیس الدولة في النظام البرلماني

 هؤ بقاتوقفی،علیه.مسؤولاً فقط أمام البرلمانوإنماالفصل العضوي في السلطة التنفیذیة، 

.الأغلبیة البرلمانیة على إرادةفي منصبه 

ه ذالسیاسي الجزائري هفي النظام)حكومة قاصدي مرباح وحكومة أحمد بن بیتور(بعض الحكومات عرفت  -  1

مجرّد وزیر مكلّف رئیسهالحكومة واعتبرلفي عدّة مناسبات انتقادات عبد العزیز بوتفلیقةوجه رئیس الجمهوریة .الوضعیة

أثرت تلك الانتقادات على هیئة رئیس الحكومة لیس أمام الرأي العام فقط، بل حتى .بالسّهر على تنفیذ برنامج الرئیس

.حكومتهداخل
2 - Voir lettre de démission de Ben Bitour sur: www. Algeria-watch.org
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بإقالة ،لرئیس الجمهوریةالفرنسيدستورالمن 8لا تسمح الفقرة الأولى من المادة 

غیر أن .Démissionالوزیر الأوّل من منصبه بل یمكن له مطالبته بتقدیم استقالته فقط 

.......ة أحیانًا أخرىتهذا أحیانًا وناقض تأكدّ الممارسة السیاسیة الفرنسیة

لوزیر الأوّل من طرف رئیس الجمهوریة عن غیرها من ا إقالةعزل أو تتمیز حالة

باستبدال البرنامج 2008تعززت هذه الحالة في تعدیل .حالات إنهاء المهام الوجوبیة

الذي یمكنه أن یستعمل سلطته في إنهاء ،السیاسي للوزیر الأوّل ببرنامج رئیس الجمهوریة

.برنامجه السیاسيفي تنفیذمنهرًا مخالفة أو تقصیلاحظمهام الوزیر الأوّل متى 

إنّ رئیس الجمهوریة الجزائري غیر مقیدّ بأي شرط أو ملزم باستشارة هیئة معینة لإقالة 

"التي تنص1996من دستور 104/1، ماعدا القید الوارد في المادة )1(الوزیر الأوّل لا :

المانع لرئیس الجمهوریة، أو وفاته، یمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول 

."أو استقالته حتى یشرع رئیس الجمهوریة الجدید في ممارسة مهامه

وقع  قة في إنهاء مهام الوزیر الأوّلمطلاللسلطة بارئیس الجمهوریة تمتععلى  مثالبرزأ   

.)2(1996في دستور 

، مسؤولیة مزدوجة91مادة للالوزیر الأوّل طبقًا  إقالةسلطة رئیس الجمهوریة في ترتب

.محشورًا بین رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني ه، تجعلعلى عاتق هذا الأخیر

تمیزت هذه الفترة بوجود .1989سبتمبر 16سبتمبر إلى 9تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى الفترة الممتدة من -1

م رئیس الجمهوریة المرسو یرجع سبب ذلك إلى عدم إصدار .في آن واحدمولود حمروش و قاصدي مرباحرئیسي حكومة 

مما بتعیین رئیس الحكومة الجدید اأصدر مرسومًا رئاسیًا خاصبینماالرئاسي الخاص بإنهاء مهام رئیس الحكومة الأوّل

.یؤكد إطلاق سلطتي رئیس الجمهوریة في تعیین وإنهاء مهام الوزیر الأول
عز الدین :أنظر.عبد العزیز بوتفلیقةبغیر رضاه، تحت رئاسة "علي بن فلیس"رئیس الحكومةإثر إقالة لك ذحدث -2

دراسة مقارنة .الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري.بغدادي

  .210ص . 2009.مصر. القاهرة. مكتبة الوفاء القانونیة.الطبعة الأولى.مع النظام المصري
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أن ینال ثقة الأوّل الذي یعینه ویمكن أن یعزله، وثقة الثاني الذي على الوزیر الأولیجب

التصویت على من خلالسحب الثقة منه أن یأو  یمكن أن یرفض الموافقة على خطة عمله

.ملتمس رقابة أو عدم التصویت بالثقة التي یطلبها الوزیر الأوّل

طلب من المجلس الشعبي إلى  ،جل تفادي قرار العزلأقد یبادر الوزیر الأوّل من 

بإمكان رئیس إلا أنه.من الدستور98/4تصویت له بالثقة على أساس المادة لاالوطني 

بالتالي قد یقیل .)1(ه الوضعیة تبدو محرجة بالنسبة لههذأن  مهامه رغمالجمهوریة إنهاء 

كما بإمكان .رئیس الجمهوریة الوزیر الأول قبل أو أثناء أو حتى بعد التصویت له بالثقة

.الرئیس حمل البرلمان على رفض الثقة

المطلب الثاني 

الهيئة النيابية من تعيين الوزير الأول إقصاء

، وتقریر 52طبقا للمادة 1996في دستور التعددیة الحزبیة نظام تقریریفترض

، ضرورة قبول الوزیر الأوّل لدى 98و 95و 94 طبقا للموادسؤولیة الحكومة أمام البرلمانم

.البرلمانیةالأغلبیة 

مدى تأثیر ، یظل الغموض سائدًا حول 1996من دستور 91/5رّغم صراحة المادة

!اختیار رئیس الجمهوریة فيالعامل الحزبي البرلماني 

الفرع (رأي الأغلبیة البرلمانیة عند تعیین الوزیر الأول 2008بعدما تجاهل تعدیل 

تقیید إرادة رئیس 2016حاول تعدیل ا المجال،ذوعزز سلطة رئیس الجمهوریة في ه)الأول

استشارة "یتمثل في ،91/5نصت علیه المادة إدراج شرط جدیدالجمهوریة من خلال 

."الأغلبیة البرلمانیة

عندما طلب منه رئیس س الشعبي الوطني تصویتًا بالثقة،رغبته في الطلب من المجلقاصدي مرباحأبدى السید -1

.الجمهوریة تقدیم استقالته، معتقدّا أنه لیس من حق هذا الأخیر أن ینهي مهامه لكن أنهیت مهامه قبل أن یتمكن من ذلك
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ا الإجراء ذلطالما أثبتت الاستشارة البرلمانیة في النظام السیاسي الجزائري صوریة ه

)الثانيالفرع (.رئیس الجمهوریةلأغلبیة البرلمانیة معارضةا وإحجامنظرا لضعف 

الفرع الأول      

2008تعديل  إثرتجاهل رئيس الجمهورية العامل الحزبي في تعيين الوزير الأول 

الوزیر الأوّل )رئیس الجمهوریة(یُعین "...:2008من تعدیل 77/5المادة تنصّ 

،یُلاحظ أن المؤسس ما عدَا استبداله تسمیة رئیس الحكومة بالوزیر الأوّل."وینهي مهامه

وبرنامج الحكومة بمخطط عمل الوزیر الأوّل، قد أصرّ على طریقة التعیین نفسها في هذا 

.)1(الحزبیة، ذلك رغم اعتناقه مبدأ التعددیة1988نوفمبر 05المنصب منذ تعدیل 

وسیاسیةً لتعیین قانونیةً ضوابطنظرا لعدم تحدیدهاإشكالیة قانونیة 77تثُیر المادة 

:یحتمِلُ النص تأویلینو   .الوزیر الأوّل

، یقضي بحرفیة النص عند تعیین الوزیر الأوّل، دون الالتزام بشروطٍ جامدتأویل - أ

.ومقاییس خاصة

وّل من أعضاء الحزب الذي حصل علىالوزیر الأاختیارب، یقضي تأویل مرن_ب

.أكبر عدد من المقاعد النیابیة، وإمّا من الحزب الذي استطاع تألیف أغلبیة مطلقة

تعیین الوزیر  فيي قید أو شرط یحدّ سلطة رئیس الجمهوریة لأر المؤسس الجزائري لم یُش

عدم جواز الجمع بین بخصوصالتعدیلمن 105الأوّل، بإستثناء ما تقضي به المادة 

أمرًا شكلیًا تجسیدًا لقرار إتخذ خارج إرادة الرئیس لنظام السیاسي الجزائريفي ا لا یُعتبرُ إختیار وتعیین الوزیر الأوّل-1

رئیس الدولة أي دور یُنكر في ل لیسنظریًا بحت،ا الحق حقاذهلا یعدُو أن یكون أین كما هو الحال في الأنظمة البرلمانیة 

في هذا المنصب أو من ترضى عنه الأغلبیة إختیار الوزیر الأوّل بل جرى العمل على تعیین زعیم الأغلبیة البرلمانیة 

.البرلمانیة
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هذا یعني لكن، هل .، ممّا یقضي الأخذ بالتأویل الأوّل)1(وظیفة النائب والوظائف الأخرى

تجاهل العامل الحزبي البرلماني عند انتقاء الوزیر الأوّل الجزائري؟

برنامج من خلال استبدال للوزیر الأول الوظیفة التنفیذیةعلى  2008تعدیل أكد  

یعرضه الوزیر الأول على المجلس الشعبي الوطني للموافقة مخطط عملبرئیس الحكومة 

یختلف عن الأغلبیة البرلمانیة رفض حزب سیاسي أول منتعیین وزیریرتبا قد ذبه.علیه

.مخطط عمل الحكومة

للبرنامج رفضًا ضمنیًاالحكومةمخطط عمل المجلس الشعبي الوطني رفضیعتبر 

مرسوم الرئاسي لل ارفضواعتمده رئیس الجمهوریة في مجلس الوزراء، وكذا الذي أشرف علیه

الوزیر الأول تتمیز سلطة رئیس الجمهوریة في انتقاءلك ذل .المتعلّق بتعیین الوزیر الأوّل

.حسب الوضع السیاسي السائد سیتم التفصیل فیها لاحقابآثار هامة

تابعة،أغلبیة برلمانیة1992سنة في  المجلس الشعبي الوطنينتخابات اأفرزت       

حزب  طرف رئیس الجمهوریة المدعوم من تتوجهالجبهة الإسلامیة للأنقاذ معارضة تمامًا لل

رئیس الجمهوریة استقالته وحل المجلس الشعبي تقدیم  إلىلك ذ أدى. جبهة التحریر الوطني

في  بحالة التعایشأجهض ما یمكن أن یوصف .الانتخابيتوقیف المسار بالنتیجة،الوطني

.)2(التاریخ الدستوري الجزائري

23أخذ المؤسس الجزائري بفكرة تعارض الجمع بین العضویة البرلمانیة ومنصب عضو في الحكومة سواء في دستور -1

مدى تعارض الجمع بين ".عائشة عینوش "أنظر مداخلة الأستاذة .1996نوفمبر 28أو في دستور 1989فیفري 

  .2ص. مرجع سابق...البرلمانية ووظيفة العضوية

من دستور 42، والمادة 1989فیفري 23من دستور 40لم یكن لعامل الانتماء الحزبي الناتج عن تطبیق المادة -2

=لم یشترط الدستور أن یحظى الوزیر الأوّل بثقة البرلمان أو أن.في تعیین رئیس الحكومةأي تأثیر 1996نوفمبر 28

105أمّا إذا عُیّن من بینهم، فعلیه أن یستقیل من منصبه طبقًا للمادة .الوزیر الأوّل معینًا من بین أعضاء البرلمانیكون =

.من الدستور
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لم یكتفِ المؤسس الجزائري بمنح رئیس الجمهوریة سلطة مطلقة في تعیین الوزیر الأوّل

،بل خوّله كذلك سلطة تعیین وإختیار نائب أو نواب الوزیر الأوّل،2008تعدیل من خلال

أن یُعیّن نائبًا أو )رئیس الجمهوریة(یُمكنه "...:التي كانت تنص77/8طبقا للمادة 

عدّة نواب للوزیر الأوّل بغرض مساعدة الوزیر الأوّل في ممارسة وظائفه، وینهي 

من یملك حق التعیین یملك حق ":تبعًا لقاعدةوبالنتیجة سلطة إنهاء مهام هؤلاء ."مهامهم

."العزل

الفرع الثاني

2016تعديل  تضمنهاصورية الاستشارة البرلمانية التي   

وأطلق  ،رأي الأغلبیة البرلمانیة عند تعیین الوزیر الأول2008بعدما تجاهل تعدیل 

الاعتراف له بسلطة تعیین نائب أو نواب ا المجال إلى حد ذسلطة رئیس الجمهوریة في ه

قبل استشارة الأغلبیة البرلمانیةإدراج شرطا جدیدا یتمثل في 2016حاول تعدیل ،الوزیر

.تعیین الوزیر الأول

اعتماد التعددیة الحزبیة من جهة، وتقریر مبدأ مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان یفترض 

وجوب أن یكون رئیس الحكومة مقبولاً لدى ،ثانیةوضرورة حصولها على ثقته من جهة 

من الممكن لو حاز حزب واحد أغلبیة مقاعد البرلمان، أن یفرض عملیًا ف .الأغلبیة البرلمانیة

!)1(على رئیس الجمهوریة الذي ینتمي لحزب آخر إختیار رئیس الحكومة من بین أعضائه

على أغلبیة المقاعد في البرلمان، فإنّ رئیس  هاالأحزاب دون حصول تإذا تعدّد

فقد . والمفاضلة بین زعماء هذه الأحزاب،حریة الاختیاربیتمتع في هذه الحالة جمهوریةال

ومدى تهقائمًا على تقدیره الشخصي لكفاءأو الوزیر الأول ،الحكومةیكون إختیاره لرئیس 

بالزواج الأبیض التي موریس دوفیرجيكما حدث في النظام الفرنسي لاسیما في حالات التعایش أو كما سمَاها -1

  إلىإضطرّ رئیس الجمهوریة الفرنسي  .)2002-1997(و) 1995-1993(و) 1988-1986(عرفتها فرنسا في فترات 

.اختیار وتعیین الوزیر الأوّل خارج إرادته، بل اختار الشخص الذي حظي بثقة البرلمان
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تحقیقا .لمان له ولبرامجه السیاسیةوعلى حصوله على تأیید البر ،قدرته على خدمة البلاد

شخصًا لا یتمتع بثقة بعض الكتل البرلمانیة ذات رئیس الجمهوریة اختیارلا یتصور ،لكذل

.)1(الثقل وإلاّ ما كان بمقدور ذلك الشخص أن یحوز ثقة البرلمان وتأییده

الشعب عند اختیاره أمّا في حالة التطابق بین الأغلبیة البرلمانیة والرئاسیة، یكون 

لأغلبیة برلمانیة مطابقة لتوجهات رئیس الجمهوریة قد منح رئیس الجمهوریة سلطة مطلقة 

.في تعیین الوزیر الأوّل دون الخوف من رفض البرلمان

یمنح دستور ،مهما كانت الوضعیة السیاسیة للحكومة في النظام السیاسي الجزائري

غیر مجبر على التعایش مع أغلبیة برلمانیة وریة تجعله لرئیس الجمهسلطات هامة 1996

لن یكون رئیس التعایش، اختیارهفي حالةتى بل ح.معارضة له ومجسدة في الحكومة

.)2(في مركز المحاید أو المتفرّجالجمهوریة

22إذا كانت حریة رئیس الجمهوریة في إختیار الوزیر الأوّل تجد ما یُبرّرها في دستور 

في دستور یفترض یة السلطة التنفیذیة، دو حو حادیة الحزبیة و الأ، بسبب نظام 1976نوفمبر 

ه السلطة تكریسا لمبدأ التعددیة الحزبیة طبقا للمادة ذفعلیة في ممارسة هوضع قیود1996

52.

الرئیسان حظي.غلبیة البرلمانیة والرئاسیةابق بین الأإلاّ حالة التط1996نوفمبر 28لم تعرف الجزائر في ظل دستور -1

یتعلق الأمر برئیس الجمهوریة . نلان مستقاأنهما مترشح رغمبدعم الأغلبیة البرلمانیة 1996تخبا في ظل دستور اللّذان ان

ساندًا مفقد كان  بوتفلیقةعبد العزیز أمّا بالنسبة للسید .الذي دعمه حزب التجمع الوطني الدیمقراطيلیامین زروال السید

أمّا في .حزب التجمع الوطني الدیمقراطي وحزب جبهة التحریر الوطنيطرف من 1999سنة في في الانتخابات الأولى 

فقد كان مدعّما من التحالف الرئاسي المشكل من جبهة 2003/2008/2014الانتخابات الثانیة والثالثة والرابعة لسنوات 

على أكثر من  ةتحصلت هذه الأحزاب الثلاث.التجمع الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع السلمالتحریر الوطني وحزب 

.من مقاعد البرلمان90%

بمعارضة الأغلبیة تصطدم تلك الحكوماتتعیین حكومات تقنوقراطیة رغم ذلك لم السیاسي الجزائري شهِدَ النظام -2

.البرلمانیة
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هشاشة التعددیة الحزبیة في النظام المؤسساتي ما أثبتت الممارسة السیاسیة طال ،كنل 

ه ذلم یقید رئیس الجمهوریة بالنتیجة التي قد تفرزها ه1996الجزائري وطالما أن دستور 

لا یكرس سلطة البرلمان في تعیین الوزیر إجراء شكليه الأخیرة مجرد ذتبقى ه،الاستشارة

.الأول

التجربة الجزائریة فریدة من نوعها في هذا المجال، تخرج عن القالب النظري تعتبر

حول الأغلبیة الرئاسیة والبرلمانیة التي ترسمها قواعد التعددیة المستخلصةوالفرضیات 

المؤسس الجزائري حالة المعایشة، إلاّ أنه تنبأ إلیها كثیرًا، حیث عدم تنظیمرّغم .السیاسیة

.سلطة حل المجلس الشعبي الوطنيأبرزها لطات رئیس الجمهوریةحرص على س
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الثالثالمبحث 

بين التبعية النسبية والتبعية المطلقة لرئيس الجمهورية  :الوزير الأول

یتجلى الغموض حول منصب الوزیر الأول كمؤسسة من مؤسسات الجمهوریة 

مؤسسة من من خلال إختلاف الأنظمة السیاسیة والاختلاف في تسمیة هذه ال،الجزائریة

الاختلاف ا ذومدى تأثیر ه، )الخ...رئیس المجلسرئیس حكومة، وزیر أول،(نظام لآخر 

رئیس بوعلى علاقتها ،ه المؤسسةذله والنظام القانونيفي التسمیة على المركز 

.التي قد تتراوح بین التبعیة والاستقلالیةالجمهوریة

.البرلمانيوأخرى من النظام ،النظام الرئاسيبعض مظاهر الجزائري تبنى المؤسس 

 وكان ،)1(منذ الاستقلالالنصوص الدستوریةبر تعاقب عفي المظاهر ساد هذا الاختلاف 

على حساب المؤسسات )2(تقویة مركز رئیس الجمهوریةلك هو ذالهدف الوحید من 

لكل سلطة  وفقاجدید سیاسي توجه كل رهینة الذي بقي الوزیر الأول لاسیما ،الأخرى

.تعاقبت على تسییر شؤون البلاد

للسلطة التنفیذیة المؤسسة الثانیة یتمیز النظام السیاسي الجزائري بتأمین خضوع 

تحتله هذه القانوني الذي الوضعمهما كان ،لسلطة رئیس الجمهوریة)ىالأول ارةالوز (

ویبقى التنفیذیةبالوظیفة بل یكلف فقط،صلاحیات أصلیةالأول لیس للوزیر .المؤسسة

لا یرقى الوزیر الأول لمرتبة الرأس ،بذلك.رئیس الجمهوریة صاحب القرار والسلطة الأصیل

بقدر ما یمثل شخصیة یثق فیها رئیس ،الثانیة للسلطة التنفیذیة هذا من الناحیة الشكلیة

.یكلفها بتنفیذ برنامجه أو مساعدته،الجمهوریة

  .15ص . 2001. الجزائر.المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة.الدستورية في الجزائرالتجربة .محفوظ لعشب-1
2 - Voir : TALEB (T). Le président de la République…Op.cit. PP 404-405 « Le régime
politique Algérien, n’est ni présidentiel, ni parlementaire. Il est en partie les deux à la fois, en
ce qu’il emprunte à l’un et à l’autre ; les dispositions, mais les seules dispositions qui soient
susceptibles de renforcer le statut du président de la république »
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شهدت الجزائر النظام الرئاسي المغلق والمتشدد منذ الاستقلال إلى غایة تعدیل 

،النظام إلى تشخیص كل السلطة الحكومیة في رئیس الجمهوریة اذه أدى .03/11/1988

23الإصلاحات الأولیة التي نتج عنها دستور 1988تعدیلتضمن.)المطلب الأول(

فرصة جدیدة أمام الأحزاب السیاسیة للتداول على 1989أتاح دستور .1989فیفري 

غیركما .قد تؤدي إلى قلب موازین القوىحالة معایشةوبالتالي احتمال حدوث ،السلطة

،الازدواجیةني بعض مظاهرمن خلال تبمبدئیالوب الحكم والنظام القائم أسالدستور 

لك لم یتعد مجرد إصلاحات ذإلا أن  ،الحكومة إلى جانب رئیس الجمهوریةرئاسةبتأسیس 

).المطلب الثاني(إلى نظام ازدواجیة حقیقيلم ترق،شكلیة

رئیس اتجاه من الاستقلالیة  قدرا )1(رئیس الحكومةل 03/11/1988منح تعدیل 

الجمهوریةذلك إحتفظ رئیس رغم. من خلال بعض الصلاحیات التي خوله إیاها،الجمهوریة

إستمر .رئاسة مجلس الوزراءبأهم السلطات خاصة على مستوى الجهاز التنفیذي، منها 

وجعله ،منصب الوزیر الأول ةالذي أعاد دستر 2008بموجب تعدیل شدةهذا الوضع وزاد 

).المطلب الثالث(هوریةأداة إدارة وتنفیذ برنامج رئیس الجم

في النظام للسلطة التنفیذیة المؤسسة الثانیةتدل هذه المعطیات على عدم استقرار 

الجزائري، ونیة المؤسس في توجیه وتنظیم هذه المؤسسة حسب متطلبات السلطة الدستوري 

.الحاكمة

رئاسة الحكومة باسفرحات عترأس السید .ظهر منصب رئیس الحكومة في الجزائر قبل منصب رئیس الجمهوریة-1

أول حكومة احمد بن بلةكما ترأس السید .بالقاهرة1958التي تم تأسیسها سنة )GPRA(للجمهوریة الجزائریة المؤقتة 

نها من طرف المجلس الوطني التأسیسي، في حین لم یظهر منصب رئیس الجمهوریة إلا یبعد الاستقلال والتي تم تعی

.1963بموجب دستور 

مؤسسة الطباعة الشعبیة .الطبعة الأولى.أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي في الجزائر.بلحاجصالحأنظر

 .54ص  .2012. الجزائر.للجیش
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المطلب الأول

1988نوفمبر  3منصب الوزير الأول قبل تعديل 

"السلطة الحكومية في رئيس الجمهوريتركيز "

رئیس مختلفة تتمثل في  اتیتسم،1988سنة الجزائري قبل الدستوري النظام اعتمد

مع النمط العام  ةمتطابق اتالتسمیه ذهلم تكن .والوزیر الأول)1(رئیس المجلسو  الحكومة

.لتسییر الدولة في تلك الفترة

بعد انتخاب المجلس التأسیسي ،تسمیة رئیس المجلس بعد الاستقلال مباشرة ظهرت

في  خاصة،في شخص واحدتركیز السلطة به المرحلةذتمیزت ه.)2(وتعیین الحكومة الأولى

1963من دستور 39أكدت المادة .)3(1965إلى جوان 1963ة من أكتوبر الفترة الممتد

كانت التسمیة المستعملة إلى حین صدور .1946سنة لمن الدستور الفرنسي "رئیس المجلس"استمد المؤسس تسمیة -1

في أول وهلة من طرف المجلس "رئیس المجلس"رغم تبني تسمیة ".الوزیر المكلف برئاسة المجلس" هي  1946دستور 

.كانت انتقالیة مثلها مثل المرحلة التي ظهرت فیهاأنهاالجزائري  إلاالتأسیسي 

المصوتة من طرف 25/09/1962التنفیذیة لأول مرة في اللائحة الدستوریة ل السلطة وحدویةتم تكریس مبدأ -2

سبتمبر 26بمشروع اللائحة في جلسة بشیر بومعزةتقدم السید .السلطة التنفیذیةوحدویةالمجلس التأسیسي الذي أقر 

.وتم التصویت علیه في نفس الجلسة بعد تعدیل طفیف في الفقرة الثانیة من المادة الأولى،1962

.1962سبتمبر 29صادرة بتاریخ . 2ج ر عدد انظر مشروع اللائحة في -

على فكرة  ي ارتكزالسلطة التنفیذیة، خاصة وأن المؤسس الجزائر ویةمبدأ وحدة القیادة ووحد1963اعتمد دستور -3

أعضاء حكومته من 3/2كان على رئیس الجمهوریة اختیار .الجمع بین العضویة البرلمانیة ووظیفة عضو في الحكومة

لم یؤثر هذا الإجراء على وحدویة السلطة .1963من دستور 47بین نواب المجلس الوطني ویعرضهم علیه طبقا للمادة 

.تأكد ذلك اثر الممارسات السیاسیة للرئیس أنذاك.زها رئیس الجمهوریةنظرا للسلطات الواسعة التي یحو ،التنفیذیة
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تتقاسم ،)1(ولم تنظم أیة مؤسسة أخرىرئیس الجمهوریةتوحید السلطة التنفیذیة في شخص 

.)2(المهام التنفیذیة إلى جانبه مثل نائب الرئیس أو وزیر أول

أما .تجزؤ السیادة الوطنیةإلا علة  تالسلطابینمبدأ الفصل  فيالمؤسس ى لم یر 

، لن یضمنا الاستقرار بل إن ضمانه بطریقة نایكین الرئاسي والبرلماني الكلاسمیالنظا

بلغ التركیز حدوده القصوى بمناسبة التعدیل .)3(ناجحة یقوم على قاعدة الحزب الواحد

الذي أثر على النظام السیاسي الجزائري )4(1964دیسمبر 2بتاریخالذي تم الهام الوزاري 

.النظام السیاسي الجزائري ومؤسساتهآثار هامة على 1964ا كان لتعدیل ذبه.)5(ومؤسساته

بموجب الأمر)6("الدستور الصغیر"صدور فقد ظهرت اثرتسمیة رئیس الحكومة، أما

Ordonnance)المجلسي conciliaire)65/182. عرفت هذه المرحلة تركیز كل

1- En Algérie, la constitution du 10 septembre 1963 ne reconnaissait pas au gouvernement

une existence juridique distincte de celle de son président. Le gouvernement n’était pas une

entité politiquement responsable. Il n’existait que par le président auquel le pouvoir exécutif

était confié. Voir : SBIH (M). Les institutions administratives du Maghreb. Le gouvernement

de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Hachette. Paris. S D E . P32.
یحدد السیاسة ،74أمام المجلس الوطني طبقا للمادة الوحید المسؤول 1963كان رئیس الجمهوریة في دستور -2

.جبهة التحریر الوطنيالداخلیة والخارجیة للبلاد طبقا لما یرسمه حزب
یضمنا هذا لا یمكن للنظامین الرئاسي والبرلماني الكلاسیكیان أن "1963سبتمبر 10دیباجة دستور نصت-3

.إذ لا یمكن ضمانه بطریقة فعالة إلا بالنظام القائم على قاعدة تغلب الشعب صاحب السیادة والحزب الواحد.الاستقرار

كما ستكون افعل ضمانة لتطابق .ستسهر جبهة التحریر الوطني التي تمثل القوة الثوریة للأمة على هذا الاستقرار

مرجع ...التجربة الدستورية.محفوظ لعشبنص مترجم من."لشعب مباشرةسیاسة البلاد مع التوجه الذي یخطه ا

.12ص .سابق

دیوان المطبوعات .المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم.صالح بلحاج-4

.62ص .2010. الجزائر.الجامعیة

من ممارسة رقابة أكثر فاعلیة على المجالات التي تتسم  هتمكینالتعدیل هوأن الهدف منبالمناسبةأكد الرئیس -5

أسند منصب وزیر الداخلیة إلى الرئیس بصورة نهائیة كما ألغیت الدواوین الوزاریة التي كانت من قبل تابعة .بأهمیة فائقة

على إقتراح من الوزراء محلها أمناء عامون للوزارات، یتم تعینهم بمرسوم یصدره الرئیس بناء حلوللسلطة الوزراء و 

  .42ص .مرجع نفسه...المؤسسات السياسية.صالح بلحاجأنظر .المعنیین
10إثر صدور دستور الأستاذ محمد بجاويظهرت عبارة الدستور الصغیر لأول مرة عند خبیر القانون الدولي -6

.للجمهوریة الجزائریة1963سبتمبر 
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22دستورأما ).لأولاالفرع (في رئیس الدولة بما فیها الصلاحیات التنفیذیة الصلاحیات 

المؤسس الجزائري للسلطة التنفیذیة واجهة الثنائیة شكلا، فیه أعطى  فقد 1976نوفمبر 

).الثانيالفرع()1(یة بإدراج تسمیة الوزیر الأول إلى جانب رئیس الجمهور 

الذي شهدته الجزائر خلال أول تجربة دستوریة لها بعض سمات  يیضم النظام التأسیس

النظام الرئاسي وبعض سمات النظام البرلماني، كمسؤولیة الحكومة أمام المجلس وآلیات 

النظام من الناحیة التأسیسیة إلى أنظمة الحزب یندرج .الرقابة البرلمانیة على الحكومة

إن شخصنه السلطة في رئیس الجمهوریة .الحكمالواحد التي تضم أنواعا متعددة من أنظمة

واللامبالاة بالقواعد التأسیسیة یجعل النظام غیر الأخرى المؤسسات صلاحیات  هوتجاوز 

.)2(الدیمقراطیةالغربیة من الأنظمةنموذجلا ینتمي لأيطي وسلطويدیمقرا

الأولالفرع 

"تعزيز السلطة الرئاسية"1965جوان  19الحكومة في نظام 

صدور  إلىأدى ، الذي 1965جوان 19ظهرت تسمیة رئیس الحكومة بموجب بیان 

عرفت هذه المرحلة تركیز كل .المتضمن تشكیل وتنظیم الحكومة1965جویلیة 10أمر 

.بكل ما تقتضیه من وظائفمجلس الثورةالصلاحیات في 

1- « Si elle prévoit l’existence d’un premier ministre, comme dans les régimes
parlementaires, la constitution algérienne du 22 Novembre 1976, et avant elle, la résolution
constitutionnelle du 26 Septembre 1962, la constitution du 10 septembre 1963, et « la petite
constitution provisoire » du 10 juillet 1965, organisent toutes un exécutif monocephale »
Voir : TALEB (T). Le président de la République…Op.cit. P 405.

بضخامة تمیزه نزعة رئاسیة، رغم  ورئاسیا ولا ذلم یكن یسي الجزائري الأول النظام التأسأن  سعید بوالشعیریرى الأستاذ -2

النظام الرئاسي من أبرز سمات  لأن بعیة الوزراء للرئیس تبعیة مطلقةالسلطة التنفیذیة وتوحدویةسلطات رئیس الجمهوریة و 

مقدور رئیس الجمهوریة رغم اتساع سلطاته بلیس .وجود سلطة تشریعیة حقیقیة وقویة لها دورها ووزنها في الحیاة السیاسیة

.ى مجالهایتعدى عل أویتدخل في شؤونها  أن

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم .النظام السياسي الجزائري.سعید بوالشعیر:راجعللمزید من التفاصیل حول الموضوع 

 ).ن.س.د. (الجزائر.دیوان المطبوعات الجامعیة._السلطة التنفیذیة_1996في ضوء دستور 
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ولة رفضا قطعیا مبدأ الثنائیة أومؤسسات الدل المنظمةرفضت النصوص الأساسیة 

المتضمن التعدیل 79/06إلى غایة صدور قانون ،)1(الازدواجیة في السلطة التنفیذیة

.الدستوري

.1963دستور بمقارنةنظام المسؤولیة السیاسیة 1965غیر الدستور الصغیر لسنة 

فردیا أمام  لاكل وزیر مسؤو و  )2(أمام مجلس الثورةجماعیا مة مسؤولین أصبح أعضاء الحكو 

.رئیس الحكومة ورئیس مجلس الثورة

العلاقات، نظرا تنظیمفي  سائدالمع المبدأ 1965نظام المسؤولیة في سنة یتناسب لا     

یجسد كل السلطة مجلس الثورةرئیس كان. لعدم تبني الازدواجیة في السلطة التنفیذیة

.)3(والوظائف المقررة لهاجمیع الصلاحیات التنفیذیة ویحوز 

نطق التحكمي والدیكتاتوري رئیسها ما هي إلا طریقة لتجسید المو إن مسألة الحكومة 

سوى "هواري بومدین"م السید لم یق.وفقا للنصوص الساریة آنذاكمجلس الثورةئیسلر 

.1963دستورمن59واصلة العمل بالمادة م

إن الجمع بین وظیفتي رئیس مجلس الثورة ورئیس مجلس الوزراء لیس إجباریا من 

لمجلس الوزراء یسا لمجلس الثورة إلى جانبه رئیسإذ یمكن تصور رئ.الناحیة التقنیة

.والحكومة

مجلس الثورة ومجلس الوزراء معا لدراسة أهم المواضیع والمسائل الأساسیة في حیاة بین انعقدت اجتماعات مشتركة -1

لم یعد هناك إلا نوع .الاجتماعات الموسعة للمجلسینتلك هاتصدر أوامرأثناءها القرارات اللازمة في شكل اتخذت.الأمة

للمزید من .واحد من الأوامر تشرع بموجبها القیادة الثوریة للبلاد ثم تقرر الحكومة في المجال التنظیمي عن طریق المراسیم

.الاقتصادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة.العمل الحكومي في الجزائر.بن زاغو نزیهة:المعلومات أنظر

  .7ص  .2011جوان .جامعة الجزائر.كلیة الحقوق .02عدد 
.65/182:رقمالأمرمن 4انظر المادة -2

3 -« …Le cumul des fonctions au sommet des deux organes, l’hétérogénéité de la composition
du conseil de la révolution et son rétrécissement, ont fait que le président de la république
était le véritable détenteur du pouvoir et dominait, non seulement le gouvernement , mais
également les autre organes existants… » Voir : TALEB (T). Le président de la
République…Op.cit. P 408.
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لكن، انطلاقا من التجارب السابقة، كان من المتوقع عدم نجاح مثل هذه الازدواجیة على 

میة إلى اقتسام السلطة العلیا، وكانت االمحاولات الر كل خفقتأ حیث)1(مستوى السلطة العلیا

كل من الرئیس بن  اتممارسك عملیا من خلالذل تأكد.تركیزها في شخص واحدالقاعدة 

أن مجلس الثورة هو مصدر السلطة المطلقة 65/182أكد الأمركما ،مدینة والعقید بو بل

.1965جوان  19ریثما یتخذ دستور للبلاد بناء على ما نص علیه بیان 

رئیس مجلس الثورة بالقیادة الجماعیة وإدانته الصریحة للحكم الشخصي،  ترغم منادا

  .الوزراء جمع وظائف ممثل مجلس الثورة ورئیس مجلسإلا أنه 

سلطات الضروریة لكل بممارسة البتفویض من مجلس الثورة فت بالمقابل الحكومة كل     

كانت التي 5، أي أنها تابعة له ولا سلطة لها إلا بتفویض منه طبقا للمادة أجهزة الدولة

للحكومة وبتفویض من مجلس الثورة السلطات الضروریة لتسیر أجهزة الدولة "تنص 

."وحیاة الأمة

الثانيالفرع 

"تبني تسمية الوزير الأول"1976نوفمبر  22في دستور  الحكومة

، 113بموجب المادة لك ذو  ىالأول ارةالوز  تأسیس1976نوفمبر 22دستور تضمن

لأول مرة في كما نص الدستور.المجلسرئاسةالحكومة السابقة له أو رئاسةبدلا من 

.)2(رئیس الجمهوریةنیابةعلى النظام السیاسي الجزائري 

الذي  احمد بن بلةوإلى جانبه أمینا عاما للمكتب السیاسيمحمد خیضروقعت التجربة الفاشلة الأولى عند ما كان -1

كرئیس احمد بن بلةسادت في عهد الرئیس فأما التجربة الفاشلة الثانیة في الازدواجیة .كان حینئذ رئیسا للحكومة

.من ناحیة ثانیةالتأسیسيكنائب أول لرئیس المجلسوالعقید بومدینللجمهوریة من ناحیة 

قبل صدور دستور vice-présidenceالرئاسة مؤسسة نیابة تبنى النظام السیاسي الجزائري .112أ نظر المادة -2

.إلا أن تلك المؤسسة كانت تخص نیابة رئاسة مجلس الثورة1976



انفراد رئيس الجمهورية بالشرعية الانتخابية أساس تجسيده للسلطة التنفيذية : الفصل الأول  -الباب الأول 

- 56 -

رغبة المؤسس الجزائري في التخلي ، 1976قد یفهم من القراءة الأولیة لأحكام دستور 

عن فكرة تركیز السلطة التنفیذیة في مؤسسة واحدة وتخویل بعض صلاحیات الرئیس للوزیر 

.الأول

لرئیس یمكن"التي تنص 113سریعا ما یغیب التفكیر السابق بعد التمعن في المادة 

وتجسید هذه المؤسسة بهذا تبقى سلطة تعیین الوزیر الأول.)1("الجمهوریة أن یعین وزیرا أولا

وترك هذه المؤسسة بدون وجود لرئیس الجمهوریة یمكنه عدم ممارستهاسلطة تقدیریة واقعیا

.حقیقي

،مخیرا في تعیین الوزیر الأولرئیس الجمهوریة بعدما كان.لم یدم الأمر طویلا

هواري بومدیناثر وفاة الرئیس ،79/06قانون ال من06المادة بموجب أصبح ملزما بذلك

.)2(1979جانفي 31إلى 27من ،وانعقاد المؤتمر الرابع لجبهة التحریر الوطني

إلى التخفیف من سلطات رئیس الجمهوریة أو التخلي عن نظام 1979تعدیل لم یؤد

بل احتفظ المؤسس بمبادئ النظام الرئاسي من خلال تجسید كل ،وحدویة السلطة التنفیذیة

.)3(السلطة التنفیذیة في رئیس الجمهوریة

آنذاك مرتبطة مركزه ومهامه كان. سلطة على الحكومة ةأیلم یكن للوزیر الأول

.على تفویض هذه السلطاتیمارس مهامه بناء،لسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریةبا

إن إمكانیة تعیین الوزیر الأول أو نائب رئیس الجمهوریة في النظام المؤسساتي 

.)4(یةذالتنفیطبیعة النظام الذي یقوم على مبدأ وحدویة السلطةتغییرلا تعني،الجزائري

1- A supposer qu’il le fasse rien ne peut en droit altérer le caractère monocéphale du pouvoir
exécutif pour la raison amplement suffisante que les fonctions éventuelles du vice-président
de la république et du premier ministre ne sont pas définies dans la constitution. Voir :
BENSALAH (T). La république Algérienne…Op.cit. P 15.

  .44ص . مرجع سابق...المؤسسات السياسية .صالح بلحاج-2
3 - Le principe dans le régime présidentiel est l’unité et la concentration de l’autorité exécutif
au profit du président de la république. celui-ci n’est pas le chef de l’exécutif, il est
l’exécutif » voir : TALEB (T). Le président de la République…Op.cit. P 412.
4 - Voir : BEN ABOU KIRANE (F) =
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أو  ،حدد صلاحیات وسلطات الوزیر الأولمادة تیتجلى هذا الفكر من خلال عدم إدراج 

لسلطة التقدیریة لرئیس لبل ترك هذا الأمر .تعینهمانائب الرئیس بصفة حصریة في حالة

من  ایمكن أن یفوض جزء":تنصكانت التي  15الفقرة  03لمادة ا بموجبالجمهوریة 

...".سلطته لنائب رئیس الجمهوریة والوزیر الأول

لا تنسجم تسمیة الوزیر الأول مع طبیعة النظام السیاسي الجزائري الذي كرسه دستور 

إن وجود هذه التسمیة في النظام الجزائري ما هو إلا تقلید لبعض الأنظمة التي .1976

سلطات فعلیة على س الوزیر الأول الفرنسي یمار .أخذت بهذه التسمیة مثل النظام الفرنسي

بالصلاحیات الواسعة لرئیس الجمهوریة في ه السلطاتذبعض هصطدمت رغم ذلك. الوزراء

.)1(الخامسةالفرنسیة ظل الجمهوریة 

بتنسیق العمل  امكلف،لرئیس الجمهوریة امساعدالجزائري الوزیر الأول یعتبر

أكدت . الحكومي وتنفیذ القرارات المتخذة في مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة

إن الحكومة تمارس الوظیفة التنفیذیة بقیادة رئیس "هذا الاتجاه بنصها 114المادة 

".الجمهوریة

، مدلول عمیق التنفیذیة بدلا من السلطة التنفیذیة"الوظیفة"مصطلح  إدراج منیستنبط

، الذي لم یأخذ بمبدأ الفصل بین 1976نوفمبر 22یتناسب مع الطبیعة القانونیة لدستور 

علما أن مصطلح وظیفة لم یكن یتناسب ،الوظائفاعتمد نظامالسلطات، وإنما 

وإنما،الاختصاصات الدستوریة المخولة لرئیس الجمهوریة التي كانت تتعدى مجرد وظائفو 

.یمارسها في مواجهة باقي المؤسسات الدستوریةهي سلطات فعلیة

=« l’inflation institutionnelle est caractéristique des tensions internes au pouvoir politique ».
In El Watan –week-end. N°3650. vendredi 19 Avril 2001.
1 - BRANCET (B). La fonction présidentielle sous la cinquième République. L G D J
Montchrestien. Paris. 2008. P78.



انفراد رئيس الجمهورية بالشرعية الانتخابية أساس تجسيده للسلطة التنفيذية : الفصل الأول  -الباب الأول 

- 58 -

عن نظامه القانوني یختلف ف، 1976رئیس الجمهوریة في دستور أما بالنسبة لنائب

محل رئیس یخلفأن الجزائري لیس لنائب رئیس الجمهوریة .نظیره في النظام الأمریكي

عن سبب یثیر التساؤلمما الجمهوریة في حالة شغور منصبه بسبب الاستقالة أو الوفاة، 

وأن الدستور لم یحدد الصلاحیات الموكلة خاصة1976ه المؤسسة في دستور ذوجود ه

بموجب الذي یمكنه أم لا تفویض مهام له رئیس الجمهوریة للك ذبل ترك ،لنائب الرئیس

.الرئاسیةمراسیم ال

لرئیس الاحتفاظ بكل الصلاحیات الشدیدة فيالمؤسسیدل على رغبة ا ذهكل 

علما .مستوى السلطة التنفیذیة وعدم التنازل عنها إلا على سبیل التفویضعلى  الجمهوریة

كسلطة تعیین أو إنهاء تفویض بعض المهام الحساسةلرئیس الجمهوریة أن الدستور لا یجیز 

لمجلس الشعبي وسلطة حل ا،مهام كل من الوزیر الأول ونائب الرئیس وأعضاء الحكومة

بهذا لا یعتبر الوزیر .)1(لك من السلطاتذالوطني وسلطة اللجوء إلى الاستفتاء إلى غیر 

.الأول ولا نائب الرئیس منافسین لرئیس الجمهوریة في السلطة التنفیذیة

مسؤولیة الوزیر الأول ونائب الرئیس السیاسیة 1976لك رتب دستور ذزیادة عن 

مما یؤكد .115أعضاء الحكومة أمام رئیس الجمهوریة وحده طبقا للمادة مثلهم مثل باقي 

.تبعیة الجهازین لسلطة رئیس الجمهوریة

یجعل النظام  اذه، صطلح السلطة برئیس الجمهوریة فقطمیفهم مما سبق ارتباط

التي یعتبر رئیس الجمهوریة الشخصیة المحوریة .)2(مونوقراطیاالسیاسي الجزائري نظاما 

لك ، كان ذ1979رغم استحداث منصب الوزیر الأول سنة ف. في فلكها بقیة المؤسساتتدور

.1976نوفمبر 22من دستور 116أنظر المادة -1
.فرع الإدارة والمالیة.بحث لنیل شهادة الماجستیر.1976نوفمبر  22رئيس الجمهورية في دستور .محمد بورایو-2

  .143ص . 1984. جامعة الجزائر
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طبیعة النظام السیاسي وبالنتیجة منة السلطة التنفیذیة ویلم ینل من وحدمجرد تقلید شكلي

.الجزائري

المطلب الثاني

الدستوري 1988مبر نوف 3الوزير الأول بعد تعديل 

"الازدواجية الشكلية للسلطة التنفيذية"

قویا على المجتمع الجزائري بصفة عامة ىصد1988أكتوبر 5عرفت أحداث 

المبادرة السلطات الجزائریة إلىبا الوضع ذدفع ه .وعلى النظام السیاسي بصفة خاصة

.1988نوفمبر 3الدستور فيتعدیل ب

صلاحیات  اومنحهكهیئة مستقلة الحكومةئاسةر مؤسسةالجدیدتبنى التعدیل

دفع حركة الإصلاحات  سالمؤسحاول .تختلف عن صلاحیات رئیس الجمهوریة اخاصة به

لي عن الجمهوریة ورئیس الحكومة، والتخبإعادة توزیع الصلاحیات التنفیذیة بین رئیس 

یقوملانتقال بذلك إلى نظام ازدواجیة السلطة التنفیذیة الذي ، واالمركز القدیم للوزیر الأول

).الفرع الأول(على أسس ومبادئ معینة 

ومنح ،رغم محاولة المؤسس تبني نظام الازدواجیة على مستوى السلطة التنفیذیة

 ا، یبقى نطاق هذه الاستقلالیة محدودمن الاستقلالیة في ممارسة مهامهرئیس الحكومة قدرا

صوریة الممارسة السیاسیةؤكد ت.السلطة التنفیذیةزدواجیة فعال لالتجسید نظام وغیر كاف

من خلال تبعیة رئیس الحكومة لرئیس الجمهوریة في اتخاذ القرار الازدواجیة التنفیذیة 

).الفرع الثاني(السیاسي 
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الفرع الأول

السلطة التنفيذية إزدواجيةالمبادئ التي يقوم عليها نظام 

بعد تطور وظیفة الدولة في المجال الاقتصادي والمالي وبروز تقنیات جدیدة لتأطیر 

الحیاة السیاسیة، أصبحت السلطة التنفیذیة العمود الفقري لأغلبیة الأنظمة السیاسیة 

.مبدأ الفصل بین السلطاتة الأنظمة الغربیة رغم اعتناقها المعاصرة، خاص

تقومأنظمة .تنظیم السلطة التنفیذیة وتوزیع السلطة فیها نوعان من الأنظمةرتب 

على  الجمهوریةیشرف فیها رئیس  إذمبدأ وحدویة السلطة التنفیذیة شكلا وموضوعا، على 

ة السلطة التنفیذیة شكلا وأنظمة أخرى تقوم على ازدواجی.رئاسة الدولة والحكومة معا

الذي یمثل القطب الثاني في ا بین رئیس الدولة ورئیس الحكومةصلاحیاتهتوزع ف، وموضوعا

.)1(هذه السلطة

إن لقب رئیس الحكومة أوسع واشمل من لقب الوزیر الأول، لأنه لا یفید التمییز بین 

الوزیر الأول والوزراء من حیث الرتبة، وإنما یعني أیضا أنه رئیسا للحكومة التي تتشكل من 

كما .الصلاحیات علیهم، ویترأس مجلس الحكومةتوزیعارهم و یختیتولى الذین الوزراء ا

قالتهقالته أو بإتبإسحیثلیة السیاسیة أمام البرلمانیضبط برنامج حكومته، ویتحمل المسؤو 

.تتغیر الحكومة

نوفمبر 3من تعدیل لسلطة التنفیذیة ابتداءا نظام إزدواجیةبدأت تتبلور معالم 

ستبدله امنصب رئیس الحكومة و  ألغى الدستوري، الذي2008تعدیل غایة إلى  1988

.بمنصب الوزیر الأول

تقوم .في السلطة التنفیذیة Dualismeوالازدواجیة Bicephalismeتجدر الإشارة إلى التفرقة الواردة بین الثنائیة -1

بینما یقوم نظام الثنائیة .الدولة ورئیس الحكومةهذه الأخیرة على توزیع الصلاحیات بصورة حقیقیة بین منصبي رئیس 

.على التقسیم العضوي فقط للسلطة التنفیذیة، إذ تكرس بصورة خفیة غلبة مركز رئیس الدولة

  .42ص. مرجع سابق...السلطة التنفيذية في النظام.محمد بورایو:أنظر
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ا النظامذبهخذة لآتحرص الدول ا.نیة وعملیة معینةقانو  اأسستحكم نظام الازدواجیة 

المؤسس الجزائريحدد .على وضع حدود دستوریة واضحة وثابتة لقطبي السلطة التنفیذیة

منها،1989فیفري 23من دستور 81لمادة صلاحیات رئیس الحكومة في اأغلب وحصر 

أعضاء حكومته، وصلاحیته في إعداد برنامج اختیارصلاحیة رئیس الحكومة في 

.)1(الحكومة

یتمثلان فينظام الازدواجیة على مجلسین إثنین عند تنظیم السلطة التنفیذیة یقوم

.1989فیفري 23من دستور  81و 74مادتین لل وفقا ومجلس الوزراءمجلس الحكومة

یخولهمماة الوزاریة في إطار مجلس الحكومةینفرد رئیس الحكومة بقیادة المجموع

وإصدار مختلف القرارات التي الأوامرتوجیهمن خلال ته االرئاسیة اتجاه وزار سلطتهممارسة 

.نفیذها، والتي تخضع لرقابتهتلتزم الحكومة بت

عند تعیین الأغلبیة البرلمانیةفي إشراكمبدأ آخر یتمثلیقوم نظام الازدواجیة على 

حفاظ على التوازن والاستمرار داخل السلطة للأحسن طریقة  لأن وانتقاء رئیس الحكومة

ه تعیین على رأس الحكومة زعیم الحزب الذي اختار  هيالشعب،  رادةإاحترام و التنفیذیة 

.الشعب في الانتخابات التشریعیة

رئیس الجمهوریة الفرنسينظرا لتعیینحافظ الفرنسیون على استقرار نظامهم السیاسي

السیاسیة الفرنسیة من الأحزابكما تمكنت .طبیعة الأغلبیة البرلمانیةحسبالوزیر الأول 

بالنظام 1989یتأثر دستور لم . افتقاد رئیس الجمهوریة للأغلبیة البرلمانیةالتكیف مع حالة

فكان هذا الأخیر من لون سیاسي مخالف .رغم تكریسه لمنصب رئیس الحكومةالفرنسي

.للون الأغلبیة البرلمانیة

یقدم رئیس الحكومة أعضاء حكومته الذین اختارهم لرئیس "1989فیفري 23من دستور 75تنص المادة -1

.الجمهوریة الذي یعینهم 

"یضبط رئیس الحكومة برنامج حكومته ویعرضه في مجلس الوزراء
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الفرع الثاني

القرار السياسي اتخاذتبعية رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية في 

فیفري 28رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في دستور ل القانونيیطرح المركز

إشكالیة حول طبیعة العلاقة القائمة بینهما أثناء ممارستهما 1996ودستور نوفمبر 1989

الصلاحیات الدستوریة الخاصة بهما، خاصة عندما یتعلق الأمر بوضع السیاسیة العامة 

.للحكومة وضبط برنامجها

تبعیة نسبیةبین التي تتراوح رغم التأویلات المختلفة لإحكام الدستور حول هذه العلاقة 

إستقرت الممارسات السیاسیة التي ،)أولا(رئیس الحكومة لرئیس الجمهوریة مطلقة لوتبعیة 

عبر الحكومات المتعاقبة، على إعتبار عبد العزیز بوتفلیقةفرضها رئیس الجمهوریة السید 

.البرنامج الحكومي الوحید الذي تلتزم به الحكومة ورئیسها هو برنامج رئیس الجمهوریة

نتیجة لذلك، إزداد الأمر تأزما حول مركز رئیس الحكومة الذي أصبح تحت الهیمنة المطلقة 

).ثانيا(لرئیس الجمهوریة 

النسبية والمطلقةالتبعية رئيس الحكومة بين :أولا

من خلال مدى قدرته على وضع ،استقلالیة رئیس الحكومة بصفة خاصةتتضح

من  02الفقرة  75توحي القراءة الأولیة للمادة . هاالسیاسیة العامة للحكومة وتنفیذوتحدید

)2008قبل تعدیل (1996نوفمبر 28من دستور 79، والمادة 1989فیفري 23دستور 

خاصة عند رسم وضبط وتحدید ،الحكومة یتمتع باستقلالیة في أداء مهامهأن رئیس 

.السیاسة العامة للحكومة من خلال البرنامج الذي یقرره

یتعین وجوبا على حیثمادتین تجعلنا نبتعد عن الفكر السابق، لللكن القراءة المتأنیة 

المجلس الشعبي رئیس الحكومة عرض برنامج حكومته على مجلس الوزراء قبل تقدیمه أمام 

.الوطني
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المجلس الشعبي رئیس الحكومة عرض برنامج حكومته على جوازذلك، عدم من  فهمی

رئیس بإمكان .س الوزراءمجلإضفائه بالموافقة الرئاسیة على مستوىإلا بعد ،الوطني

أو  ،على هذا البرنامجمناسبة إدخال التعدیلات التي یراها ا الإجراءذلجمهوریة من خلال ها

وقدم برنامج ،ا الإجراءذأما في حالة تجاهل رئیس الحكومة ه.حتى الاعتراض علیه كلیا

ویفتح المجال لرئیس ،لك خرقا للدستورذفیعد ،مباشرةالمجلس الشعبي الوطنيحكومته إلى 

.الجمهوریة في اللجوء إلى استعمال سلطاته الدستوریة لمواجهة رئیس الحكومة

من أوجه التعاون  اوجهلرئیس الجمهوریة مجلس الوزراءتخویل رئاسةیكونیمكن أن

من  اوجهلك یمكن أن یشكل ذكما،في تنفیذ البرنامج المسطرقطبي السلطة التنفیذیةبین 

القرارات  كلأن خاصة و ، الجمهوریة على السلطة التنفیذیةأوجه الهیمنة من طرف رئیس

بدلا من مجلس الهامة المتعلقة بتنفیذ برنامج الحكومة تتخذ في إطار مجلس الوزراء

.الحكومة

الحال في علیه كما كان ،قد لا یعد هذا الأمر إشكالا في حالة وحدة الانتماء الحزبي

كانت كل الإطارات تحت رایة حزب ف .1988نوفمبر 3إثر تعدیل قاصدي مرباححكومة 

FLN)1(.معایشةالفي حالة أماcohabitation ،ففي حالة.فلا یختلف الوضع كثیرا

نظرا للاختلاف الحزبي ،برنامج الحكومة ىالمصادقة علالمجلس الشعبي الوطنيرفض 

بإمكان رئیس الجمهوریة اللجوء إلى سلطة حل المجلس وانتخاب هیئة تشریعیة ،بینهما

.)2(جدیدة

صوت  9و' لا' 21و" نعم"267اثر تقدیمه للمجلس الشعبي الوطني على قاصدي مرباحتحصل برنامج حكومة -1

.2ص. 20/11/1988انظر مجلة المجاهدین .ممتنع
2 -BENTENNI (A). Le constitutionalisme et la pratique institutionnelle en Algérie. Thèse

de droit. Université de Paris VIII .2003. p141.
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إنما یهدف خلق منصب رئیس الحكومة إلى إبعاد ،مهما كان الوضع الحزبي للحكومة

التي تقع فیها ،رئیس الجمهوریة عن الواجهة وجعله لا یتحمل مسؤولیة أخطاء التسییر

.الحكومة التي یمكن إقالتها

رئيس الحكومة من الاستقلالية النسبية إلى الهيمنة المطلقة:ثانيا

لم یحقق المؤسس الجزائري التوازن الفعلي بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة طبقا 

بمناسبة الممارسات أكد رئیس الجمهوریة هذا الإخلال .لمبادئ الازدواجیة السابق ذكرها

التي فرضها على جهاز الحكومة، وبمناسبة التحفظات التي طالما عبر عنها في الكثیر من 

لرئیس 1996نوفمبر 28المناسبات حول عدم اقتناعه بالمركز الذي منحه دستور 

.)1(الجمهوریة في مجال ممارسة السلطة التنفیذیة

لرئیس الجمهوریة، وسع هذا الأخیر ر الصلاحیات التي یمنحها الدستو زیادة عن

، لتشمل تحدید السیاسة التي تنفذها الحكومة من خلال 1999صلاحیاته منذ انتخابه سنة 

الذي تم على ،البرنامج الذي تتبناه، والذي یجب أن یكون مطابقا لبرنامج رئیس الجمهوریة

.)2(أساسه انتخابه على رأس الدولة

أحمد بن رئیس الحكومة السابقو  أزمة بین رئیس الجمهوریةتسبب هذا الوضع في 

جمهوریة على رئیس الرئیس الحكومةیعیب .والتي انتهت باستقالة هذا الأخیر،بیتور

من اختیار طاقم وزارته، وأن تشكیل طاقما من المستشارین على مستوى رئاسة معارضته "

كما یعیب على رئیس ."التي یرأسها وزارةلالجمهوریة یعد بمثابة تشكیل وزارة موازیة ل

اعتداء على صلاحیات "الجمهوریة التشریع عن طریق الأوامر التي من وجهة نظره یمثل 

."التشریعیةالسلطة

صراحة عن عزمه ممارسة كافة بوتفلیقة عبر الرئیس 1999سنة في نتخابه رئیسا للجمهوریة لأول مرة بمناسبة ا-1

مرشحكمن أصوات الناخبین بوصفه 73,79خاصة بعد حصوله على نسبة .صلاحیاته الدستوریة في المجال التنفیذي

.18/08/1999:الصادرة فيالمجاهدینانظر جریدة .لا ینتمي لأي حزب سیاسي ولا یدین لأي حزب بأي التزامحر

.89ص . سابقمرجع ...مبدأ الفصلمدى تطبيق.سلیمة مسراتي-2
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28، قراءة جدیدة لإحكام دستور أحمد بن بیتورفرض رئیس الجمهوریة بعد استقالة 

رؤساء الحكومات التي تعاقبت على هذا كما فرض هذه الرؤیة على جمیع .1996نوفمبر 

اعتبار أن برنامج ب،الرئیسنفس نها من قبل یبدلیل استقرار الحكومات التي تم تعی،المنصب

یجب أن یتطابق مع برنامج رئیس الجمهوریة، وأن مهمة رئیس الحكومة ومسؤولیته الحكومة

.)1(تتحدد في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة دون غیره من البرامج

أكد رئیس الحكومة، السید بن فلیس بعد تعینه خلفا لأحمد بن بیتور من قبل رئیس 

الجمهوریة، بمناسبة تقدیم برنامج حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني، أن مسؤولیة 

.)2(الحكومة التي یرأسها تتلخص في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

.اعتباره الرئیس الفعلي للحكومةقراءة خاصة لإحكام الدستور ببوتفلیقةكرس الرئیس 

وجهة نظر رئیس الجمهوریة في  عنلم یسمح لأي وزیر أن تكون له وجهة نظر تختلف 

.)3(المسائل السیاسیة

هو  إستقالتهرئیس الحكومة قدم . )4(الموالیةحكومة الإستمر الوضع على حاله في ظل 

أحمد رحل .خر نتیجة للضغوطات التي تعرض لها من قبل أحزاب التحالف الرئاسيلآا

المجلس الشعبي الوطنيعن رئاسة الحكومة دون تقدیم عرضا أو بیانا سنویا إلى أویحیى

كانت عن السیاسة العامة التي أنتهجها، وعن البرنامج الذي تولت حكومته تنفیذه كما 

.)5(ستورمن الد84المادة تفرضه صراحة

.رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون.رئيس الحكومة في ظل النظام السياسي الجزائري.نزیهة بن زاغو-1

  .113ص). د س م. (جامعة الجزائر.بن عكنون.كلیة الحقوق.فرع القانون لدستوري وعلم التنظیم السیاسي
.91ص .مرجع نفسھ...مدى تطبيق مبدأ الفصل.راتيسسلیمة م-2
تمت تنحیته من قبل الرئیس بشكل عنیف أثناء انعقاد مجلس ي وزیر الثقافة السابق الذرحابيكما حدث ذلك للسید -3

.أمام المجلس الشعبي الوطنيبن فلیستصریح السید أنظر.الوزراء لأنه عبر عن رأي یختلف عن رأي رئیس الجمهوریة

.23/09/2000و22:بتاریخالصادرة تناولتھ جریدة المجاھد 
.یقصد هنا حكومة أحمد أویحي-4
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر .التطور السياسي والقانوني لمنصب رئيس الحكومة في النظام الجزائري.حكیم زروقي-5

  . 73ص . 14/01/2004. كلیة الحقوق.جامعة الجزائر.الدستوري والنظم السیاسیةالقانونفي 



انفراد رئيس الجمهورية بالشرعية الانتخابية أساس تجسيده للسلطة التنفيذية : الفصل الأول  -الباب الأول 

- 66 -

كان على رئیس الجمهوریة .تعد هذه الوضعیة خروجا واضحا عن الشرعیة الدستوریة

تمكین رئیس الحكومة المستقیل من تقدیم برنامجه السنوي أمام النواب، وتمكین هؤلاء عند 

یتم بذلك احترام الأشكال الدستوریة في مجال .لائحة لسحب الثقة منهإیداعالاقتضاء من 

.رحیل رئیس الحكومة وتعیین رئیس حكومة جدید

التحالف الرئاسي، عضوا فيرئیسا للحكومة بصفته عبد العزیز بلخادمعین بعد ذلك 

ة تمثل التحالف الرئاسي یشكل كتلة برلمانی كان .حزب جبهة التحریر الوطنيوممثل 

.كز علیها الرئیس لتقریر سیاستهتر یالمجلس الشعبي الوطنيیة في الأغلب

)2008قبل تعدیل (1996نوفمبر 28أصبحت أحكام دستور ،تأسیسا لما سبق

المجلس الشعبي المتعلقة ببرنامج الحكومة ومسؤولیة رئیس الحكومة عن تنفیذ برنامجه أمام 

.)1(وهذه الممارسات بدون موضوعفي ظل هذا المفهوم الوطني

بشكلقدام على تعدیل الدستور لإا في المؤسستكشف لنا مجمل هذه الممارسات نوایا 

التي اقرها وفرضها عملیا على المؤسسات الدستوریة ،یجعله منسجما مع هذه الممارسات

.)2(للدولة الجزائریة

1 - YELLES CHAOUCHE( B). Reforme constitutionnelle. Faut-il supprimer l’institution du
chef du gouvernement. In le Quotidien d’Oran du 30 Mars 2006. P 10.

في تقریر لها ، إلى إعادة النظر في تحدید "CRSME"تطرقت لجنة تعدیل هیاكل ومهام الدولة في هذا الإطار، -2

.دور رئیس الحكومة أو بالأحرى إعادة النظر في صلاحیاته توازیا مع سلطة رئیس الجمهوریة كممثل للسلطة التنفیذیة

 أمام رئیس الجمهوریة فقط دون البرلمان، بحجة إقترحت اللجنة إعادة هیكلة السلطة التنفیذیة بجعل رئیس الحكومة مسؤولا

.تقویة السلطة التنفیذیة، وجعلها مستقرة ومنسجمة

باستطاعة رئیس الجمهوریة .قد یؤدي هذا الاقتراح إلى اضمحلال منصب رئیس الحكومة لفائدة منصب الوزیر الأول

.ات التي تقدمت بها لجنة تعدیل هیاكل ومهام الدولةالتضحیة به كلما كانت هناك أزمة سیاسیة معینة لا تخدم الاقتراح

.21/08/2001بتاریخ LIBERTEنشر بجریدة -
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المطلب الثالث

الدستوري 2008الوزير الأول بعد تعديل 

"أداة إدارة وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"

إعادة تنظیم السلطة هو ، 2008تعدیل فيالهدف الأساسي المعلن علیه كان       

را جوهریا على مستوى السلطة یتغی أظهر الواقع. التنفیذیة وإزالة التناقضات التي تعتریها

منصب رئیس الحكومة بمنصب استبدل الذي، 77من المادة 5التنفیذیة خاصة في البند 

.الوزیر الأول

وإنما ،شكلیالیس تعدیلا الثاني للسلطة التنفیذیة الجهازتسمیة ن تغییرمن الواضح أ

الكشف من خلال أكثر عنها البحث یتعین،رتب أثارا قانونیة وسیاسةی،یمثل تعدیلا جوهریا

الفرع (ء استبدال منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول عن الحقیقة الخفیة من ورا

تهمیش مركز الوزیر الأول، بتجریده من أهم صلاحیاته في  2008تعدیل تسبب).الأول

الفرع (على مستوى السلطة التنفیذیة في الوقت الذي دعمت سلطة رئیس الجمهوریة

).الثاني

الفرع الأول

إستبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول

التي تضمنها ،تخوفا من عدم إمكانیة رئیس الجمهوریة تنفیذ التزاماته الانتخابیة

الذي إنتخب على أساسه، لإمكانیة وجود حكومة مشكلة من المعارضة السیاسيبرنامجه

سنة في تعدیل دستوري بتتمسك هي الأخرى بتنفیذ برنامجها، بادر المؤسس الجزائري 

.إعادة تنظیم منصب رئیس الحكومةأساسا إلىیهدف،2008
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،ومة سلطةفي صیاغته القدیمة لا تمنح لرئیس الحك1996إذا كانت أحكام دستور 

، )1(الفرنسيتجعل منه مركز قوة إلى جانب رئیس الجمهوریة كما هو الحال في النظام 

تعدیل الأوضاع الجدیدة التي إستحدثها ، فإن یة مطلقة في إختیار أعضاء حكومتهوإستقلال

الذي له صفة أول ،وإستبدلتها بوظیفة الوزیر الأول، ألغت وظیفة رئیس الحكومة2008

مساعدة رئیس الجمهوریة والسهر على تنفیذ السیاسة التي أوكلت له مهمةالحكومةوزیر في 

.یقررها

وحدویتهامن الثنائیة العضویة الشكلیة للسلطة التنفیذیة إلى  لاتحو 2008یعتبر تعدیل 

كما أزال التعدیل الغموض السائد حول طبیعة البرنامج السیاسي المطبق .وظیفیا وعملیا

في السلطة التنفیذیة لتصبح  يثانكجهازیر الأول من أهم سلطاته فعلیا، حیث جرد الوز 

.)2(بذلك السلطة التنفیذیة برأس واحد فقط

إخضاعهیؤدي تخویل رئیس الجمهوریة صلاحیة ضبط البرنامج الحكومي دون 

حرمان البرلمان من ممارسة من أجل مناقشته والموافقة علیه، إلى للمجلس الشعبي الوطني

في هذا الصدد نتساءل عن .حق الرقابة بصفة جدیة وفعالة على أعمال السلطة التنفیذیة

لیس لرئیسها ما لنظیره الفرنسي من سلطة التشریع بأوامر ولا .تعتبر الحكومة الجزائریة أضعف من الحكومة الفرنسیة-1

الحكم لا یمكن مقارنة نظام.فقط وبشدید التحفظ اشكلی ان تشابهامتشابهن افي مجال الدفاع الوطني، فالنظامأیة صلاحیة

فالنظام .من خلال الممارسة السیاسیةوإنمان نظام الحكم لا یعرف فقط بنظامه الدستوري لأ الجزائري بالنظام الفرنسي

.الدستوري ما هو إلا عنصر فقط من عناصر نظام الحكم لعله اقلها أهمیة

على مستوى السلطة عبد العزیز بوتفلیقةمحللین السیاسیین الجزائریین أن التعدیلات التي أحدثها یرى بعض ال-2

احمد بن بیتورعلى ما أحدثته استقالة السید كانت بناءبرئیس الجمهوریة،تهاوظیفة الحكومة وعلاقفیما یخصالتنفیذیة 

.ة على الرئیسیثار شخصیة وسیاسآمن 
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تعدیل من 80طبقا للمادةأمام المجلس الشعبي الوطني ماذا ولماذا یسأل الوزیر الأول 

.)1(البرنامج الحقیقي لا یعرض على المجلس الشعبي الوطنيعلما أن ؟ 2008

قانونیة، و یبدو أن استبدال برنامج الحكومة بمخطط عمل الوزیر الأول حیلة سیاسیة 

لحفاظ على التوازن القائم بین مسؤولیة الحكومة ا في ها إظهار نوع من النیة والإرادةهدف

.وسلطة الحل الرئاسیة من جهة

.لمصطلحات القانونیةمن حیث استعمال اتناقض2008تعدیل كما یلاحظ في

البرنامجینفذ الوزیر الأول وینسق "على حالها بنصها 83لصیاغة اللفظیة للمادة ا بقیت

علما أن التعدیل استبدل مصطلح البرنامج".الذي یصادق علیه المجلس الشعبي الوطني

)2(!مخطط عملمصطلحب

ن السیاسة ابی"على حالها بنصها على عبارة 84، بقیت المادة لكذزیادة على 

طط العمل الذي جاء به الذي ینسجم أكثر مع البرنامج السیاسي، عكس مخ"العامة

صب ضمن المفهوم العملي ذات الطابع التقني الفني بعیدا عن المفهوم ن، والذي یالتعدیل

.)3(السیاسي

تعتبر التزكیة الحزبیة الواسعة لبرنامج رئیس الجمهوریة، خلال الانتخابات الرئاسیة 

أكد رئیس الجمهوریة بمناسبة .2008أهم دوافع المبادرة بتعدیل  2004و 1999لسنتي 

توضیح " على إعادة  2008/2009الخطاب الذي ألقاه إثر افتتاح السنة القضائیة 

"قویة موحدة ومنسجمة"ات السلطة التنفیذیة حتى تصبح بین مكون"الصلاحیات والعلاقات

01/08وجهة نظر قانونية حول رأي المجلس الدستوري رقم .أومایوفمحمدمات اطلع على مقال للمزید من المعلو -1

المجلة النقدیة للقانون والعلوم .المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري 07/11/2008المؤرخ في 

.2010 .01عدد . جامعة مولود معمري تیزي وزو.كلیة الحقوق.السیاسیة

 .81و 80و  79 : الموادأنظر-2
تكييف النظام السياسي الجزائري على ضوء ":حولخدوجة خلوفي للمزید من المعلومات أنظر مداخلة الأستاذة -3

11و10یوم ".مبادرة تعزیز سیاسة الإصلاحات في الجزائر"ملتقى وطني الأول .2008المراجعة الدستورية لسنة 

.11_1ص ص.جامعة أكلي محند اولحاج.السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم .البویرة.2013أفریل 
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الازدواجیة هي نظام أكد رئیس الجمهوریة في نفس المناسبة أن الغایة من استبعاد 

تحمل المسؤولیات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة، بما "من تمكین السلطة التنفیذیة 

بلدیات التوفیق بین برامج مختلفة، تؤدي یمكنها من تجنب الازدواجیة والتعارض، وتجاوز 

في النهایة إلى تشتیت وتمییع المسؤولیة وتضارب القرارات، مماّ یعطل تنفیذ البرامج 

".وانجاز المشاریع، ویضر بمصالح العباد والبلاد

مهما كان الوضع، لا تعتبر التعدیلات المقترحة من قبل رئیس الجمهوریة مجرد 

تمس المبادئ التي وإنما، )1(لطة التنفیذیة، كما إرتأى به المجلس الدستوريتنظیم داخلي للس

تحكم المجتمع الجزائري، والتوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة التي نصت 

أن الشعب هو مصدر كل سلطة وأن السیادة الوطنیة ملك للشعب "علیها دیباجة الدستور، 

"ءفتادستوریة التي یختارها عن طریق الاستیمارسها بواسطة المؤسسات ال

، توجب على المؤسس الجزائري أن یعرض هذه ىالأول ةر االوز  مؤسسةنظرا لأهمیة 

إحتراما للدستور ذاته، وإحتراما للإرادة الشعبیة، وتطبیقا التعدیلات على الاستفتاء الشعبي

.لقاعدة توازي الأشكال المتعارف علیها في القانون

موضوع إنتماء الحكومة للأغلبیة البرلمانیة وإستبعد هذه الفكرة 2008كما حسم تعدیل 

تتلخص كما .رئیس الجمهوریةلد برنامجها یحدتو  مراقبتهاینها و یعفي تالحكومة بإخضاع

الالتزام بتنفیذ السیاسة التي في المجلس الشعبي الوطني أمام ،ائهامسؤولیة الحكومة وأعض

.مهوریة ولیس السیاسة التي تریدها الأغلبیة السائدة في المجلس التشریعيحددها رئیس الج

إن . ة الحكومة من حیث انتمائها السیاسيویمن تجسید وحد2008مكن تعدیل 

الحكومة التي یتم تعینها من حكومة الرئیس، تنتمي إلى الأحزاب المسیطرة على الساحة 

1
نوفمبر 16بتاریخ .63ر عدد منشور في ج،07/11/2008مؤرخ في ،01/08المجلس الدستوري رقم أير-

2008.
تسمیة لتغییر لنسبة أن التغیرات التي تم إحداثھا على النص الدستوري باوواضحشكل صریح بالمجلس الدستوري عبر

ة رئیس قة ولعلاییف صلاحیاتھ ومھامھ وفق نظرة جدیدة للوظیفة الرئاسیرئیس الحكومة، وجعلھ وزیرا أولا وتك
.ء الحكومة لمھامھاالجمھوریة مع الحكومة وأعضائھا من حیث التعیین والمسؤولیة تھدف إلى ضمان انسجام وفعالیة لأدا
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تحالف رئاسي مهمته الأساسیة تطبیق برنامج رئیس السیاسیة، والتي تم تنظیمها في شكل 

.الجمهوریة

الدستوري تغیرات على تنظیم العلاقة القائمة بین مؤسستي 2008رغم إدخال تعدیل 

ذلك إلى إحداث تغییر في طبیعة النظام السیاسي الجمهوریة ورئیس الحكومة، لم یؤدرئیس 

إن كل ما حدث هو تأسیس آلیات .1996نوفمبر28الجزائري الذي أفرزه تطبیق دستور 

قانونیة جدیدة ترفع من مركز رئیس الجمهوریة إلى مرتبة أعلى مما كان علیه في الدستور 

ما هو إلا تكریس قانوني لممارسة سیاسیة شرع فیها رئیس الجمهوریة فالتعدیل.قبل تعدیله

.1999سنة في منذ بدایة مباشرة مهامه 

،التخفیف من شدة تركیز السلطة الحكومیة في رئیس الجمهوریة2016حاول تعدیل 

وإلغاء شرط الموافقة ،من خلال الاعتراف للوزیر الأول بسلطة رئاسة اجتماعات الحكومة

وغیرها من الإصلاحات الطفیفة ،الرئاسیة على المراسیم التنفیذیة التي یوقعها الوزیر الأول

ولم تغیر المركز .1996السلطة التنفیذیة في دستور التي لم تنل في الواقع من وحدویة 

.أداة إدارة وتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةالقانوني للوزیر الأول الذي یظل 

الفرع الثاني

تقليص سلطات الوزير الأول

في المؤسسة  ركزهاكافة سلطات الدولة و 2008تعدیل اثر رئیس الجمهوریة استرجع

وتجریده من أهم  هتتقلیص سلطامن خلال الأولالوزیرتراجع دور بالمقابل، .الرئاسیة

.صلاحیاته التنفیذیة

:2008تعدیلقبل 1996نوفمبر 28من دستور  2فقرة  79تنص المادة كانت

أما في تعدیل ."ویعرضه في مجلس الوزراءبرنامج حكومتهیضبط رئیس الحكومة"
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…عمله لتنفیذمخطط یضبط الوزیر الأول"  3فقرة  79المادة أصبح نص،2008

."ویعرضه في مجلس الوزراء

، وإنما أو بحكومتهبهبرنامج سیاسي خاص2008تعدیل اثرلم یعد للوزیر الأول 

الوزیر الأول أصبح .تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةلمخطط عمل أوكلت له مهمة إعداد 

تجسید برنامج الرئیس وتطبیقه على لیحدد فیها الآلیات الكفیلة ،مطالبا بوضع خطة عمل

الذي طالما أثار عدة برنامج الحكومةمسألةحسم قد المؤسس یكون ،اذبه .أرض الواقع

برنامج رئیس الجمهوریة أم برنامج رئیس ،تساؤلات حول أي البرنامجین أولى بالتطبیق

الحكومة؟ 

ها إلى فخامة یلوتخو الوزیر الأولمن سلطة إعداد برنامج الحكومة سحبتبریریمكن 

وصوله إلى الرئاسة لم أي أن ، الانتخابیةشرعیة الالوزیر الأول  دافتقا فيرئیس الجمهوریة 

لبیة برلمانیة وصلت إلى البرلمان عن طریق یتم عن طریق عملیة انتخابیة أو اعتبارا لأغ

.على قرار تعیین من رئیس الجمهوریةبناءتمه یبتنصبل إنعملیة انتخابیة، 

الصدد، یثیر إستبدال برنامج رئیس الحكومة ببرنامج رئیس الجمهوریة التساؤل  افي هذ    

إذا لم یطبق برنامجها السیاسي من خلال ،الجدوى من الفوز بالأغلبیة البرلمانیةحول 

الحكومة وما هي الجدوى من وجود برامج الأحزاب السیاسة المشاركة في الإئتلاف 

.إذا كانت كلها تتبنى برنامج رئیس الجمهوریة؟،الحكومي

إلا  ،من حیث المحتوى العامالحكومةمخطط عمل عنبرنامج الحكومة رغم اختلاف

عدم إمكانیة الوزیر الأول أو رئیس الحكومةیؤكد ،إجراء دستوري جوهريأنهما یشتركان في

على  العملینكلىوجوب عرضلك من خلال ذیتجلى .شرعیة رئیس الجمهوریةاجتیاز

ومجلس المجلس الشعبي الوطني إلى تقدیمهماقبل ،مجلس الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریة

.الأمة على التوالي
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على هذا  .لا یقل أهمیةإذا كان تحدید السیاسة الحكومیة هاما، فإن تنفیذ هذه السیاسة 

القوانین التي تمكنه من إلى  الحكومةالوزیر الأول عند إعداد مخطط عملیحتاجالأساس، 

لا یتوقف تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة على مدى .التي یتضمنها المخططالسیاسةتجسید

لبشریة والمادیة الموضوعة تحت تصرف الوزیر الأول، بل یرتكز أیضا على توفر الوسائل ا

یكون .سلطة الوزارة في إعداد القواعد القانونیة الملائمة للاستعمال العقلاني لتلك الوسائل

.مصدر هذه القواعد إما التشریع أو التنظیم

مارسها عن طریق التي ی،سلطة الوزیر الأول التنظیمیة2008قید تعدیل بعدما 

ه المراسیم ذعلى همن خلال اشتراط موافقة رئیس الجمهوریة ،التوقیع على المراسم التنفیذیة

ستثناءإب،لكن ،ا القید وألغاهذعن ه 2016تراجع تعدیل ،)1(من الدستور85طبقا للمادة 

التي بقیت تخضع ،المراسیم التنفیذیة التي یوقعها الوزیر الأول بصدد ممارسة سلطة التعیین

في  ،علما أن سلطة التعیین أهم آلیة یعتمدها الوزیر الأول،للموافقة الرئاسیة المسبقة

.ممارسة السلطة التنظیمیة بمفهومها العام

، لا یهدف إلى جعل النظام السیاسي الجزائري أكثر 2016من الواضح أن تعدیل 

یهدف في جوهره إلى إیجاد نمط حكم یجعل من رئیس وإنمادیمقراطیة وأكثر مسؤولیة، 

اطات الدولة، منها نشاط الجمهوریة مركز السلطة یتحكم في جمیع أدواتها، وفي جمیع نش

وتخلق خللا على مستوى مركز الوزیر الأولعلى  العوامل السابقةتؤثر،اذبه.الحكومة

.رئیس الحكومة الفعليیعدالسلطة التنفیذیة یستفید منه رئیس الجمهوریة الذي 

یمارس الوزیر الأول زیادة على السلطات التي تمنحها إیاه صراحة أحكام ":2008تعدیل من 85/3تنص المادة -1

"یوقع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة  على ذلك.....أخرى في الدستور الصلاحیة التالیة
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الفصل الثاني

انفراد الوزير الأول بتحمل المسؤولية السياسية   

یتمثل الأول في .على أساسین هامینفي الدولة تقوم قوة أیة مؤسسة دستوریة 

،طوال المدة المقررة لها دستوریاالإستمرارفي قدرتها على الثاني یتمثلو  ،مصدر شرعیتها

.مسؤولیتهاإثارة دون

وتظهر العلاقة الواجبة بین ،)1(تعتبر المسؤولیة من متطلبات الدیمقراطیة النیابیة

السلطة مع تلازم"السلطة والمسؤولیة كمبدأ من المبادئ الدستوریة الدیمقراطیة طبقا لقاعدة 

".المسؤولیة

فلا  .السلطان المطلقسمة الأنظمة الملكیة التي یسود فیها فهي  ،أما اللامسؤولیة

ترجع اللامسؤولیة لعامل الوراثة وتجمع السلطات في ید .السلطةمسؤولیة على أصحاب 

.)2(ةالملك الذي هو مصدر الشرعیة في الدول

بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأوّل الغموض وتوزیعهاالسیاسیة یُثیر موضوع المسؤولیة 

د بالسلطة والآخرُ فكلاهما موجود إلاّ أن أحدهما ینفر .في النظام السیاسي الجزائري

.بالمسؤولیة

ا كان أساس مبدأ لامسؤولیة الملك سیاسیا ومسؤولیة الوزیر الأول یجد ما یبرره في ذإ      

یعد ،وأن الوزیر الأول هو صاحب السلطةیحكمالنظام الانجلیزي باعتبار أن الملك لا 

،مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري أمر ضروريترتیب

.للسلطات الواسعة التي یتمتع بهاإعتبارا

1 - AVRIL (P). Pouvoirs et responsabilités. In Mélanges offerts à Georges Burdeau. Le
pouvoir. L G D J. Paris. 1977. P11.

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه .المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري.اس صامیل-2

  .45ص). د س ن (.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.تیزي وزو.جامعة مولود معمري. في العلوم
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صعب تصوره إن 1996إن تحریك المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة في دستور

كما یعتبر ذلك من الأسباب التي أدت بالنظام السیاسي الجزائري  إلى !لم یكن مستحیلا

.أخد شكل نظام رئاسیوي

لمسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة صراحة وإنما اكتفى 1996لم یتعرض دستور 

تؤسس محكمة علیا "تنصالتي 177لمادة بموجب االجزائیةمسؤولیته بالنص على 

التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى یس الجمهوریة عن الأفعال تختص بمحاكمة رئللدولة 

.والوزیر الأول عن الجنایات والجنح التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما مهامهما

یحدد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها وكذلك الإجراءات 

"المطبقة

 على یعتبر النص على إنشاء محكمة علیا تتولى محاسبة رئیس الجمهوریة استثناء

أقر المؤسس مسؤولیة رئیس الجمهوریة في حالة واحدة هي الخیانة .الدساتیر السابقة

.العظمى

إلا أنه أثار عدة 1996من دستور 177الكبیر الذي تلقاه نص المادة )1(رغم الترحیب

كما لم یحدد .)2(؟هل هي مسؤولیة سیاسیة أم جنائیة،طبیعة هذه المسؤولیةتساؤلات حول 

النص العقوبة التي یمكن لهذه المحكمة توقیعها على رئیس الجمهوریة في حالة ثبوت 

.الخیانة العظمى

كما تبقى .لم یتم تنصیب إلى حد الیوم المحكمة المعینة أعلاه،لكذ زیادة على

فلا وجود لتعریف لها في .الأمور غامضة في إعطاء تعریف دقیق لجریمة الخیانة العظمى

.2008من تعدیل 158تقابلها المادة -1
ه الحالة على أنها سیاسیة  ولكنها ألبست ثوب المسؤولیة الجنائیة نتیجة ذمسؤولیة الرئیس في هیكیف جانب من الفقه-2

یس ئللمزید من التفاصیل حول مسؤولیة ر .والجنائیةلما كان سائدا في الماضي من خلط بین المسؤولیتین السیاسیة 

نوفمبر  28مدى التوازن بين سلطة ومسؤولية رئيس الجمهورية الجزائري في دستور .وردة بلجاني:الجمهوریة راجع

.2004جانفي .بن عكنون .كلیة الحقوق.جامعة الجزائر.رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر.1996



انفراد الوزير الأول بتحمل  المسؤولية السياسة :الفصل الثاني -الباب الأول 

- 76 -

لك فهي فكرة سیاسیة یتحدد مضمونها وفحواها ذوب،قانون العقوبات ولا حتى في الدستور

ه ذفي ه الجزائري التفصیلالمؤسس علىكان .أي هي ذات طابع متغیر،بالظروف السائدة

،وتحدیدها كما فعله بالنسبة لأفعال الوزیر الأول التي ترتب مسؤولیته الجنائیةالأفعال

.)1(وحصرها في الجنایات والجنح طبقا لقانون العقوبات

أخضع دستور )المبحث الأول(مقابل انعدام مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة 

.ه المسؤولیة من خلال أحكام كثیرة في الدستورذالوزیر الأول لعبء ه1996

، كما سبق تبیانهتهبإرادبقائهوتعلیقلرئیس الجمهوریة الوزیر الأولتبعیة زیادة عن

تعدیل خاصة بعد ،المسؤول الأول عن تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةالأولالوزیریعتبر

.)2(79للوزیر الأول طبقا للمادة الوظیفة التنفیذیةالذي كرس فعلا  ،2008

الذي یمارس هو الآخر إرادة البرلمانكما تتوقف مواصلة الوزیر الأول لمهامه على 

.رقابة منتظمة على أعمال الحكومة عامة والوزیر الأول خاصة

في تكریس )المبحث الثاني(المضاعفة السیاسیة تساهم مسؤولیة الوزیر الأول 

الوزیرل یتحمف .القانوني والمركز القانوني لرئیس الجمهوریة همركز الاختلاف الجوهري بین 

على دلیل مسؤولیة السلطة التنفیذیة السیاسیة دون إشراك رئیس الجمهوریة في ذلك، الأول

السلطة دون إحتمال مساءلته من ه ذهالمؤسس في ضمان إحتكار رئیس الجمهوریة رغبة

.طة كانتأیة سل

،1966جوان 8مؤرخ في ،66/156یتمم الأمر رقم ،2016جوان 19مؤرخ في ،16/02ون رقم  أنظر القان-1

.2016جوان 22صادرة في ،37ج ر عدد  ،یتضمن قانون العقوبات
.ینفذ الوزیر الأول برنامج رئیس الجمهوریة وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة"...المادة تنص-2

".مجلس الوزراءیضبط الوزیر الأول مخطط عمله لتنفیذه ویعرضه في
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الأولالمبحث 

السياسيةرئيس الجمهورية مسؤولية عدم

.وزیرهبنفسه لا بواسطة فعلیةیمارس رئیس الجمهوریة في النظام الرئاسي سلطة 

في النظام البرلماني الذي یجرده من السلطات الفعلیة مقابل سلطات  سرئیالیختلف مركز 

النظامین، فما مدى المسؤولیة التي تقع على  لىكانت هذه سلطة الرئیس في ك اإذ.شرفیة

فیهما؟عاتقه 

 ایعتبر مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة أقدم وأبرز العناصر التي یقوم علیه

جوده من و   یستمد هذا المبدأ.)1(رئیس أو الملكالالمركز القانوني الداخلي الذي یستفید منه 

لتبیان منطلق عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة یتعین ذكرهاعدة نظریات ومبادئ تقلیدیة 

).المطلب الأول(الجزائري سیاسیا

فكلما كان .الدستورسیاسیا بالسلطة التي یخولها لهمسؤولیة رئیس الجمهوریة ترتبط

حیث ف. لرئیس الجمهوریة سلطة واسعة كلما كبرت مسؤولیته بقدر السلطة التي یتمتع بها

.تقوم السلطة تقوم المسؤولیة، وحیث توجد المسؤولیة تقوم السلطة

سیاسیابعض الأنظمةالسابق، من المتوقع أن یسأل رئیس الجمهوریة في للمبدأتطبیقا 

إلیه التطور الدستوري في هذا ما لم یفض،نظرا لما یتمتع به من سلطات فعلیة،جنائیاو 

.الجزائر

 له وما في ذلك من قیادة للحكومة، لم یرتب،رغم السلطات المعقودة لرئیس الجمهوریة

.و یبین الجهة التي تتولى محاسبتهأ فالدستور لا ینص.المؤسس الجزائري مسؤولیة سیاسیة

قد  یرتب هذا الوضع أثارا.في حصانة تامة من أي ضغط كانس الجمهوریةرئییجعل  اذوه

المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل .ریاض دنش:للمزید من التفاصیل حول الموضوع راجع-1

.ومایلیها 382ص . 04عدد . بسكرة.جامعة محمد خیضر.مجلة الاجتهاد القضائي.1996التعديل الدستوري 
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باعتبار مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة ،تمس مصداقیة النظام السیاسي الجزائري

).المطلب الثاني(حتكار السلطة التنفیذیةا یعتمده الرئیس فيمعیار دعمسیاسیا 

المطلب الأول

رئيس الجمهورية سياسياعدم مسؤولية لالسند النظري 

تعود نشأة مبدأ اللامسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة إلى الأنظمة 

مبدأ تدریجیا إلى الأنظمة ا الذهإنتقل ).الفرع الأول()1(الملكیة المطلقة

مع مبادئ الأنظمة  هدهها تالجمهوریة وترسخ فیها رغم القطیعة التي أحدث

).الفرع الثاني(النظام الملكي 

الفرع الأول

ن ممبدأ منقول :امسؤولية رئيس الجمهورية سياسيعدم مبدأ 

الملكيةالأنظمة 

حرمة "جوهري یتمثل في مبدأتقوم الأنظمة الملكیة منذ زمن بعید على 

یجوز أن یكون الملك بأي حال من الأحوال موضوع  لا. )2("وقدسیة الملك

العدالة من ضمیر الملك تنبع.مساءلة أو محاسبة أمام أیة جهة كانت

مساءلته أو انتقاده عن إدارة شؤون  للأفرادلا یجوز بذلك .باعتباره قائدا روحیا

.)3(بل یسأل فقط أمام الآلهة،الحكم

  .17ص  .سابقمرجع ...المركز الجزائي لرئيس الدولة .اس صامیل-1

مبدأ .56ص . نفسهمرجع ...المركز الجزائي لرئيس الدولة .اس صامیل-2 ل لى مبرراتیعود هذا ا ونظریات إ

لعصور دیمة، منها دینیة وهمیة سادت في ا ق ل مقدسة"ا ال ملك  لا  الملك"ونظریة "نظریة حرمة ال

The"یمكن أن یخطئ king can do no wrong.

3 - «... Tenant son pouvoir de dieu seul, le roi ne devait répondre de ses actes que devant

lui... »

Voir : COHENDET (M) . Le président de la république. Dalloz. Paris. (S D E). p32.



انفراد الوزير الأول بتحمل  المسؤولية السياسة :الفصل الثاني -الباب الأول 

- 79 -

)1(مبدأ الاستمراریةیعتبر النظام الملكي ،السابقینئینإضافة إلى المبد

سیاسي مرهون بوجود ستقرار نظام إالملكیة، ذلك أناللامسوؤلیةمن أسباب 

لتغیرات،لها و سلطة سیاسیة أبدیة لا تطا ولا توجد مثل هذه السلطة إلا ا

.)2(كأثر من آثار مبدأ الوراثیةالوراثیة وحرمة ذات الملك:بشرطین هما

لتقلیدیة قاعدة  تعتبر عدم مسؤولیة رئیس الدولة في الأنظمة الملكیة ا

بل لا یمكن ملاحقته على ،جنائیالا یسأل و لملك سیاسیا لا یسأل ا.مطلقة

فإن المسؤولیة تقع على عاتق ،لو حدث وقتل الملك بیده وزیراف. الإطلاق

فلا تكون هناك مسؤولیة على ،أما إذا قتل الملك الوزیر الأول.الوزیر الأول

.)3(أحد

الفرع الثاني

الأنظمة الملكية إلى الأنظمة  منارئيس الدولة سياسيمسؤولية لاانتقال مبدأ  

الجمهورية

السیاسیة من الأنظمة الملكیة إلى الأنظمة الجمهوریة عبر اللامسوؤلیةمبدأ انتقل

)4(ي الجمهوريالنظام البرلمان
.نتیجتین أساسیتین الذي أفرز ،

عدم جواز مساءلة  نترتب ع."انتقال السلطة الفعلیة للوزارة"تتمثل النتیجة الأولى في 

تمثل -1 ریة بعنصرین، أحدهما وظیفي ی فهم الاستمرا ریة، ت دأ الاستمرا لملكي مب م ا لنظا یجسد ا

لملكي  لعرش ا تداول على ا ل توارث وا ل ا قوم قواعد  ذ ت اة، إ حی ل لمدى ا ة تمارس  كی لمل لوظیفة ا في كون ا

لتي  لملك من جمیع الإجراءات ا تمثل في حمایة ا لسلطة، والآخر شخصي ی لفراغ في ا ادي ا على تف

كیة لمل لوظیفة ا .یمكن أن تعرقل ممارسة ا

.المركز الجزائي.لیاس صام-2 .   .21ص .مرجع سابق.

.علاقة رئيس الجمهورية.محمد فقیر-3 . .123 ص .مرجع سابق.

كلیة .جامعة سعیدة. 1عدد . مجلة الكوفة.مسؤولية رئيس الجمهورية.فتیحة عمارةللمزید من التفاصیل راجع مقال-4

.الحقوق والعلوم السیاسیة
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رئیس الدولة في الأنظمة البرلمانیة في وجود البدیل الذي یتحمل مسؤولیة سیاسیة الحكم، 

.هذا البدیل هو الوزارة

انتقال یفترضطة وجودا وعدما،تطبیقا للمنطق المقرر أن المسؤولیة تدور مع السل

، لیس بالنتیجة.سلطة تسییر أمور الحكم من رئیس الدولة غیر المسؤول إلى الوزارة المسؤولة

.البرلمانیة سیاسة خاصة أو برنامج ذاتيلرئیس الدولة في الأنظمة 

تتمثل النتیجة الثانیة المترتبة عن تقریر عدم مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیا في النظم 

.)1(الملك لا ینفرد بالتصرفف ." رئیس الدولة لا یستطیع العمل منفردا"البرلمانیة في أن 

وزرائه، وأن تكون قراراته من خلال المسندة إلیه ختصاصاتالإجمیع الملك یجب أن یمارس 

                                                          .نرة بتوقیع الوزراء المختصیو بشأنها ممه

الوزراء والوزراء المختصون كل أعمال رئیس الدولة، حتى ولو لم ترتب هذه یوقع رئیس 

   .ةانونیة أو لم یكن لها صفة تنفیذیالأعمال آثارا ق

تكون الوزارة .لیة رئیس الدولةعدم مسؤو  أمبدیرتبهاأهم نتیجة التوقیع المجاوریعتبر 

تمثل قاعدة .)2(تصرفاته نالرئیس طالما لم تقدم احتجاجا عمسؤولة عن جمیع تصرفات 

leالتوقیع المجاور أو المزدوج  contreseing قاعدة مطلقة، تشمل جمیع أعمال رئیس »«

.)3(حتى لو لم یكن لها صفة تنفیذیه باستثناء  حالتین حددها الفقهالدولة المكتوبة

.مرجع نفسه...مسؤولية رئيس.فتیحة عمارة-1
إلا أنه قد یعمد إلى تهاستقال فرضإذا كان البرلمان في الأنظمة البرلمانیة لا یستطیع إثارة مسؤولیة رئیس الدولة أو -2

.بالرئیس إلى الاستقالةیؤدي و فیضع أمامه من العقبات ما یضعف سلطته ونفوذه .عدم التعاون معه

إلى البرلمان  الذي یرسله رئیس الدولة الاستقالة خطاب جرى العرف على عدم خضوع .ذاتهحالة استقالة رئیس الدولة-3

لا یتصور في هذه الحالة أن یدعى رئیس الوزارة .جدید للوزارةالحالة الثانیة فتتعلق بتعیین رئیس أما.توقیع المجاورلل

.أو المقالة للتوقیع على قرار تعیین الرئیس الجدیدالمستقیلة 
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، باسترجاع منصب 1958تغیرت القاعدة السابقة منذ صدور الدستور الفرنسي لعام 

یعطى بذلك إشارة و  .ه على الساحة السیاسیة تدریجیارئیس الجمهوریة مكانته السابقة ودور 

رئیس الجمهوریة :انطلاق عهد النظام الجمهوري الرئاسي القائم على عنصرین أساسیین هما

.)1(قانونیا وفعلیا والفصل بین السلطاتیةمنتخب یسیطر على السلطة التنفیذ

على خلاف لمؤسسا رتب،القانوني لرئیس الجمهوریة الفرنسيرغم تطور المركز 

بالمهام الموكلة إلیه  لهحالة إخلافي  الجزائري مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیةالدستور

بعد سلطة اتخاذ قرار عزل رئیس الجمهوریةالفرنسي لبرلمان لالمؤسس منح .أثناء عهدته

.اجتماعه في شكل محكمة علیا

رمزیةإذ كان إعفاء رئیس الدولة من تبعة المسؤولیة السیاسیة یقوم على أساس 

ن ذلك لا یبرر بأي حال من الأحوال إعفاءه من إالنظام البرلماني، فصلاحیاته في

السلطةوي القائم على سیطرة رئیس الدولة على في النظام الرئاسي أو الرئاسیالمسؤولیة 

.)2(التنفیذیة

الملكیة البرلمانیة قاعدة مطلقةقاعدة عدم مسؤولیة رئیس الدولة في الأنظمةإذا كانت 

فلا یسأل الملك بأي حال من الأحوال من الناحیة السیاسیة ولا من الناحیة الجنائیة، تعد 

عدم مسؤولیة رئیس الدولة على النطاق تنحصر، حیث نسبیة في الأنظمة الجمهوریةالقاعدة 

.نائيالسیاسي وحده دون الج

  .26ص . سابقمرجع ...المركز الجزائي.لیاس صام-1
2 - « Le principe de l’irresponsabilité du président de la république est habituel pour un chef

d’Etat dont la fonction est essentiellement arbitrale. Mais dés lors que le président outre

passe ses pouvoirs et se fait dirigeant politique, tout cet équilibre est rompu et se pose

alors la question de sa responsabilité devant le peuple qui l’a élu ». FERRETTI (R). La

responsabilité du président de la république. La gazette du palais. Françe. Décembre 2001.

PP 227-229.
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یوحي من المسؤولیة السیاسیة لغیاب نص قانونيرئیس الجمهوریة الجزائري إعفاءرغم 

إمكانیة محاكمة رئیس  على 1996نوفمبر 28من دستور 177بذلك، نصت المادة 

.أمام محكمة علیا للدولةیمكن وصفها بالخیانة العظمى،الجمهوریة على الأفعال التي

العضوي الذي أحال إلیه الدستور لتفصیل شروط وإجراءات اتهام القانون ر لم یصد

ما یجعل فكرة اتهام رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى فكرة میس الجمهوریة لحد الآن، رئ

ملیا بسبب غیاب وصف قانوني لهذه الجریمة، وغیاب الجهة التي ع یصعب تطبیقها،نظریة

.تتولى محاكمة رئیس الجمهوریة

إبعاد البرلمان وخاصة الغرفة في رغبة المؤسس الجزائري 177من المادة یفهمكما 

  . يتحریك الاتهام الرئاسمن خلالالأولى من مساءلة رئیس الجمهوریة ولو 

جریمة الخیانة العظمى،جورج فیدالالأستاذعلى رأسه،یكیف جانب من الفقه

للواجبات الملقاة  اجسیم اللالتزامات الوظیفیة وانتهاك اشدیدویعتبرها إهمالا.بالطابع السیاسي

یمكن إثارتها حتى في حالة وقوع التيترتب مسؤولیته السیاسیةعلى عاتق رئیس الجمهوریة

.)1(خلاف خطیر بین البرلمان ورئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة الجزائري على واستیلاءهل یمكن تكییف تعدي،سبقما  علىتأسیسا 

ل البرلمان دون احترام حو  ،رئیس الحكومة أو الوزیر الأول حالیاوصلاحیات اختصاصات 

بغرض إحداث أزمة مؤسساتیة وعرقلة استقلالیة المؤسسات الدستوریة ،الإجراءات اللازمة

،بما یتعارض وأحكام الدستور أو اللجوء إلى إقرار الحالة الاستثنائیة دون مبررات مقنعة

  ؟سیاسیارئیس الجمهوریة تستوجب مساءلةخیانة عظمى

  .126ص .مرجع سابق...المركز القانوني لرئيس الجمهورية .منیرة بلورغي-1
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ه ذلأن ه ،ضتناقتفادى المؤسس تفسیر مصطلح الخیانة العظمى لكي لا یقع في 

فان ماهیتها تنصرف ،لكذمع .ولأن الدستور لم یحدد نطاقها،الأخیرة ذات طبیعة مزدوجة

یؤدي إلى الإضرار بالدولة أو إحدى و  اعمدیر خطیر یرتكبه رئیس الجمهوریةتقص إلى

.مؤسساتها

المطلب الثاني

السياسيةرئيس الجمهورية  مسؤوليةعدمثار آ

قدسیة " هوفي النظام الانجلیزي سیاسیارئیس الدولة مسؤولیة لاإذا كان أساس مبدأ 

أمر ضروري نظراالجزائريالجمهوري النظام في مسؤولیة هذه التقریر یعد ،"الملك

.رئیس خاصة على مستوى السلطة التنفیذیةالالواسعة التي یتمتع بها  اتللسلط

رئیسمسؤولیة  لا مبدأاعتماد المؤسس الجزائري مهما كان سبب

ثارا وخیمة على النظام الدستوري آ، قد یرتب هذا المبدأ سیاسیاالجمهوریة 

السلطة الذي یتعهد به رئیس انتفاء دور الیمین الدستوریة:أهمهاالحالي 

السیاسیة حصانة هذه الكما ترتب ).الفرع الأول()1(همباشرة بعد تعینالتنفیذیة

مؤسسة الوزیر لاسیماالمؤسسات الأخرى، في مواجهةالرئیستدعیم مركز

).الفرع الثاني(الأول 

كانت الضمان الوحید لنفاذ .لعبت الیمین دورا هاما في مختلف العصور ولدى جمیع الشعوب في شتى المجالات-1

كان الشعب یقسم یمین الولاء للملك ویقسم الملك أمام .شاع استعمال الیمین في المجال السیاسي.العهود وإنشاء الالتزامات

.یحكم بالعدل وبما یرضي الآلهة أنالآلهة والشعب الیمین على 

  .46ص .)ن.س.د(باریس _بیروت.منشورات عویدات.الدستور واليمين الدستورية .هشام قبلان-
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الفرع الأول

انتفاء دور اليمين الدستورية

یظم الدستور تقنیات قد تحد سلطة الحكام بصورة غیر مباشرة، منها 

لیمین الدستوریة عند تولیه المنصبالرئیس  إلزام تعرف الیمین الدستوریة.)1(أداء ا

القسم الذي ینص علیه الدستور ویؤدیه رئیس الدولة والأشخاص الذین یتولون "بذلك

)2("السلطة العامة في الدولة إثر مباشرة مهامهم
.

ل ادستوری احدثأداء الیمینیعتبر  من الدستور 90و 89مادتین طبقا ل

ء الیمین الأخرى التي تعتبر أداعلى خلاف بعض الأنظمة الجمهوریة)3(الجزائري

الحال في النظام كما هيالمنصبثر تولیه إمجرد عادة عرفیة تعود علیها رئیس الجمهوریة 

.الفرنسي

1-« La présentation de serment est une pratique constitutionnelle d’inspiration latino-

américaine, mais remontant aux royaumes précoloniaux de l’Afrique noire. »

Voir : MADIOR FALL (I). Le pouvoir exécutif. . .Op.cit. p115.

  .79ص   .مرجع سابق...الدستور واليمين .هشام قبلان-2

یؤدي رئیس الجمهوریة الیمین أمام الشعب بحضور جمیع الهیئات العلیا في الأمة، ":من الدستور89تنص المادة -3

"خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ویباشر مهمته فور أدائه الیمین

م االله الرحمن الرحیم، وفاء للتضحیات سب:یؤدي رئیس الجمهوریة الیمین حسب النص الآتي":90تضیف المادة 

الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقیم ثورة نوفمبر الخالدة اقسم باالله العلي العظیم، ان احترم الدین الإسلامي وأمجده، 

یر الشروط للازمة للسیر العادي للمؤسسات والنظام وأدافع عن الدستور، واسهر على استمراریة الدولة، واعمل على توف

.م حریة اختیار الشعب، ومؤسسات الجمهوریة وقوانینهااالدستوري، وأسعى من اجل تدعیم المسار الدیمقراطي واحتر 

.وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، واحمي الحریات والحقوق الأساسیة للإنسان والمواطن

بدون هوادة من تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبیل تحقیق المثل العلیا للعدالة والحریة والسلم في واعمل

".واالله على ما أقول شهید. العالم
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افتتاح العهدة الرئاسیة ومباشرة رئیس الجمهوریة مهامه بشرط أداء 1996دستور قید 

إمكانیةیفهم من العبارة عدم ".أدائه الیمینویباشر مهمته فور "الیمین بصریح العبارة

.مسبقو  ، فهو إجراء إلزامية مباشرة مهامه قبل أدائه الیمینرئیس الجمهوری

ذلك، أدرج المؤسس الجزائري النص الخاص بالیمین الدستوریة حتى تتم على تأسیسا 

 ااءمادام أن الیمین الدستوریة تشكل إجر .بشكل علني أمام جماعة الحضور،قراءته كاملا

رئیس الجمهوریة صفةفهل یصح القول أن هذا الإجراء هو الذي یمنح ،ادستوری

!لفائز بالانتخابات الرئاسیة ا  للمترشح

مثل ما الیمین الدستوریة، بالحنث  ةحال في معینجزاءلم ینص الدستور الجزائري على 

مما یثیر ،ولم یرتب مسؤولیة على هذا الفعل،هو وارد في بعض الأنظمة السیاسیة المقارنة

.الشكوك حول القوة الإلزامیة لنص الیمین

یثیر نص الیمین عدة إشكالات حول نوع المسؤولیة التي قد ترتب ،ذلك علىزیادة 

أم  بذل العنایةالتزامفهل هي .أنه حنث بالیمینفي حالة ما افترضنا على رئیس الجمهوریة 

تحقیق نتیجة؟التزامأنها 

نصا یلزم یتضمن أیضا، كان من المفید أن أداء الیمین أمبدمد الدستورطالما اعت

.رئیس الجمهوریة باحترام قسمه

یمین الب احنث عدی،خرق الدستورالعظمى أوئیس الجمهوریة الخیانة ارتكاب ر البدیهي أنمن 

  .يالدستور 

عن 1992جانفي 11في  "شاذلي بن جدید"السید ألا یعتبر تخلي رئیس الجمهوریة 

خیانةوحل المجلس الشعبي الوطنيتهاستقالتقدیم اثر واجباته المحددة في الدستور 

                                     ؟عظمى
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من جهة، ثم اختیار الشعباحترامالدستور و  الدفاع عنقسم رئیس الجمهوریة بأبعد أن 

السیر العادي للعملیة تراجع حین كانت الدولة في أمس الحاجة لوجوده من أجل ضمان 

أو تقریر الإجراءات اللازمة لحفظ النظام والأمن العمومیین واستقرار المؤسسات الانتخابیة

.دستوروحمایة ال

مدى جدوى وجود الیمین الدستوریةالتساؤل حولیدفع الواقع السیاسي الجزائري إلى 

،كل شخص له سلطة مدفوع إلى التعسف إن .في ظل غیاب نظام مساءلة واضح وفعال

 هة یؤدي إلى قبول السلطان المطلق وما ینجم عنتمسؤولیرتیبلأن إسنادها لشخص دون ت

.السیادة الوطنیةلمبدأمن خرق 

الفرع الثاني

المؤسسات الأخرى في مواجهةتدعيم مركز رئيس الجمهورية 

.هو وحده المسؤول أمام المجلس الوطني1963كان رئیس الجمهوریة في دستور 

یحدد السیاسة الداخلیة والخارجیة للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي یرسمها الحزب  الذيفهو 

.المجلس الوطنيویعبر عنها

إلا أنه ،1963رغم التنصیص على مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة في دستور 

الذي قد ینحل من الصعب تصور إثارتها نظرا للآثار التي قد ترتبها على المجلس الوطني

إنصبت ،1976أما في دستور .تقریر مسؤولیة رئیس الجمهوریة واستقالتهتلقائیا بمجرد 

أما الأحكام التي .115مادة طبقا للالأوامر الرئاسیة تنفیذحسن لمسؤولیة السیاسیة على ا

فقد قررت مسؤولیة رئیس الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني ،1989جاء بها دستور 

رغم أن ضبط التوجیهات ،وأمام رئیس الجمهوریة دون أن تقرر مسؤولیة رئیس الجمهوریة

 .راءرئیس الجمهوریة وتحت إشرافه في إطار مجلس الوز بإرادةامة تتم الكبرى للسیاسة الع

علما أن ،التنفیذیةعن كیفیة مراقبة مجلس الحكومة في مهمته في هذا الشأن یثار التساؤل 



انفراد الوزير الأول بتحمل  المسؤولية السياسة :الفصل الثاني -الباب الأول 

- 87 -

وهذا  ،یتخذها أحیانا رئیس الجمهوریة بمفردههي مجال مشترك إن لم نقل التنفیذیةالنصوص 

.1996ما یتمیز به كذاك دستور 

یرتكز النظام الدستوري الجزائري على مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة 

قد یفهم من بعض مواد ،لكذمع .صراحةذلك  یقر سیاسیا لانعدام أي نص في الدستور 

مباشرة في حالة إثارة مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة بصفة غیرإمكانیة ،الدستور

.السلطاتممارسته بعض 

....91/8تنص المادة  یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة "

"عن طریق الاستفتاء

 لكن لا .قد یصعب بقاء رئیس الجمهوریة في الحكم إذا اتخذ الشعب موقفا معارضا له

ن أمنتخب ولمدة محددة و ن الرئیسطالما أ،یعني هذا بالضرورة إجباره على تقدیم استقالته

احترامبل مكنه أن یواصل الحكم و .بموجب نص قانونيالدستور لم یرتب علیه أیة مسؤولیة

یخلص .كما بإمكان الرئیس أن یعتمد الحیاد لدى طرح الموضوع على الشعب.رأي الشعب

لا یؤدي بالضرورة إلى ترتیب شعبيالستفتاء للان لجوء رئیس الجمهوریة ألك ذمن 

.مسؤولیته السیاسیة

حمایة الدستور وقیادة الدفاع الوطني مجالاتأما فیما یخص مسؤولیة الرئیس في 

انیة وتقریر السیاسة الخارجیة والداخلیة وتقریر الحالات الاستثنائیة فلا وجود لنص یبین إمك

المجلس كان النص یخول لرئیس في حال ماإلا  ،ولو معنویاالتأثیر على رئیس الجمهوریة

أو  ،)1(اللجوء إلى المجلس الدستوري للحكم على مدى دستوریة التنظیماتالشعبي الوطني

.)2(فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة

.من الدستور187أنظر المادة -1
.من الدستور148أنظر المادة -2
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معنویة على رئیس الجمهوریة لا ترقى إلى تقریر المسؤولیة  اترتب الآلیات السابقة آثار 

لسیاسة الخارجیة موقفا معارضا عن االمجلس الشعبي الوطنيالة اتخاذ ففي ح.السیاسیة

فان النتیجة الوحیدة التي یحتمل أن تسفر عنها ،ها رئیس الجمهوریةذالتي تبناها ونف

الجمهوریة تتضمن انشغالات النواب بشأن هي إصدار المجلس لائحة تبلغ لرئیس ،المناقشة

بل ،فبإمكانه التمسك بموقفهأو ترتب مسؤولیته السیاسیة،الموضوع دون أن تكون مقیدة له

.یمكنه أن یقدم على حل البرلمان

إطلاق حریته وضمان استقلاله یرتب إعفاء رئیس الجمهوریة من المسؤولیة السیاسة، 

.العلاقات الخارجیةبو أالداخلیة والحكم والإدارة بالسیادةالوظیفي سواء تعلق الأمر 

و ینتقد تصرفاته ألیس لمجلس النواب أن یقیم رئیس الجمهوریة في المناقشات، 

ي لا یجوز لهالحكومة بما فیها الوزیر الأول الذبل تقع المسؤولیة دائما على .وأعماله

.)1(نه موصى منه بهاأء برئیس الجمهوریة لتبریر أعماله وأفعاله، والزعم الاحتما

سلطة البت في یفرض المنطق انتقال،انطلاقا من قاعدة تلازم المسؤولیة مع السلطة

الواقع  یشهد.أمور الحكم من رئیس الجمهوریة غیر المسؤول سیاسیا إلى الوزارة المسؤولة

.الجزائري عكس ذلك تماما

بقى الوزیر الأول یفي حین ینفرد رئیس الجمهوریة برسم سیاسة الدولة وتوجیهها، 

وتجریده من أهم تهل عن جمیع تصرفات رئیس الجمهوریة رغم تقلیص سلطاالمسؤو 

عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة قاعدة عامة ومطلقة تشمل جمیع التصرفات المدنیة والسیاسیة التي یقوم بها الرئیس،  نإ-1

لا یسأل رئیس الجمهوریة من الناحیة المدنیة عن أیة .لانعدام قیود وضوابط دستوریة تحد هذه القاعدة أو تشیر إلى ذلك

.ل وظیفتهأضرار تحدث بسبب قیامه بالنشاط الخاص بأعما

ذلك  ! یطرح التساؤل هنا بشأن الأضرار التي ترتب عن تصرفات رئیس الجمهوریة التي یقوم بها خارج إطار وظیفته-

فمن الصعب تصور مثوله كأي مواطن عادي .أن هناك من یعتبر أن لرئیس الجمهوریة صفة تمثیلیة كونه ممثلا للأمة

.أمام المحاكم
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تعیین أعضاء الطاقم الحكومي أو غیرها  وأ كضبط برنامج الحكومة،الدستوریةصلاحیاتال

.)1(من السلطات التي یفرضها تبني مبدأ لا مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة

الجزائري خضوع الوزیر الأول لمسؤولیة سیاسیة الدستور ذلك، یفضي  علىزیادة 

یخضع الوزیر الأول لمساءلة البرلمان ة أمام رئیس الجمهوریة، تإلى جانب مسؤولیف. مزدوجة

.)2(تهوالإمكانیات القانونیة التي بحوز رغم ضیق الوسائل الرئیسعن طریقة تنفیذ برنامج 

خاصة على مستوى،سلطات الرئیسفي إعادة ضبط التوازن  إلىتبدو الحاجة ملحة 

وعملیة توازن بین ضرورة أن لیات سیاسیة آیذیة من خلال تبني نظام دستوري بالسلطة التنف

یكون لرئیس الجمهوریة صلاحیات واسعة نظرا للشرعیة الانتخابیة التي یحوزها وضمانا 

لاستقرار السلطة التنفیذیة من جهة، وبین ضرورة وجود موازنات دستوریة وعملیة لهذه 

حق الأمة في الرقابة علىعلى ظا اضمانا لعدم التعسف في استعمالها وحف،السلطات

.ممثلیها من جهة ثانیة

  .121ص . مرجع سابق...التوازن بين سلطة مدى.وردة بلجاني-1
أن كل ما ینصب على الحكومة من رقابة برلمانیة یمتد على نحو أو آخر إلى رئیس  إلىیذهب جانب من الفقه الدستوري -2

للمزید من المعلومات راجع .لسیاسة الرئیسالوزیر الأول لیس هو الرئیس الفعلي للحكومة، بل منفذ  لأنالجمهوریة، 

د العلوم القانونیة همع.رسالة ماجستیر.1996الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور.خلوفيدوجةخ

   .25ص . 2001. جامعة الجزائر.والإداریة
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المبحث الثاني

مضاعفةالمسؤولية  الوزير الأول السياسية 

رتكز علیها تعلى القوة السیاسیة التي في الدولة تتوقفُ سلطات أي جهاز أو مؤسسة 

تمتع بها اتجاه المؤسسات والأجهزة الأخرى ت، وكذا الاستقلالیة التي استمدُّ منها شرعیتهتو 

من خلال الآلیات والإجراءات الدستوریة التي تحكم ذلك الجهاز، سواء من حیث تعینه 

مواجهة المؤسسات التي و وإنتقائه أو من حیث قدرته على الاستمرار في مباشرة تلك المهمّة 

.قد تملك سلطة تحریك مسؤولیته

رهینة التوجه السیاسي الذي یشهده النظام المؤسساتي في یعتبر الوزیر الأوّل 

بعدما ف .1976نوفمبر 22أسس منصب الوزیر الأوّل لأوّل مرةٍ بموجب دستور .الجزائر

ملزمًا 1979كان رئیس الجمهوریة مُخیّرًا في تعیین الوزیر الأوّل، أصبح بموجب تعدیل 

.بذلك

عبء ا الأخیر ذهیتحمل ،الجزائريوزیر الأوّلیمارسها الغم قلّة الصلاحیات التي ر      

)المطلب الأول(رئیس الجمهوریة، مسؤولیة أمام السیاسیة بشكل مضاعفمسؤولیة ال

أمام البرلمان حائط الصدیُعتبر الوزیر الأوّل ا ذبه.)المطلب الثاني(نومسؤولیة أمام البرلما

.رئیس الجمهوریةمسؤولیتهالّ ممن المفروض أن یتحسیاسةوأمام الرأي العام عن 

المطلب الأول

مسؤولية الوزير الأول الدائمة أمام رئيس الجمهورية                     

مسؤولیة الوزیر الأوّل أمام رئیس الجمهوریة على المستوى العضوي، یُسأل  علىزیادة 

یظهر ذلك جلیًا بمناسبة .على المستوى الوظیفي هالثاني للسلطة التنفیذیة أمام رئیسالجهاز

.لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة"الحكومةمخطط عمل "ضبط إعداد و 
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دستوریة حیازته آلیات مسؤولیة الوزیر الأوّل في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة تفترض

.لتسهیل وظیفته التنفیذیةمعینة وسلطات 

المسؤول الأوّل عن إختیار كون الوزیررغم  ا الظرفذه 1996دستور لم یراعي

أخضع المؤسس كل الآلیات اللازمة لأداء .تجسید الإرادة السیاسیة لرئیس الجمهوریةطریقة 

.)الفرع الأول(الصریحة أو الضمنیةرئیس الجمهوریة لتزكیةالوظیفة التنفیذیة 

الحكومةبمخطط عملرئیس الحكومةاستبدال برنامج من خلال 2008تعدیل أحدث

بین هامةهرمیة وتبعیة لى علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول نتج عنها ات عانعكاس

).الفرع الثاني(المؤسستین 

الفرع الأول

لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الضروريةليات لللآافتقار الوزير الأول 

أي تعدیل دستوري إلى تحسین أداء النظام الدستوري، بإیجاد الحلول یفترض أن یهدف 

وتجنّب ما قد یستجد من عقبات تعیق فعالیة الدور السیاسي وتفادي تكرارهاالقائمةللأزمات 

.للمؤسسات الدستوریة في الدولة

طبیعة نظام الحكم، وتحقیق توازنتوضیح الدستوري 2008من تعدیل  امنتظر كان       

لك وإنما ذلم یحدث .سلطتي رئیس الجمهوریة والوزیر الأوّللاسیماأكبر بین السلطات، 

إلغاء برنامج رئیس الحكومة توحید السلطة التنفیذیة وظیفیًا من خلال استهدف التعدیل 

.والاحتفاظ ببرنامج رئیس الجمهوریة فقط

غلبیة برلمانیة إذا لم أ وجودالجدوى من  عنالتساؤل مسؤولیة الوزیر الأول ثیر تُ 

بین الإختلاف العبرة من أوجه وما هي ؟یطبّق برنامجها السیاسي من خلال الحكومة

الحكومي إذا كانت كلها تتبنى برنامج الائتلافبرامج الأحزاب السیاسیة المشاركة في 

  ؟رئیس الجمهوریة
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،تبقى الأحزاب السیاسیة التي تشكل الأغلبیة البرلمانیة في النظام السیاسي الجزائري

وخاضعة لرئیس الجمهوریة الذي یستعملها كأداة لإضفاء الشرعیة والمشروعیة على ضعیفة

  .هاذاإتخدون أن تشارك معه في ،قراراته

مثلما هي منظمة ،ا الوضع على أن علاقة رئیس الجمهوریة بالبرلمانذإنما یدل ه

لم  ،فالبرلمان الجزائري.لم تناقض سیطرته على السلطة التشریعیة،قانونیا وممارسة عملیا

.یجهز بالوسائل التي تمكنه من التصدي للهیمنة الرئاسیة

إن تنفیذ البرنامج الرئاسي لا یقتصر على هیئة النواب فقط من خلال وظیفتهم 

أمام یُسأل حیث ،بالدرجة الأولىالوزیر الأولمن مسؤولیة  كذلكوإنما یعتبر ،التشریعیة

برنامج اللتنفیذ الحكومةالكیفیة التي یضبط بها مخطط عمل عنوظیفیًا رئیس الجمهوریة 

حول إقناع رئیس 2008ابتداء من تعدیل باتت مسؤولیة الوزیر الأوّل تتمحور .)1(الرئاسي

.لتنفیذ برنامجه السیاسيفعالة طریقة إعتمدالجمهوریة أنه 

اختصاصات تنظیمیة الوزیر الأوّل حیازة مسؤولیة تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةفترض ت

هو الوسیلة الأساسیة لتنفیذ الحكومةیصح اعتقاد أنّ مخطّط عمل  فلا .وتشریعیة هامّة

.)2(الرئاسيالبرنامج 

لا . یقصد من ضبط مخطط الحكومة وضع تصوّر واقتراح أسلوب عمل یمكّن من إیجاد حلول للمشاكل المطروحة-1

وتعبئة الوسائل لتجسیده عملیًا عن طریق وضع طلبه من استجماع الجهود والخبراتالتصوّر بمعزلٍ عمّا یتتكون عملیة 

.سلم الأولویات

نوفمبر  15المسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل الدستوري ل .إبراهیم أفطوش:للمزید من المعلومات أنظر-

كلیة -تیزي وزو–جامعة مولود معمري ."قانون تحولات الدولة"بحث لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع .2008

 .99ص .29/09/2012 .الحقوق والعلوم السیاسیة

كان البرنامج .2008نوفمبر 15لم تظهر فكرة مخطط العمل في النظام الدستوري الجزائري إلاّ بموجب تعدیل -2

هذا التاریخ یُنفّذ ویُجسّد بالاستناد أساسا إلى الصلاحیات الدستوریة لرئیس الجمهوریة، أهمّها سلطتي التشریع الحكومي قبل 

.والتعیین
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تنفیذ السیاسة ل الكافیةالآلیات القانونیة وزیر الأوّل للأنّ الدستوربعض موادتوهم 

للمادة آلیة التنظیم طبقاو  136المبادرة بمشاریع القوانین طبقًا للمادة مثل آلیةالعامّة للدولة، 

.99/5التعیین في الوظائف العامّة للدولة طبقًا للمادة آلیة و  143

"المحتكر الفعلي"یعتبر إرادة رئیس الجمهوریة الذي ب ةمرهونه الآلیاتذتبقى ممارسة ه

1996الذي خوله دستور مجلس الوزراء ل ارئیسخاصةسلطة التنفیذیة و لل ابصفته رئیسلها 

رئیس الجمهوریة دورا مما یجعل دورومناقشتهاأهم قرارات الحكومة في سلطة النظر 

محصورًا في مساعدة رئیس حاسما تخضع له كل صلاحیات الوزیر الأول الذي یظهر دوره 

.الدولة في مهمّة تجسید برنامجه

الفرع الثاني

بمخطط عمل على علاقة رئيس الجمهورية  ةبرنامج الحكومانعكاسات استبدال 

الأولبالوزير

اثر تعدیله ،"الحكومةمخطط عمل ب""برنامج رئیس الحكومة"1996دستور إستبدل 

برنامج رئیس تنفیذ وتنسیقفي  حصرتنمهمة هذا الأخیر،  على، مع التأكید 2008في 

.الجمهوریة

حقّق التعدیل التطابق بین الممارسة والنص الدستوري، وأزال التناقض فیما یتعلّق ا ذبه

للتساؤل الذي ظل مطروحًا سابقًا، والمتمثل في حدًاضَع فو . بمسألة البرنامج الذي سیطبّق

منأغلبیة برلمانیة  الىرئیس الحكومة إنتماءأي البرنامجین أولى بالتطبیق في حالة 

رفض نفس الأغلبیة لبرنامج رئیس في حالةلرئیس الجمهوریة أو تیار سیاسي معارض 

الحكومة المستوحى من برنامج رئیس الجمهوریة؟

.مجلس الوزراء على "الحكومةمخطط عمل"الوزیر الأوّل بعرض 94تُلزِمُ المادة

في أهم اختصاص قرّره الدستور للوزیرا المجلسذهیتدخّل رئیس الجمهوریة في إطار 
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،استنادا إلى مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة .ةالسیاسة الحكومیالأوّل لتنفیذ 

  .هرفضحتى أو المخطط ءإثرا وأ ةمناقشا الأخیرذیمكن له

في  الحكومةرفض الوزیر الأوّل عرض مخطط عملقد تبرزُ إشكالیة قانونیة في حالة 

.تختلِفُ آثار هذه الإشكالیة حسب الوضع الحزبي السائد.مجلس الوزراء

في حالة التجانس الحزبي، یصعبُ على الوزیر الأوّل مواجهة رئیس الجمهوریة، بسبب 

أمّا في حالة الاختلاف الحزبي، قد . له ة الوزیرقوة المركز السیاسي لهذا الأخیر وتبعی

من الاستقلال بقدرتختلف علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأوّل نظرًا لشعور هذا الأخیر 

المجلس الشعبي إلى مباشرة المخططویقدمفیتجاوز سلطة رئیس الجمهوریةالسیاسي

.للموافقة علیهالوطني

مثلاستخدام صلاحیاته الدستوریة بالوضع مواجهة هذا سلطة في لرئیس الجمهوریة 

.دستوري جوهريإجراءالوزیر الأوّل خرقإخطار المجلس الدستوري 

لذا  .الوزیر الأوّل في قرار المجلس الدستوريقد یؤثر الدعم السیاسي الذي یحظى به

المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات حللرئیس الجمهوریة إلاّ استعمال سلطة  ىلن یبق

.موالیة لهتفرز أغلبیة جدیدة لعلهاتشریعیة مسبقة 

یواجه رئیس الجمهوریة صعوبات سنفس الأغلبیة البرلمانیة، إعادة إنتخاب في حالة 

.البلادعیشهاقد تتسبب في أزمة ستكبیرة في تنفیذ برنامجه، 

استخدام سلطته في عزل الوزیر بة مواجهة هذا الوضع یمكن لرئیس الجمهوریوأخیرا

مماآخر،لأو  ل الوزیر الأوّل تعیین وزیریفترِضُ عز .91من المادة 5الأوّل طبقًا للفقرة 

تأجیل تنفیذ وتجسید برنامج رئیس الجمهوریة خلال الفترة الممتدة من تاریخ العزل یرتبقد 

   .دعلى مخطط عمل الوزیر الأوّل الجدیالمجلس الشعبي الوطنيإلى تاریخ موافقة 

إما خضوع .تصور حالتین مختلفتینتعیین رئیس الجمهوریة وزیر أول جدید یفرض

أو تقویة نفوذ،من نفس حزب الأغلبیةالوزیر ینبثق نظرا لكونالرئیس للأغلبیة البرلمانیة 
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لا ینتمي لنفس حزب الأغلبیة بإعتبار عونهه الأغلبیة ذفي مواجهة هرئیس الجمهوریة 

.البرلمانیة وهما حالتین یتوقع حدوثهما

الشكلیة السابقة الازدواجیةبمثابة التحول من 2008یعتبرُ التغییر الذي أحدثه تعدیل 

الثاني للسلطة الفاعللم یعد الوزیر الأوّل .وظیفیًا وعملیًاوحدویتهاللسلطة التنفیذیة إلى 

.أصبح مجرّد مساعد لرئیس الجمهوریة في أداء مهامهالتنفیذیة، بل 

هرمیة وتبعیة بینه وبین الوزیر الأوّل، س الجمهوریة من خلال هذا التجدیدوضع رئی

ة الوزیرمسؤولی عبءمن ه التبعیة ذت هزاد. بلا منازعتنفیذیة اللسلطة ارئیس أنه اذأكد بهو 

خیر الذي بإمكانه لألدى هذا ا خاص عونریة نظرًا لتحوله إلى أمام رئیس الجمهو الأول

.)1(السیاسيمتى رأى منه تقصیرًا في تنفیذ برنامجه وأ، شاءإنهاء مهامه متى 

المطلب الثاني

أمام البرلمان عن سياسة رئيس الجمهوريةمسؤولية الوزير الأول 

ا ذیخضع ه،الرقابة التي یمارسها رئیس الجمهوریة على أعمال الوزیر الأول علىزیادة 

.للبرلمان1996الأخیر لنوع آخر من الرقابة لا تقل أهمیة أوكلها دستور 

مسؤولیة ترتبالتي لا فمنها. رهااثآمن حیث تختلفُ آلیات الرقابة البرلمانیة 

.)3(الوزیر الأول السیاسیةومنها التي ترتب مسؤولیة )2(سیاسیة

تقزیم مركز الوزیر الأوّل إلى درجةالمؤسس الفرنسي الأمر بیبلغالنظام الفرنسي، لم من م قرابة النظام الجزائري غر  -   1

كما لم بالصفة الموجودة في الجزائر،ة الوزیرمسؤولیالمؤسس الفرنسيلم یضاعف.الذي وصله المؤسس الجزائريالحد

بناءً على ولكنه إشترط أن یكون ذلكاشرة لوزیر الأوّل مباإقالة في رئیس الجمهوریة سلطة على  فرنسيالدستور الینص

.مسؤولیة الوزیر الأوّل أمام رئیس الجمهوریةت على قیام أن الممارسة السیاسیة إستقر رغم تقدیم استقالته، 

نطاق دراستنا الخاص بتحدید وحصر النوع الثاني من الفئةلا تشمل هذه .السؤال والاستجواب والتحقیقمثل آلیات -2

.السیاسیةالوزیر الأولالآلیات الرقابیة التي قد ترتب مسؤولیة 
3- "La sanction est l’élément important du contrôle effectué par L’APN, puisqu’ elle

conditionne son efficacité. M.Duverger affirme à ce propos « qu’un contrôle qui ne

s’accompagne pas de sanctions est un contrôle inefficace ». =
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اثررقابة سابقةممارسته السیاسیة من خلالیُثیر البرلمان مسؤولیة الوزیر الأوّل قد        

.أو إثر مبادرة الحكومة بطلب التصویت بالثقة منهالحكومةمناقشة مخطط عمل

یدل سحب الثقة من الحكومة أو من الوزراء عدم دعم المجلس التشریعي للحكومة 

مما یترتب علیھ فقدان الوظیفة المسندة إلیھا ،بالأغلبیة المطلوبة للاستمرار في الحكم

لذلك تقوم الأنظمة البرلمانیة على خاصیة جوھریة مفادھا أن الحكومة لا ،)الفرع الأول(

على اعتبار أن تأكدت من مواصلة مساندة البرلمان لھایمكنھا مواصلة عملھا إلا إذا 

.)1(الحكومة تعتبر حائزة لثقة البرلمان ما لم تسحب منھا

رقابة لاحقة من خلال ممارسته السیاسیةالوزیر الأول مسؤولیة كما قد یُثیر البرلمان 

.)الفرع الثاني(وهو بصدد مناقشة بیان السیاسة العامة

الفرع الأول

لبرلمان السابقة امسؤولية الوزير الأول، كأثر لرقابة 

في  رئیس الجمهوریةمسؤولیة الحكومة سلطة مقابلة لسلطة رلمان یُعتبر تحریك الب

الرّقابة السابقة التي یُمارسها البرلمان على الوزیر الأوّل من خلال مناقشةتَتَجَسّدُ .)2(حلّه

:التي تنص94طبقا للمادة الحكومةمخطّط عملالمجلس الشعبي الوطني

.یقدم الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه"

.مناقشة عامةا الغرض ذویجري المجلس الشعبي الوطني له

=Ce Príncipe admis en Théorie, s’applique-t-il au contrôle exercé par l’APN ? Quoi qu’il en

soit, il faut remarquer que la réponse doit nécessairement s’inscrire dans le cadre des

dispositions de la constitution.

La question écrite, l’interpellation, l’institution de commissions d’enquêtes ect…Tendent à

relever éventuellement les irrégularités commises. Le rôle de l’APN consiste donc à constater

les irrégularités et non à les réprimer."

Voir : DUEZ (P). Les actes du gouvernement. Dalloz. Paris 2006. PP 155-156.
ص  .1983 .عالم الكتب.الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.إیهاب زكي سلام-1

169.
دار . 1996نوفمبر  28العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري ل .عقیلة خرباشي-2

  . 33ص . 2007. الخلدونیة الجزائر
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ه المناقشة بالتشاور مع ذا على ضوء هذویمكن الوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل ه

.رئیس الجمهوریة

وافق علیه مثلمایقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة 

.المجلس الشعبي الوطني

.)1("یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة

یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة في ":95/1ة المادتضیف

."حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة

الحكومةمخطط عمل على  المجلس الشعبي الوطنيإما أن یصادق ،تحقیقا لما سبق

.)ثانيا( هرفضیو  یصادق علیه لاوإما )أولا(ویؤیده

الحكومةمخطط عمل على المجلس الشعبي الوطني مصادقة -أولا 

بمثابة رقابة ،المجلس الشعبي الوطنيمن قبل الحكومةتعتبرُ مناقشة مخطط عمل 

تُستخلص .یمارسها البرلمان على الحكومة بصفة عامة والوزیر الأول بصفة خاصةسابقة 

المجلس الشعبي الوطنينظر إلى  الحكومةمخطط عمل في عرضإلزامیة الوزیر الأوّل 

.إنما تفید الإلزامالتي لا تعني الإمكانیة والاختیار"یقدّم"للموافقة علیه من عبارة 

، ممّا یُستتبع المؤسسات الدستوریة في الدولةعلى تشاورسیاسیةالالمهمة یتوقف نجاح 

لتشاور مع رئیس بما یتوافق ورؤیة الحكومة وأغلبیة النواب واالمخططإمكانیة تكییف

.الجمهوریة والرجوع إلیه، تجنبًا لإحداث أزمة سیاسیة

.الجلسةأیام على الأكثر من تاریخ تقدیم المخطط في10تتم عملیة التصویت خلال 

:للمجلس الشعبي الوطنيمن النظام الداخلي  1 فقرة 94بینما نصت المادة 

مجلس الأمّة باعتباره الغرفة الثانیة في البرلمان إصدار لائحة إثر نظره في مخطط یلاحظ من النص أعلاه إمكانیة-1

ا ما ذمخطط عمل الحكومة هعلى للمجلس الشعبي الوطني إلاّ أن ذلك معلق على شرط الموافقة المسبقة .الحكومةعمل 

ما یدفع إلى القول بإقصاء الغرفة مأي أثر لتلك اللائحة الدستورلم یُرتب كما .الواردة في النصمثلمام من عبارة قد یفه

.الثانیة من إمكانیة إثارة مسؤولیة الوزیر الأوّل بمناسبة مناقشة مخطط عمله
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أیام على 7بعد یتم التصویت على برنامج الحكومة بعد تكییفه عند الإقتضاء "

"الأكثر من عرضه في الجلسة

یلاحظ ،مهما كان الوقت الممنوح للنواب للنظر والتصویت على مخطط عمل الحكومة

.المجلس لمخطط عملهامصادقة 2008تلقي كلّ الحكومات المتعاقبة منذ تعدیل 

الحكومة مخطط عمل المصادقة على المجلس الشعبي الوطني  رفض-ثانيا

رفضًا الحكومةمخطط عمل على  المجلس الشعبي الوطنيعدم مصادقةعتبر ت

ارفضواعتمده رئیس الجمهوریة في مجلس الوزراء، وكذا ،للبرنامج الذي أشرف علیهضمنیًا

.مرسوم الرئاسي المتعلّق بتعیین الوزیر الأوّللل

انتصارًا مخطط عمل الحكومة المجلس الشعبي الوطنيرفض  یعتبریجب أن لا        

تعیین وزیر ا الأخیرذلهیكفُل 1996لأن دستور على رئیس الجمهوریةللأغلبیة البرلمانیة

"95الفقرة الثانیة من المادة من جدید بدلیل أول  ایعیّن رئیس الجمهوریة من جدید وزیر :

".أول حسب الكیفیات نفسها

السیاسي هو نفسه البرنامجیظلعلى مستوى الأشخاص، حدثت التغییراتمهما 

.ا الأخیر تغییرهذا أراد هذإلا إ بوجود الرئیسیرتبطلا یتغیّر مادام ،برنامج رئیس الجمهوریة

یحلُّ تلقائیًا بقوة القانون ،على رفض البرنامج للمرة الثانیةالمجلس الشعبي الوطنيإذ أصرَّ 

.)1(من الدستور96طبقًا للمادة 

وغیره المجلس الشعبي الوطني ىة البرلمانیة لمصلحة الرئیس، یبقإذا تغیّرت الأغلبی

أمّا إذا عادت .طبیعي تحت هیمنة رئیس الجمهوریةتسیر بشكلٍ ،من المؤسسات الدستوریة

یعید النظر في برنامجه وفقا وبالتالي"التعایش"نفس الأغلبیة، فعلى الرئیس إمّا أن یقبل 

علما أن للرئیس منافذ دستوریة ،للتوجهات السیاسیة التي تفرضها الأغلبیة البرلمانیة الجدیدة

لما یمكن تسمیته بالمواقف المتشددة د المؤسس من وراء ذلك تقیید سلطة النواب في مراقبة الوزیر الأوّل، دفعًا قص-1

وَضَع المؤسس بذلك خطوطًا حمراء لنواب المجلس إذا رغبوا في الاحتفاظ بمناصبهم .السلبیة والرافضة للتفاهم والتحاور

.لغایة نهایة العهدة النیابیة
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للرئیس وإمّا أن یستقیل وهو الحلّ الأمثل ،أخرى تسمح له بتمریر قراراته بشكل غیر مباشر

.والمخرج المقبول سیاسیًا

المجلس على  الحكومةبعد عرض الوزیر الأوّل مخطط عملمن المادة، أنّ یفهم

التوجیهات والآراء لتكییفه، وبعد أثناء المناقشات وتقدیم نواب المجلس ،الشعبي الوطني

تكییف إعادة ل بموقفه رافضًا یمكن أن یتمسك الوزیر الأوّ التشاور مع رئیس الجمهوریة، 

المجلس الشعبي الوطنيتُختمُ المناقشة في هذه الحالة بتصویت .الحكومةمخطط عمل

لرئیس الوزیر الأوّل استقالة حكومتهیم الموافقة على المخطط المعروض علیه وتقدبعدم

.من جدید لاأو  این وزیر عالذي یالجمهوریة

البرلمان ، لعدم إمكانیة واجبة بنص الدستورفي هذه الحالة الحكومةتُعتبر استقالة 

یُؤدي  ا قدذبه.مناقشة والتصویت على قوانین تأتي تنفیذًا لبرنامج حكومي یرفضهاللاحقا 

انسداد في سیر المؤسسات العلیا إلى  المجلس الشعبي الوطنيتجاهل الوزیر الأول رأي 

.أن تستقیل الحكومةمن المستحسنللدولة، وتفادیًا لهذا الانسداد 

یحوز رئیس .�ÆƜƔţśŬƈ�ÁƄƔ�Àƅ�§°¥�§Ď̄Š اإنّ التعایش مع الرئیس الجزائري صعب

له بفرض إرادته على البرلمان بصفة مباشرة أو غیر الجمهوریة عدة آلیات دستوریة تسمح 

حالة منها سلطة الرئیس في حل المجلس الشعبي الوطني ووضع حد لمهامه في،مباشرة

من 147طبقا للمادة تنظیم إنتخابات تشریعیة مسبقة،بالتالي.ختلاف الشدید في الآراءالإ

208وفقا للمادة الإستفتاءالشعب عن طریق  إلىفي اللجوء الرئیسوسلطة ،الدستور

كما .لاسیما الأغلبیة البرلمانیة المعارضة له،لتمریر قراراته وفرضها على الساحة السیاسیة،

وهي  التنفیذالنص التشریعي قبل دخوله حیز الجمهوریة في أهم مرحلة یمر بها رئیس یتحكم 

كما قد یلجؤ .تسمح للرئیس بالتحكم في مصیر النص القانونيالتي ،الإصدارمرحلة
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عبي الوطني قراءة النص مرة ثانیة الرئیس في حالات أخرى إلى طلب من المجلس الش

.)1(لإعادة تكییفه حسب توجهاته السیاسیة الخاصة

الفرع الثاني

مسؤولية الوزير الأول كأثر لرقابة البرلمان اللاّحقة

:1996من دستور 98تنص المادة 

تقدم سنویًا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانًا عن السیاسة یجب على الحكومة أن "

.العامة

.یاسة العامّة مناقشة عمل الحكومةتعقبُ بیان الس

.یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة

یقوم به المجلس یمكن أن یترتب على هذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة كما 

.أدناه 155و 154و 153الوطني طبقًا لأحكام المواد الشعبي

وفي حالة عدم .للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة

.الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة

إلى أحكام المادة ،ل الاستقالةقبل قبو،یمكن رئیس الجمهوریة أن یلجأ،ه الحالةذفي ه

.أدناه147

"یمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامة

ببیان السیاسة العامة أن تقدم الحكومة سنویا للبرلمان عرضا عن مدى تنفیذ یقصد

عبارة عن وسیلة إبلاغ، "فهو بهذا.ا البرلمانوأن وافق علیهسبقتيال التزاماتها السیاسیة

البرنامج، وما هو في طور أي إحاطة البرلمان بما تم تطبیقه أثناء السنة الفارطة من 

كما تبرز الحكومة من خلاله الصعوبات التي اعترضتها والآفاق المستقبلیة التي .التحقیق

التصویت علیه في یمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم":145/1تنص المادة-1

"الموالیة لتاریخ إقرارهغضون الثلاثین یوما
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ن بیان السیاسة العامة لا یستعمل إلا من طرف أ ،یفهم مما سبق.)1("القیام بهاتنوي

فتقدم بموجبه عرضا عن التطورات الجدیدة .المصادقة على برنامجهاقائمة تمحكومة 

.والهامة لسیاستها

أن عرض بیان السیاسة العامة وسیلة لرقابة المجلس  أعلاه 98 المادةمنیُلاحظ 

الرقابة التي یمارسها نظرًا لأهمیة .)أولاً()2(عمل الحكومة وإثارة مسؤولیتها الشعبي الوطني

ه الرقابة من ذله ثاراآ 1996دستور وضع، بمناسبة مناقشة بیان السیاسة العامةالبرلمان

.)ثانيا(السیاسیة الحكومة مسؤولیة ترتیبشأنها 

البرلمان بمناسبة مناقشة بيان الإبقاء على مسؤولية الوزير الأول أمام :أولاً

السياسة العامة

،مسؤولیة الحكومة أمام البرلمانب2016تعدیل احتفاظأعلاه، 98یُستفادُ من المادة 

.بیان السیاسة العامةمناقشةبمناسبة 

حیط من خلاله البرلمان ت،قدّم سنویًا بیانًا عن السیاسة العامةتأن  الحكومة على یجب

.وما هو في طور التحقیق،الماضیةالسنةأثناء نفیذه من برنامج رئیس الجمهوریةتبما تمّ 

والآفاق المستقبلیة التي تنوي  هااعترضتتبرز الحكومة أثناء هذا الإجراء الصعوبات التي 

ات المالیة التي أقرها یُلزمُ الوزیر الأوّل تقدیم عرض عن استعماله للاعتمادكما .القیام بها

.البرلمان للحكومة لكل سنةٍ مالیة

كثیرا ..."یجب على الحكومة"،رغم الصیغة الإلزامیة التي جاء بها النص الدستوري

وخرقها لأحكام لمجلس الشعبي الوطنيا إلىبیان السیاسة العامّة الحكومة تقدیم تجاهلتما

، 2000طبعة .ریحانة للطباعة والنشر والتوزیع، دارنشأته أحكامه محدداته، الدستور الجزائري.بوقفة عبد االله-1

  .136ص 

یحدد تنظیم المجلس الشعبي ،1999مارس 08مؤرخ في ،99/02القانون رقم من  2و 1الفقرتین  50ادة المأنظر-2

مارس 09صادرة في ،15عدد ج ر  ،ا وبین الحكومةالوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذلك العلاقة الوظیفیة بینهم

1999.
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طبقا اولیس وجوبی امجلس الأمّة فهو اختیاریلالبیان أما فیما یخص تقدیم.)1(98المادة 

.98فقرة الأخیرة من المادة لل

بمناسبة مناقشة بيان  للوزير الأولثار تحريك المسؤولية السياسية أ:ثانيا

السياسة العامة

آلیاتتب المؤسس ر من الدستور وإلزام الحكومة بأحكامها، 98من أجل تفعیل المادة 

.الوزیر الأولبما فیها ،السیاسیة للحكومةمسؤولیة ال من شأنها إثارةیةرقاب

Motionرقابةملتمس ه الآلیات في ذتتمثل ه de Censure قد یؤدي بالوزیر الأوّل

منح المؤسس للوزیر الأوّل حق طلب التصویت بالثقة ،بالمقابل.)أ(إلى تقدیم استقالته

Motion de Confiance قد  98من المادة 5طبقًا للفقرة المجلس الشعبي الوطنيمن

.)ب()2(یؤدي هو الآخر إلى استقالة الوزیر الأوّل في حالة عدم الموافقة علیه

یُمكن اختتام مناقشة بیان السیاسة ،وطلب التصویت بالثقة ةإضافة إلى ملتمس الرقاب

غیر أنّ هذه اللاّئحة لا ترتّب المسؤولیة ،98من المادة 3العامّة بلائحة طبقًا للفقرة 

الحكومة فهي مجرد إجراء شكلي لا یتعد دوره لفت نظر .السیاسیة للوزیر الأوّل وحكومته

.اسیةیالسدون إثارة مسؤولیتها

آلية تثير مسؤولية الوزير الأول السياسيةرقابةالملتمس -أ

لدى مناقشته بیان السیاسة ،الشعبي الوطنيالمجلس إمكانیة ب1996یقضي دستور 

قید ولكنه،السیاسیةمسؤولیة الحكومةیرتب التصویت على ملتمس رقابة ،العامّة السنوي

، الوزیر الأول عبد المالك سلال بتقدیم تفسیرات لامتناع الحكومة عن تقدیم بیان السیاسة طالبت حركة مجتمع السلم-1

وهو ، وإدراج قوانین وإلغاء مشاریع دون الرجوع إلى البرلمان وغیرها من السنوات 2016 و 2015و 2014لأعوام  ةالعام

  .3280عدد .  2017فیفري 06ریدة الشروق ل أنظر ج.خرق واضح للدستور
الأنظمةوسعت بعض ،الأولحصر حق طلب التصویت بالثقة في الوزیر  الذي الجزائريعلى خلاف الدستور -2

وإعترفت به للمجلس النیابي ، حیث ینص الدستور الألماني على طریقتین لطرح ا الحق ذه الألمانيالنظام أبرزهاالسیاسیة 

la–الثقة، إحداها تكون بمبادرة من النواب وتعرف بسحب الثقة البناء  motion de défiance constructive- والثانیة

  .68و  67اني وتسمى بالتصویت بالثقة، وقد نظمهما الدستور الفدرالي في المادتین تأتي بمبادرة من المستشار الألم

.المعدل والمتمم1949ماي 23انظر الدستور الألماني ل -
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تتم الموافقة علیه بینما،)1(عدد النواب على الأقل)1/7(سبع تقدیم ملتمس الرقابة بتوقیع

.)2(النواب ولا یتم التصویت إلاّ بعد ثلاثة أیام من تاریخ إیداعه)2/3(بتصویت أغلبیة ثلثي 

إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على هذا الملتمس، یقدّم الوزیر الأوّل استقالة 

آخر  أولا اویعین وزیر یقبلها ویوقعها فورا  أنإما ،بدوره الذي )3(حكومته إلى رئیس الجمهوریة

،وإما یرفض رئیس الجمهوریة إستقالة وزیره وحكومته،یحظى بدعم الأغلبیة البرلمانیة

.لطاقم الحكومياویحتفظ بنفس 

لإحتفاظ أو إعادة تعیین نفس الهیئة انع قانوني أمام رئیس الجمهوریة في الا وجود لم

بین الهیئة التنفیذیة والهیئة إنسداد مؤسساتي إلىه الوضعیة قد تؤدي ذأن ه إلا ،الحكومیة

.السیاسيبرنامجه تنفیذقد یضع رئیس الجمهوریة في حرج ویعیق التشریعیة

حكومة، فهي تقابل وسیلة هامة یملكها البرلمان في مواجهة الیعتبر متلمس الرقابة 

قید حق اللجوء إلى 1996دستور أن  لاإ .التنفیذیةالسلطة رئیس ملكه یحق الحلّ الذي 

إمكانیة إیداع ملتمس الرقابة بالبیان تعلیقتجعله الآلیة بفترات معینة من السنةذاستعمال ه

محصنة طول السّنة من أي إجراء یزیحها عن ه الأخیرةذه .السنوي للسیاسة العامّة للحكومة

عن أي محاولة للإسقاط خلال  ابعید،على تنفیذ مخطط عملها بكل راحةالسلطة، فتعمَلُ 

.هذه المدّة

تحدّ من إمكانیة لجوء ،بشروطٍ عدیدةاستعمال ملتمس الرقابة 1996كما أحاط دستور 

توقیع ملتمس الرقابة قبل إنّ ضرورة.ه الآلیةذإلى استعمال هالمجلس الشعبي الوطنينواب 

ه ذهو شرط تعجیزي لكون ه،نواب المجلس الشعبي الوطني7/1من طرف سبع إیداعه

.من الدستور153المادة -1

.من الدستور154المادة -2

.من الدستور155المادة -3
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التي لا تكون فیه الفاعلیة البرلمانیة إلاّ ،في ظل التعددیة الحزبیةالنسبة یصعب تحقیقها

.)1(بقیام ائتلافات حزبیة

فقد جعلها.تسبق التصویت على ملتمس الرقابةأما بخصوص مسألة المناقشة التي

حیث تقتصر ،99/02من القانون العضوي 60عملا بالمادة ،مناقشة محدودةالمشرع

ونائب یرغب في ، ملتمس الرقابةأصحاب ومندوببناء على طلبهاالحكومة:المناقشة على

ا ذیعتبر ه.التدخل ضد ملتمس الرقابة ونائب یرغب في التدخل لتأیید ملتمس الرقابة

بل،أرائهما على المناقشة ولا یعطي للنواب فرصة التعبیر عن ینعكس سلبً  اأمر الحصر 

محاولة إقناع النواب بصحة رأیها من و عطي للحكومة فرصة للدفاع عن موقفها وسیاستها ی

.)2(ملتمس الرقابةجهة ومحاولة إجهاض 

قد یشكل ملتمس الرقابة آلیة دعم یحوزها رئیس الجمهوریة،ذكرهزیادة على ما سبق 

الوزیر الأول في حالة عناده ومحاولة فرض سیاسته على ولیس البرلمان وحده في مواجهة

دون أن یكون هذا الأخیر مقحما مباشرة في إثارة مسؤولیة الوزیر ،رئیس الجمهوریة

.السیاسیة

أعضاء الجمعیة الوطنیة على ملتمس الرقابة بالتالي خفّف )1/10(اشترط المؤسس الفرنسي ضرورة توقیع عشر -1

.من الدستور الفرنسي49انظر المادة .الجزائريالنصاب عكس المؤسس 

أو الرفض أو الامتناع، فیما یخص مسألة التصویت بعد المناقشة، یتم علنیًا برفع الید باتخاذ إحدى المواقف إمّا القبول -2

مما یجعل النائب مجبرًا على التعبیر عن رأیه علانیةً، ما قد یسبب له إحراجًا أمام المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیها 

.وقیادة حزبه

یه، أیّام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني لحین التصویت عل)03(أمّا عن مسألة آجال 

فطول المدّة یحبط حماس النواب من جهة، ومن جهة أخرى تستغل الحكومة هذه الفترة لكسب .فهي مهلة لصالح الحكومة

ن حتى ینجحوا في و المساندین لها من النواب في الكوالیس وتأثیرها حتى على النواب المترددین، في حین یقوم النواب الآخر 

المجلس الشعبي ا فیما یخص مسألة الموافقة على ملتمس الرقابة من طرف نواب وأخیرً .التصویت علیها بالنصاب المطلوب

حیث تُعتبر أغلبیة مشددة .نواب المجلس ككل ولیس الحاضرین فقط)2/3(والتي لا تكون إلاّ بتوافر أغلبیة ثلثي الوطني

.السیاسیة في المجلسذلك نظرًا للتعددیة الحزبیة واختلاف التشكیلات لایصعب تحقیقها إن لم نقل مستحی
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بعض آلیات النظام البرلماني، فإنه راعى استقرار الحكومة 1996دستور رغم اعتماد 

للعلاقة بین السلطتین التشریعیة كضابط وأبقى على مكانة رئیس الجمهوریة ،وتفوّقها

.والتنفیذیة

آلية تثير مسؤولية الوزير الأول السياسيةالتصويت بالثقة-ب

ما یفید صراحة بأن المؤسس قد ربط طلب التصویت 1996دستور لیس هناك في 

یفید أن الوزیر الأول بإمكانه أن یلجأ إلى مما بالثقة بالبیان السنوي للسیاسة العامة للحكومة

؛ إلا أن النص على هذا الإجراء طلب التصویت بالثقة لصالح حكومته متى رأى ذلك مناسبا

لا یمارس إلا أنه إجراءقد یفهم منهفي المادة المتعلقة ببیان السیاسة العامة

م الداخلي للمجلس الشعبي النظاا ما یؤكدهذه .للحكومةلسیاسة العامةل السنويبیانال  عقب

.تحدید أیة فقرة منها دونالمادة المنظمة لبیان السیاسة العامة،  إلىیحیل  يذالالوطني 

طلب التصویت بالثقة الحكومة في   فرص قلص منقد  یكون المؤسس الجزائري ؛بهذا

المناقشة السنویة لبیان السیاسة العامة للحكومة مناسبةفي مناسبة وحیدة وهيحصرهاو 

خلاف المؤسس الفرنسي الذي وسع من فرص الحكومة في طلب التصویت بالثقة على 

.تشریعي في طور الإعدادنص ب أوبرنامج أو بیان الحكومة وربطها ب

اللجوء إلى طلب التصویت 1958لسنة النص الفرنسيقیدمن جانب آخر ؛لكن     

في النظام طلب التصویت بالثقةعلى خلاف، )1(مداولة في مجلس الوزراءبإجراءبالثقة

الذي یمكنه بعد بیان السیاسة ،للوزیر الأولللسلطة التقدیریةمتروكال السیاسي الجزائري

بالثقة، دون أن یلزمه الدستور بضرورة عرض الأمر على مجلس العامة أن یطلب تصویتا

ومن ثم فإن حجب الثقة عن المؤسس أخذ بالمسئولیة التضامنیةالوزراء، خاصة وأن 

.الحكومة معناه استقالتها جماعیا

ن المؤسس الفرنسي اكتفى باستعمال مفهوم طرح مسئولیة یلاحظ أ.الفرنسي1958من دستور 49أنظر المادة -1

،49الحكومة دون أن یستخدم عبارة طرح الثقة في الفقرة الثالثة من المادة 
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إلى  یقدمه،الوزیر الأولالمسؤولیة السیاسیة للحكومة في هذه الحالة بطلبٍ من تحرك 

مخیّرة بین اللجوء أو الحكومةف .، فتطرح من خلاله مسألة الثقةالمجلس الشعبي الوطني

مدىیتمثل فيإلا أن السؤال الذي یطرح هنا ،)1(اللجوء إلى طلب التصویت بالثقةم عد

الحصول على موافقة رئیس الجمھوریة قبل اللجوء إلى طرح مسألة الثقة الحكومةإلزام 

  ؟المجلس الشعبي الوطنيعلى 

طلب الدستوري  أن رئیس الحكومة بإمكانه اللجوء إلى 2008كان یعتقد قبل تعدیل 

، خاصة مع عدم "في حالة ظهور نزاع بین الحكومة ورئیس الجمهوریة"تصویت بالثقة

.وضوح العلاقة بین قطبي السلطة التنفیذیة آنذاك

تطبیقا للأحكام الدستوریة، بإمكان الحكومةانیة رئیس الجمهوریة إنهاء مهامرغم إمك

البحث عن دعم من طرف و الإقالة، آنذاك استباق الأحداث قبل صدور مرسومه الأخیرةذه

طلب تصویتا بالثقة، وفي حالة حصولها على ثقتهم قد تدفع رئیس من خلال النواب 

في النظام السیاسي ه الحالة یصعب تصورها ذه غیر أن .االتردد في إقالتهالجمهوریة إلى 

تختار أخف بأنالأغلبیة البرلمانیة بسیدفعالثقة التصویت على مسألةالجزائري لأن

الدخول في نزاع مع رئیس الجمهوریة، وتجنبالضررین وهو التضحیة برئیس الحكومة،

هذا  متلكی  لا  یمتلك صلاحیة حل المجلس الشعبي الوطني وفي مقابل ذلك  والذي

في مواجهته أیة وسیلة ضغط عدا التوعد بعدم المساندة في الانتخابات الرئاسیة الأخیر

.المقبلة

رغم  قاصدي مرباحوالسید مولود حمروششهدت الممارسة السیاسیة في الجزائر هذا الوضع إثر حكومتي السّید -1

تقدیم طلب التصویت بالثقة عندما طالب رئیس قاصدي مرباحأراد السّید .اختلاف المبرّرات التي دفعت بهما لذلك

مولود حمروشالقیام بذلك، عُین السّید قاصدي مرباحلكن قبل تمكّن السید .الجمهوریة منه أن یقدّم استقالة حكومته

هو الآخر من المجلس الشعبي الوطني تصویتًا بالثقة عندما قدّم بیانه السّید حمروشطالب . كرئیسٍ جدید للحكومة

"نعم"نائبًا ب 275، حیث صوّت 1990دیسمبر 12یوم الثلاثاء حمروشالسید في حكومة جددِت ثقة .سیاسة العامةلل

التصويت بالثقة في النظام .عمار عباسللمزید من التفاصیل راجع مقال . اغائب انائب11وجود مع " لا"ونائبان ب 

.2009.لیزانالجامعي غالمركز . 01عدد . مجلة القانون.الدستوري الجزائري
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العلاقة على مستوى السلطة ه الإفتراضات بعدما وضحذحدا له2008تعدیل وضع 

یر الأول مجرد منسق لعمل الحكومة ومنفذ لبرنامج رئیس الجمهوریةالتنفیذیة، وأكد أن الوز 

.وطني دون استشارة رئیس الجمهوریةومن ثم لا یمكنه التعامل مع المجلس الشعبي ال

استشارة وجوب على  94/2في المادة الدستور صراحة ذلك جلیا من خلال نص یظهر

على ضوء مخطط عمل الحكومةرئیس الجمهوریة قبل إقدام الوزیر الأول على تكییف 

.مناقشات النواب

إلى  62 المواد منحدّدت .یخضع التصویت بالثقة لإجراءات معینة تثُیر اهتمام الباحث

من النظام الداخلي  122إلى  120 المواد منو  ،99/02من القانون العضوي رقم 64

:المتمثلة فيهذه الإجراءات للمجلس الشعبي الوطني

لم . )1(على طلب الوزیر الأوّلالأعمال بناءً تسجیل التصویت بالثقة وجوبًا في جدول-1

.بل تُركِت الحریة في ذلك للحكومة والبرلمان،لإجراء عملیة التصویتالواجبةتحدّد المدّة 

یستفاد من هذا الإجراء أنه بمجرد التقدم بطلب التصویت بالثقة من طرف الوزیر الأول، 

فهو لا یحتاج إلى موافقة .فإنه یدرج في جدول الأعمال للمجلس الشعبي الوطني بقوة القانون

.المجلس أو إحدى هیاكله

زیادة على ذلك،  للوزیر الأول الأولویة على النواب بطلبه تصویت بالثقة قبل أن یبادروا 

بملتمس رقابة، خاصة إذا لاحظ من خلال المناقشات بأن أغلبیة النواب تنوي إسقاط الحكومة، 

ومن ثم فبطلبه لتصویت بالثقة الذي یدرج بقوة القانون في جدول الأعمال قد ینجح في نقل 

.لنواباغط من الحكومة إلى عبء الض

یمكن أن یتدخّل نائب یؤید التصویت .مناقشة طلب التصویت بالثقة بتدخّل الحكومة-2

المناقشة بجعلها ه ذهتجدر الإشارة إلى تقیید المؤسس .)2(التصویت بالثقةیعارضبالثقة ونائب 

.مناقشة محدودة مقتصرة فقط على الأعضاء

.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني120والمادة  99/02 رقم من القانون العضوي62راجع المادة -1

.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني121والمادة   99/02رقم  من القانون العضوي63راجع المادة -2
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حتى تتبین أسباب وأغراض طالب التصویت ،ل النائبینك أمامالأجدر فتح المناقشة 

السنة من نشاطات خلالفتبُدي المُعارضة رأیها عما لم ترض به .بالثقة من الحكومة

تم تحقیقه من ماالتي بدورها تجیب على استفسارات النواب حول وإنجازات الحكومة 

.وأسباب التأخر في إنجاز بعضهامشاریع تنمویة

لم یتشدد.)1(لنواب المجلس الشعبي الوطنيالتصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطة-3

لك من أجل تحفیز حظوظ الحكومة في ذ اللازم للتصویت بالثقةالنصاب في تحدیدالمشرّع 

حتى إذا حاولت المعارضة رفض التصویت بالثقة، .كسب تأیید المجلس الشعبي الوطني

.فعلیها تحقیق الأغلبیة البسیطة وهذا یصعب علیها، مما یجعل الحكومة في مركز قوة

أمّا .في حالة التصویت على طلب الثقة، فإن الحكومة والبرلمان یستمران في السّلطة

 يذالم استقالته لرئیس الجمهوریة، إذا كانت نتیجة التصویت سلبیة فإن الوزیر الأوّل یقدّ 

.المجلس الشعبي الوطنيحلّ یقبلها أو یلجأ إلى یمكنه أن 

م أمالیست جادة،یُخلصُ مما سبق أنّ مسؤولیة الحكومة من الناحیة الدستوریة

ؤدي إثارة تقد . وتفرغها من محتواهاة البرلمانالدستوریة ذاتها رقابالموادتقید. نالبرلما

من ثم، یعودُ قرار بقاء كلّ .مسؤولیة الحكومة إلى حلّ البرلمان من قبل رئیس الجمهوریة

.من الحكومة والبرلمان في نهایة الأمر إلى رئیس الجمهوریة وحده دون أي قید أو شرط

.)2(التصویت بالثقة بللوزیر الأوّل طلفیها الحالات التي یمكن 98لم تُحدّد المادة 

اختلفت لك ذرغم  .لمانع قانوني یحول دون أن یطلب الوزیر التصویت بالثقةفلا وجود 

الآراء حول تفسیر النطاق القانوني الذي یمكن تحریك طلب التصویت بالثقة فیه بین موسع 

.ومضیّق

.99/02من القانون العضوي رقم 64/1راجع المادة -1

عكس النظام الفرنسي مثلاً الذي أعطى حق التصویت بالثقة عندما تُعارض الجمعیة الوطنیة مشروع نص قانوني تقدمه -2

.الحكومة إلیها بعد تداوله في مجلس الوزراء
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في إطار المضمون العام، بحیث یربط مسألة طلب 98یفسّر الرأي الأوّل المادة 

بینما یفسّر الرأي .یعمل به مرّة واحدة في السّنةف بالثقة بالبیان السنّوي للحكومةالتصویت

الثقة  طلببإمكان ف .طة بالفقرة الأولى من ذات المادةعلى أنّها غیر مرتب أعلاهالثاني المادة 

من طرف الوزیر الأوّل في أي وقتٍ دون انتظار البیان السنوي للحكومة ونحن نوافقه في هذا 

)1(رأيال

، مواصلة عملهاعن الحكومة، النهایة الحتمیة لها، بل بإمكانها سحب الثقةلا یعني

ا ذله یمكن.في إنهاء مهامهالسلطة التقدیریةالرئیس الجمهوریة منح1996أن دستور مادام

بهالتضحیة و  ،قبل قبول استقالة الحكومة أن یلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطنيالأخیر 

قناعة أن المجلس الشعبي الوطني هو المتسبب  علىإذا كان  حفاظا على بقاء الحكومة، خاصة

.في سوء العلاقة مع الحكومة وعرقلة حسن سیر شئون الدولة

هذا راجع إلى كون رئیس الجمهوریة هو حامي الدستور والساهر على حسن سیر 

سیاسي منتخب على ضوئه، ویرى المؤسسات الجمهوریة بالإضافة إلى كونه صاحب برنامج 

.أن الحكومة ملتزمة بالبرنامج المصادق علیه في المجلس

الوزیر الأوّل أمام البرلمان، یدُلّ الواقع السیاسي على مسؤولیة 1996دستور إقرار  غمر      

وإیقاف مهام حق عزل من ا الأخیرذلما له ةأن الوزیر الأوّل مسؤول فعلیًا أمام رئیس الجمهوری

حتى ولو كان یحظى بثقة في أي وقتٍ بإرادته المنفردة دون قید أو إجراء مسبق لوزیر الأوّل ا

.یجد حلا لما قد یبدیه البرلمان من عدم الرضى أنعلى  البرلمان

الوزیر یلتزم.مجال إثارة مسؤولیة الوزیر الأول بالسلطة التقدیریةیتمتع رئیس الجمهوریة في 

 ةیؤدي إلى إثارة مسؤولیخطیر وأي تقصیر الجمهوریة بتنفیذ سیاستهاه رئیس الأوّل اتج

على ما هو 1996بالتالي أبقى دستور .فردیة أمام رئیس الجمهوریةككل أو بصفة الحكومة 

.أمام رئیس الجمهوریة فقطینسؤولمن نظام الحزب الواحد الذي كان فیه الوزراء مموروث

.179ص.سابقمرجع .....الاختصاص الدستوري.عز الدّین بغدادي:للمزید من المعلومات راجع-1
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الباب الثاني

تبعية  الوزير الأول لسلطة رئيس الجمهورية في ممارسة 

الصلاحيات الحكومية



الباب الثاني تبعية الوزير الأول لسلطة رئيس الجمهورية في ممارسة الصلاحيات الحكومية

- 111 -

الباب الثاني

الوزير الأول لسلطة رئيس الجمهورية في ممارسة  تبعية

الصلاحيات الحكومية

تنظیم 1996نوفمبر 28دستور رغم اعتناق،تقلص سلطات رئیس الجمهوریة لم

خلال نظام التنفیذیةبعدما كان رئیس الجمهوریة یمارس كل السلطة .التنفیذيثنائي للجهاز 

.2008ثر تعدیل الأول إثم الوزیر ،حكومةلك رئیس الذأصبح یشاركه في ،الحزب الواحد

إلا أن الأمور ،)1(الدستور بأهمیة صلاحیات الوزیر الأول الحكومیةأحكامتوهم بعض 

بل وحتى ،یحوز رئیس الجمهوریة كل الوسائل التشریعیة والتنظیمیة .لكذعلى خلاف 

بل حجر زاویة النظام السیاسي ،القضائیة التي تجعل منه لیس السلطة الحكومیة فحسب

.الجزائري ككل

المخولة له بموجب یجسد رئیس الجمهوریة بحكم السلطات الواسعة ووسائل التدخل

وإنما ممارسة فعلیة للسلطة ،التي لا تعد مجرد إدارة یومیة،"السلطة الحكومیة"الدستور 

بینما ،بتنفیذهاالقرارات وسن القواعد وتوجیه الأوامر لاتخاذوحیازة الوسائل القانونیة الكفیلة 

."التنفیذیةالوظیفة "تتعدى مهام الوزیر الأول حدود  لا

یسند لرئیس الحكومة سلطة ضبط برنامج 2008دیل فبعدما كان الدستور قبل تع

وتنسیق برنامج رئیس تنفیذینحصر في ،ا التعدیلذبعد هالأولأصبح دور الوزیر ،الحكومة

.إعداده واعتماده فيى السلطة المطلقة لیست له حت،"مخطط عمل"الجمهوریة عن طریق 

.1996من دستور  99و 97و 94و 93 :أنظر المواد-1
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الحكومة عامة اختصاصعلى  2016إن استقرار المؤسس الجزائري في تعدیل 

والتخلي عن ،برنامج رئیس الجمهوریةلتنفیذبإعداد مخطط عمل ،خاصةالأولوالوزیر 

واضح على أحقیة رئیس الجمهوریة في تحدید تأكیدهو إلا  ما،"الحكومةبرنامج "فكرة 

.السیاسة العامة للدولة

رغم أهمیة .اختصاصات السلطة التنفیذیة أهمولة من یعتبر رسم السیاسة العامة للد

ضمن صلاحیات الاختصاصا ذه 1996لم یدرج دستور ،السلطة بالنسبة للحكومة هذه

تحریر رئیس  وه 2016خیر لسنة الأ رفيالتعدیل الظإن ما تم بموجب .الأولالوزیر 

خاصة وأن حالته الصحیة ،الجمهوریة من التسییر الیومي للإدارة لكي یتفرغ للمسائل الهامة

.لم تعد تسمح له بتولي بعض المهام السابقة

السلطة جیةمبادئ ازدوابناء نظام جدید یقوم على  إلىیهدف التعدیل الأخیر  لا ،علیه

،ه السلطةذورئیسه على مستوى هوتوزیع فعلي للصلاحیات بین الوزیر الأول،التنفیذیة

كما المركز القانوني أو النظام القانونيمادام أن كلتى السلطتین غیر متساویتي أو متقاربتي 

مة داخل وخارج م أن رئیس الجمهوریة یجسد وحدة الأفبحك.سبق تبیانه في الباب الأول

اتخاذ خیرة في فان للرئیس وحده الكلمة الأ،الشعبمباشرة من طرفلانتخابهونظرا ،البلاد

ا من خلال الحصانة ذزه هكما یتدعم مرك.مستوى الحكومةهامة لاسیما على القرارات ال

.)1(والتي تعفیه من أي مسؤولیة سیاسیة،السیاسیة التي یتمتع بها

إذا كان رئیس الحكومة أو الوزیر الأول في النظام البرلماني .یختلف حائز السلطة الحكومیة من نظام سیاسي إلى آخر-1

فإن الأمور على خلاف ذلك في النظام "كاري دي مالبرغ"یحوز السلطة الحكومیة التي تتعدى مهمة تنفیذ القوانین بمفهوم 

ا الوضوح في النظام ذالرئاسي الذي یستحوذ فیه رئیس الجمهوریة كل السلطة التنفیذیة في حین نجد الأمور بغیر ه

ؤلات حول یدخل النظام السیاسي الجزائري ضمن الطائفة الأخیرة التي تثیر تسا.الرئاسیاوي أو الأنظمة الشبه البرلمانیة

الحائز الفعلي للسلطة الحكومیة أي سلطة إتخاذ القرارات والحسم فیها
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على خلاف بعض الانتخابیةالشرعیة الجزائري من الأولزیادة عن حرمان الوزیر 

ستقلال حتى في الوظیفة یفتقد الوزیر الأول الإ،الازدواجیةبنظام الآخذةالأنظمة الغربیة 

.ا المجالذفي ه عاز والمنعالإا لما لرئیس الجمهوریة من سلطة نظر ،التنفیذیة

1996نوفمبر28ر ربط المؤسس ممارسة الصلاحیات الحكومیة التي یخولها دستو 

التنفیذیةیحوزه رئیس السلطة  الذي الامتیازا ذرتب ه.بإرادة رئیس الجمهوریة،وزیر الأوللل

أو صلاحیات )الفصل الأول(سواء كانت سیاسیة ،ولهیمنته على صلاحیات الوزیر الأ

توحید كل السلطة  علىالنظام السیاسي الجزائري إسرارمما یؤكد ).الفصل الثاني(تنفیذیة

.سلطة الحكومةبجانبیها سلطة الدولة و ،في شخص واحدالتنفیذیة
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الفصل الأول

السياسيةالوزير الأول  صلاحياتعلى هيمنة رئيس الجمهورية

والوسائل القانونیة الدستوریة التي یتمتع بها أي منصب في الدولة الاختصاصاتتبرز

اختلفت .مكانة هذا المنصب في هرم السلطة،والمادیة التي یحوزها لممارستها

التي یمارسها الوزیر الأول من مرحلة إلى أخرى، بینالدستوریةالاختصاصات

.)1(سیاسیة وأخرى إداریةال الاختصاصات

،خاصة بعد تدهور الحالة الصحیة لرئیس الجمهوریة،یشهد النظام السیاسي الحالي

تفاقم المهام السیاسیة للوزیر الأول الذي أصبح یستقبل رؤساء وشخصیات سیاسیة هامة 

كما دشن الوزیر الأول العدید من المشاریع .ویتفاوض معها وفقا لتعلیمات رئیس الجمهوریة

التنمویة التي تضمنها برنامج رئیس الجمهوریة وغیرها من المهام ذات الطابع السیاسي التي 

.)2(درج ضمن الصلاحیات الرئاسیةعادة ما تن

رغم توسیع المهام السیاسیة للوزیر الأول من الناحیة العملیة نظرا لتدهور الظروف 

.یبقى هذا الأخیر صاحب آخر كلمة في إتخاذ القرار النهائي،الصحیة لرئیس الجمهوریة

كما إحتفظ المؤسس لرئیس الجمهوریة بأهم صلاحیة سیاسیة تمارسها السلطة التنفیذیة عامة 

.والحكومة خاصة وهي صلاحیة رسم السیاسة العامة للدولة

  .13ص .مرجع سابق...الوزير الأول في النظام السياسي.عزت الأیوبي الأمیر-1
:للمزید من التفاصیل حول المهام السیاسیة للوزیر الأول أنظر-2

http://premier ministre.gov.dz/fr/premier ministre/ activites.
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یشمل  فهو .ةیعتبر رسم السیاسة العامة للدولة من أهم اختصاصات السلطة التنفیذی

الاختصاص ارغم أهمیة هذ. الخ...والإداریةالأمور السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

رسم السیاسة العامة للدولة ضمن صلاحیات 1996دستور لم یدرج بالنسبة للحكومة، 

.)1(الوزیر الأول

سلطة ضبط برنامج 2008لرئیس الحكومة قبل تعدیل یسندبعدما كان الدستور ف

التعدیل ینحصر في تنفیذ وتنسیق برنامج ا ذه، أصبح دور الوزیر الأول بعد )2(مبدئیاحكومته

.رئیس الجمهوریة

اختصاص الوزیر الأول في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، حتى ب2016تعدیل احتفظ

التي 2008من تعدیل 79/2، تختلف عن صیاغة المادة 93وان كانت صیاغة المادة 

ینفذ الوزیر الأول :"فكانت تنصكانت أوضح فیما یخص البرنامج السیاسي محل التنفیذ، 

93/2بینما اكتفت المادة ."ةبرنامج رئیس الجمهوریة وینسق من اجل ذلك عمل الحكوم

  .ةینسق الوزیر الأول عمل الحكوم":بالنص 3و

".تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء

الحكومة انتهاج سیاسیة معینة لتنفیذ و ، یتعین على الوزیر الأول 93نطلاقا من المادة إ

اتخاذه  في المخولة للوزیر الأولتترجم هذه الصلاحیة .)3(وتطبیق برنامج رئیس الجمهوریة

.وقرارات یطغى على بعضها الطابع السیاسيإجراءات

بالنص على اختصاص الحكومة بتقدیم بیان عن السیاسة 98اكتفت المادة . 99و 98و 94و 93  :الموادأنظر-1

.دون تحدید صاحب اختصاص رسم هذه السیاسةالمجلس الشعبي الوطني إلىالعامة 
.2008قبل تعدیل 79أنظر المادة   -2
"تجدر الإشارة هنا إلى الاختلاف الوارد بین المصطلحین-3 یقصد .application"التطبیق"وexécution"التنفیذ:

.بالتنفیذ إصدار الإدارة النصوص القانونیة من أجل وضع النص محل التنفیذ كالمراسیم والقرارات الوزاریة والولائیة والبلدیة

=بینما التطبیق فیقصد به مختلف الوسائل المادیة والبشریة التي تضعها الإدارة لتمكین النص القانوني من دخول حیز
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 إلىللوزیر الأول، 1996في إطار تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، اعترف دستور 

.)1(، بصلاحیات وسلطات أخرى93مخطط عمل الحكومة طبقا للمادة  إعدادجانب سلطة 

للوزیر الأول المسندةقیدت ممارسة كل الصلاحیات ي الجزائري طبیعة النظام السیاس أن إلا

ه ذمركزه القانوني ویفقده التحكم الفعلي في ه على ما قد یؤثر سلبامرئیس الجمهوریةبإرادة

وصلاحیة توزیع )المبحث الأول(، لاسیما صلاحیة إعداد مخطط عمل الحكومة الصلاحیات

وكذلك صلاحیة الوزیر الأول في المبادرة )الثانيالمبحث (المهام بین أعضاء الحكومة 

).المبحث الثالث(بالقوانین 

التنظیم الإداري وتطبیقاته في .المبادئ العامة للقانون الإداري.مدخل القانون الإداري.عشيعلاء الدینأنظر .النفاذ=

  .50ص. 2009. الجزائر.عین ملیلة.دار هومة.الجزء الأول.الجزائر
  . 136و 99أنظر المادتین -1
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المبحث الأول

من الوزير الأول    ضبط مخطط عمل الحكومة إفلات

یبقى برنامج حیث،إذا كان تحدید السیاسة العامة هامًا، فإنّ تنفیذ هذه السیاسة أهمّ 

السیاسة تنفیذتتوقف مهمة . على ورق اعلى أرض الواقع، حبر  هرئیس الجمهوریة دُون تجسید

.)1(عملالضبط مخطط و إعداد إبتداءا بالمخوّلة للوزیر الأوّل والحكومة ةالعامة على السلط

نوفمبر 15تعدیل إلى غایة صدور لم یشهد النظام الجزائري مثل هذا الإجراء

الوزیر الأوّل في إعداد الآلیات الكفیلة لتنفیذ برنامج رئیس اختصاصتضمن، الذي 2008

على  2016استقر تعدیل .)2(الجمهوریة، بناءً على مخطط عمل یتولى ضبطه وإعداده

.93مادة للاختصاص الحكومة في ضبط مخطط عملها رغم اختلاف صیاغة النص الجدید 

لمؤسس الجزائري على اختصاص الحكومة عامة والوزیر الأول خاصة، استقرار ا إن

والتخلي على ، 2016في تعدیل الجمهوریةبرنامج رئیسلتنفیذمخطط عمل  إعدادفي 

للسلطة الجهاز الثانيتأكید واضح على حصر دور  إلاهو  ما،"برنامج الحكومة"فكرة 

.رئیس الجمهوریة إرادة تنفیذفي  التنفیذیة

 ةحكومالبرنامج  إعدادبتجرید الوزیر الأول من سلطة 1996لم یكتف دستور 

مخطط عمل الحكومة، بل مكن رئیس الجمهوریة من التدخل في  إعداداستبدالها بصلاحیة بو 

یعد أول مؤسسة دستوریة یعرض  الذيسة مجلس الوزراء رئاا الاختصاص من خلال ذه

.من الدستور93نظر المادة أ -1
.2008من تعدیل 79أنظر المادة -2
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رئیس الجمهوریة صاحب یعتبرا ذبه.93/3علیها مخطط عمل الحكومة طبقا للمادة 

.)1()الأولالمطلب (في ضبط مخطط عمل الحكومة حتى الاختصاص الحقیقي 

إنّ سحب سلطة إعداد برنامج الحكومة من الوزیر الأول وإستبدالها بسلطة إعداد 

مخطط عمل، له بالغ الأثر على مركزه السیاسي والقانوني في النظام الدستوري الجزائري، 

.خاصة في علاقته مع رئیس الجمهوریة

إجرائیة یة یعد آل الذيالقانونیة لمخطط عمل الحكومة، القیمةیتأكد ذلك بعد تحدید 

إستحدثها المؤسس من أجل  تهمیش الصلاحیات السیاسیة )الثانيالمطلب (شكلیة لا أكثر

الثاني من السلطة التنفیذیة مقابل تقویة وتعزیز صلاحیات رئیس الجمهوریة، الذي للجهاز

.برنامج الحكومة إعدادیظل المحتكر الوحید لسلطة 

الأولالمطلب 

ختصاص رئاسيإحكومةضبط مخطط عمل ال

سلطاتتبرزُ المكانة الثانویة للوزیر الأوّل في النظام السیاسي الجزائري من خلال ال

یستغل رئیس الجمهوریة .رئاسة مجلس الوزراءسلطة الممنوحة لرئیس الجمهوریة، أهمها 

مركزه في مجلس الوزراء للهیمنة على أهم إختصاص أقره الدستور للوزیر الأوّل في ضبط 

إن عبر شرط عرض مخطط عمل الحكومة على .)الفرع الأول(الحكومةلمخطط عم

إنما یعبر على مدى فعلیة اختصاصات ،93/3مجلس الوزراء على شيء طبقا للمادة 

رئیس الحكومة برنامجفاستبدال.التي لا تعدو أن تكون سوى مهام تنفیذیةالوزیر الأول

فلا . بدل الوزیر الأوّل"وتنفیذها"أنّ رئیس الجمهوریة یقوم بتحدید السیاسة الوطنیة "محفوظ لعشب"یرى الأستاذ -1

رئیس الجمهوریة بالسلطات المسندة له دستوریًا، بل تمتد ممارسته إلى الاختصاصات المسندة دستوریًا للوزیر الأوّل،  يیكتف

.سابقمرجع .…التجربة الدستورية.محفوظ لعشب:للمزید من المعلومات أنظر.منها ضبط مخطط عمل الحكومة

  .30ص
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ما هو إلاّ تأكید لأحقیة رئیس الجمهوریة في تحدید السیاسة العامة للدولة بمخطط عمل

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

مجلس الوزراء رئاسةمن خلال  حكومةتحكم رئيس الجمهورية في مخطط عمل ال

رئاسة مجلسمن خلال الحكومةیُجَسّدُ رئیس الجمهوریة دورًا هامًا في ضبط عمل 

أصبح رئیس الجمهوریة یُهیمِنُ وبشكلٍ .)أولاً(للوجود ه المؤسسةذه منذ ظهورلك ذالوزراء، 

الحكومةواسع على الاختصاصات المسندة دستوریًا للوزیر الأوّل أهمها ضبط مخطط عمل

.)ثانيا( لكذممارسة بحیث یُعدُّ هو صاحب السلطة الحقیقي في 

ظهور مجلس الوزراء:أولاً

.)1(لمناقشةِ المواضیع الأساسیة التي تهمّ الأمّةالأمثلیُشكِّلُ مجلس الوزراء الإطار 

جرى العمل على تسمیة رئیس الحكومة المعیّن من قبل المجلس الوطني التأسیسي بموجب 

.1963ر دستور و صدغایةبرئیس مجلس الوزراء إلى 20/09/1962القانون الصادر في 

یجُوز لرئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس الوطني ":58لمادة أكدّ هذا الأخیر في ا

التفویض له لمدّة محدودة حق اتخاذ تدابیر ذات صبغة تشریعیة عن طریق أوامر تشریعیة 

.)2("...تتخذ في مجلس الوزراء

ظهر مجلس الوزراء كجهاز قانوني یُمارس مهامه .1965جویلیة 10بصدور أمر عملیاتعود نشأة مجلس الوزراء -1

.یتخذ قرارات مصیریة بحكم أنّ رئیس مجلس الثورة هو رئیس الوزراء اذبهبتفویض من مجلس الثورة، 
تضح أن مجلس بنصوص أخرى من الدّستور التي تسند السلطة التنفیذیة لرئیس الجمهوریة ی58إذا ما فُسِّرَت المادة -2

.الوزراء جهاز مداولات لیس لاتخاذ القرارات، علما أن الكلمة الأخیرة تبقى لرئیس الجمهوریة
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أن رئیس الجمهوریة یترأس مجلس الوزراء، إلاّ أنّ فقد نص على، 1976دستور أما

§Ď̄Š�©̄Ã̄ ţƈ�³ ƆŠƈƅ§�§°ƍ�ÀŕƎƈإذْ یتم الاستماع إلیه في حالة الحرب والحالة .)1(اكذأن

.)2(الاستثنائیة نظرًا لطبیعة النظام القائم

رئیس  لزمالتي ت75لمادة ل وفقادورا فعّالا 1989أصبح لهذا الجهاز في دستور 

.بعرض برنامج حكومته على المجلس الذي یترأسه رئیس الجمهوریةالحكومة

برنامج الحكومة ومشاریع القوانین، إلاّ بسلطة إعدادالحكومة لرئیساعترافرّغم 

أنها یجبُ أن تتأقلم مع أفكار الرئیس بحكم أنه یترأس مجلس الوزراء ویضبط السیاسة العامّة 

.بتوجیهات رئیس الجمهوریة الذي یتخذ القرار منفردًاللأمّة، بالتالي یلتزم رئیس الحكومة

بین رئیس الجمهوریة والحكومة فإنّ الرئیس لا یفقد هذه المكانة التعایشحتى في حالة 

خاصةً إذا كان یتمتّع بشخصیة قویة، إذ یمكنه أن یناقش ویقدم أرائه ویفاوض القرارات 

.لعامّة للأغلبیة البرلمانیةالمتخذة في مجلس الوزراء مع مراعاة التوجیهات ا

بعرض مخطط 93/3ألزم الحكومة في المادة المعدّل والمتمم، فقد 1996أمّا دستور 

الذي بإمكانه دائما النظر فیه وإلقاء رئیس الجمهوریة تحت رئاسةمجلس الوزراء عملها على

.التعدیلات علیه

لذا . اتخاذ القرارات المهمةیُشكّل مجلس الوزراء حجر الزاویة نظرًا لاعتباره إطار 

الأحیانأدمجتهُ الأنظمة السیاسیة ضمن السلطة التنفیذیة دون تحدید في الكثیر من 

.)3(اختصاصاته وقواعد سیره وتنظیمه

  122و  120و  119و  114و  111: الموادأنظر -1
  .120و 119خلط بین مصطلح الحكومة ومجلس الوزراء، ذلك من خلال المادتین 1976یلاحظ في دستور -2
على السلطة التقدیریة لرئیس جتمع مجلس الوزراء الجزائري بناءمة السیاسیة الغربیة یعلى خلاف بعض الأنظ-3

حدث وأن لم یجتمع مجلس كما.الجمهوریة بصفته رئیسًا للمجلس باستثناء الحالات المذكورة في بعض مواد الدستور

:أنظر.2010إلى شهر ماي 2009امتدت من شهر دیسمبر .أشهر6الوزراء في الجزائر لمدّة حوالي 

www.radioalgerie.dz
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الحكومةرئيس الجمهورية صاحب السلطة الحقيقي في ضبط مخطط عمل :ثانيا

الحكومة على مجلس حرص المؤسس الجزائري على إدراج إجراء عرض مخطط عمل 

ا العرض مجرد وسیلة إعلام رئیس ذلو كان ه. 1996من دستور 93الوزراء وفقا للمادة 

نظرا لحیازة الرئیس لوسائل استعلام الجمهوریة لما أدرجه المؤسس ضمن أحكام الدستور

.ا الإجراء في الدستورذأخرى لا تستدعي النص على ه

ء استمرارً للقاعدة المعمول بها قبل تعدیل یُعتبرُ إجراء العرض على مجلس الوزرا

.من خلال عرض برنامج الحكومة على هذا المجلس برئاسة رئیس الجمهوریة دائما2008

ماكانتمّ تكریس دستوریًا .یتأكّدُ بذلك أنّ وضع الحكومة قبل التعدیل وبعده هو نفسه

ئاسیة مسبقة یقوم رئیس كان یتحدّد برنامج الحكومة وفق تعلیمات ر .سابقامعمولاً به

  .هالحكومة بترجمتها في برنامج

ا فان المخطط سیعرض علیه ذبه،یتولى رئیس الجمهوریة رئاسة مجلس الوزراء

إسناد ،لكن. باعتبار أن الوزراء سبق وأن اطلعوا علیه وشاركوا في إعداده كل في مجاله

ه ذوتنظیم جلسات هة عمل دون تحدید طریقالسلطة التنفیذیة رئاسة مجلس الوزراء لرئیس 

من شأنه المساس ،الهامة وتحدید أثر النتائج المترتبة عن انعقادها مسبقاالمؤسسة

.بالاستقلال الوظیفي للوزیر الأول والحكومة

یجسد مخطط عمل الحكومة تفاصیل لسیاسة رئیس الجمهوریة والتزاماته أمام حزبه 

الأخیر رقابة مطابقة التفاصیل مع الخطوط ا ذا یتولى هذل ،وأمام الشعب الذي انتخبه

.العریضة التي رسمها للوزیر الأول بعد تعیینه
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لا تنحصر سلطة الرئیس في توجیه الأوامر للوزیر الأول اثر إعداد مخطط عمل 

الحكومة وإنما تمتد كذلك إلى باقي الوزراء الذین عادة ما یكلف بعضهم بإعداد مخططات 

.)1(ن رئیس الجمهوریة وتحت رقابتهعمل تخص قطاعاتهم بطلب م

اجتماع رئیس الجمهوریة مع الوزراء في هیئة مجلس الوزراء إثر كما تجدر الإشارة أن

فرأي الوزراء إستشاري یبقى .لیس إلاّ لتبادل الرأي والمشورةالحكومةمناقشة مخطط عمل 

فالوزراء مُسَاعدین . وزراءلا یلتزمُ بأي رأي من آراء اللرئیس الجمهوریة وحده الرأي النهائي

غیر شركاء لرئیس الجمهوریة في میدان السلطة التنفیذیة لا یوقعون حتى القرارات التي 

لذلك یُعتبر تحدید الأسلوب والآلیات .تصدر منه حتى ولو صدرت بناء على عرض أحدهم

خیر لأا لهذا ابرنامج رئیس الجمهوریة في الحقیقة اختصاصًا دستوریً لتنفیذللازمةالإجرائیة ا

الوزیر الأول ینحصرمّا یجعل دورموإمتدادًا لسلطته المتعلقة بتحدید السیاسة العامّة للدولة 

.في مساعدة رئیس الدّولة في مهمّة تجسید برنامجه

مجلس  علىعمل الالوزیر الأوّل عرض مخطط الحكومة و رفضتلكن، ماذا لو 

كما یمكن تصور مباشرةً إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه؟مهقدتالوزراء و 

المجلس الشعبي احترام الحكومة إجراء العرض على مجلس الوزراء ثم تقدم المخطط إلى 

.هكذا تمرر الحكومة موقفها وتحترم شكلیا الدستور،في الشكل الذي ترضاه هيالوطني 

یتعامل مع هذا الوضع باللجوء إلى استخدام رئیس الجمهوریة في هذه الحالة أن لیمكن 

یمكن كما .وإنهاء المهامعزل سلطة الفیمكنه مثلا تفعیل.صلاحیاته الدستوریة المختلفة

وزیر الصحة والسكان واستصلاح المستشفیات 2015ماي 24أمر رئیس الجمهوریة اثر اجتماع مجلس الوزراء في -1

.كما كلف الحكومة بمتابعة هذا المخطط عن قرب وتسلیمه تقریرا بشكل منتظملمكافحة السرطانمخطط وطني بإعداد 

:في موقع الانترنت2015ماي 24أنظر بیان مجلس الوزراء ل 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150524/41593.html
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المجلس الدستوري نظرًا لكون إجراء العرض یخطرأن ه الحالة ذفي هرئیس الجمهوریة ل

على ذلك المخطط رغم ) م ش و(بالتالي، في حالة موافقة .شرطًا دستوریًا یجب احترامه

.دستوریةغیرو  شرعیةعدم عرضه على مجلس الوزراء تُعدُ تلك الموافقة غیر 

إجراء العرض غیر نهائي مادام أن بعد یبقى مخطط عمل الحكومة ،من جهة ثانیة

لك ذ) م ش و(الدستور منح للوزیر الأول حق تكییف مضمونه بعد مناقشته من قبل 

ا  لو كانت انتقادات النواب تمس بالتوجیهات ذلكن ما.بالتشاور مع رئیس الجمهوریة

هل یعید النظر في المخطط ؟ كیف یتصرف الوزیر الأول ؟الجوهریة لرئیس الجمهوریة

أم  ؟محالة من قبل رئیس الجمهوریةعلى أساس انتقادات النواب وبالتالي سیعزل لا

؟تقادات النوابیرفض الأخذ بعین الاعتبار ان

ه الحالة لن یصادق هؤلاء على مخطط عمل الحكومة التي ستضطر إلى تقدیم ذفي ه

یبقى الخلاف الحقیقي بین الأغلبیة البرلمانیة ورئیس الجمهوریة الذي یمكن له أن .استقالتها

  ).م ش و(یعرضه على التحكیم الشعبي عن طریق حل 

أن تقع مثل هذه الحالات في النظام ولكن على المدى البعید ،یبقى الاحتمال ممكنا

كما یفترضُ .السیاسي الجزائري نظرًا لتمتع رئیس الجمهوریة بأغلبیة برلمانیة مساندة له

المباشر العام على أساس برنامج سیاسي حق مشاركته انتخاب رئیس الجمهوریة بالاقتراع

.حدید الأولویات فیهفي تحدید إجراءات تنفیذ هذا البرنامج وت
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الفرع الثاني

استبدال برنامج رئيس الحكومة بمخطط عمل تأكيد لأحقية رئيس الجمهورية 

في تحديد السياسة العامة للدولة

یُعتبرُ اختصاص رسم السیاسة العامّة للدولة من أهم اختصاصات السلطة التنفیذیة، 

طالما ل ،ا الصددذفي ه .یشمل الأمور السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإداریةلأنه

:أي البرنامجین أولى بالتطبیقحول 1996في دستور عدّة تساؤلاته المسالة ذه تأثار 

برنامج رئیس الجمهوریة أم برنامج رئیس الحكومة؟

اختصاص رسم السیاسة العامّة رغم عدم إدراج  ،2008اتضحت الأمور أكثر بعد تعدیل 

لك ذإلا أن  من الدّستور،77للدولة ضمن اختصاصات رئیس الجمهوریة المحدّدة في المادة 

صراحةً أنّ الوزیر الأوّل ینفّذ برنامج رئیس الجمهوریةالتي نصت،79یستنبط من المادة 

.عن طریق ضبط مخطط عمل

التباین القائم بین أحكام الدّستور  على 15/11/2008هكذا، تم القضاء بموجب تعدیل 

مقابل حصر والتأكید على اختصاص رئیس الجمهوریة في ضبط وتحدید السیاسة العامة

.دور الوزیر الأوّل في ضبط مخطط عمل الحكومة

رغم اعترافه للوزیر الأول بقدر من الاستقلال ،على نفس الوضع2016استقر تعدیل 

احتفظ بسلطة رئیس الجمهوریة المنفردة في تحدید السیاسة إلا أنه ،في ممارسة صلاحیاته

.العامة للدولة دون الوزیر

.تبنى المؤسس الجزائري من خلال هذا الوضع أهم ركیزة یقوم علیها النظام الرئاسیوي

بإرادتهأصبح لرئیس الدولة في هذا النظام برنامج وسیاسة یختص بهما، یرسمهما ویحدّدهما 

المنفردة، ویتخّذ إلى جانبه مجموعة من المعاونین والسكرتاریین أو الأمناء لمساعدته في 
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المادة حیث نصتمبدئیالم یتبن النظام الفرنسي المقارن هذا الوضع .إدارة وتنفیذ سیاسته

.)1(من الدستور صراحة على صلاحیة الحكومة في تحدید وتوجیه سیاسة الأمّة20

الثانيالمطلب 

لحكومةمخطط عمل الالقيمة القانونية

صاحَبَ استعمال مصطلح الوزیر الأوّل بدلاً من مصطلح رئیس الحكومة إثر تعدیل 

التي یستدعي  اتبلطتمع الم ىتتماش لاعدّة تعدیلات على مستوى السلطة التنفیذیة 2008

أكدت هذه التغییرات تبني فكرة وحدویة السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي .استحداثها

.الجزائري

في استبدال برنامج رئیس الحكومة بمخطط 2008یتمثل أهم تغییر أحدثه تعدیل

لك ذیتضح .)الفرع الأول(أكثر مما هو وثیقة سیاسیة اشكلی اإجراءیعدالذي  الحكومةعمل 

وتحدید طبیعته ،سابقایزه عن برنامج الحكومة یما الإجراء وتذهتعریف أكثر من خلال

.)الفرع الثاني(القانونیة 

الفرع الأول

بحت شكلي إجراء¡مخطط عمل الحكومة

تحقیق الازدهار داخل الدّولة، عن طریق رسم  عنتعتبر الحكومة المسؤول الأول 

وتحدید سیاسة عامة تعتمد على توفیر الظروف اللاّزمة لتحقیق التنمیة الوطنیة على كافة 

على هذا الأساس، یتحتم على الحكومة تحدید معالم السیاسة التي ترید نهجها في .الأصعدة

1- Art 20 : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. il dispose de
l’administration et de la force armée ».
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اتخاذها قصد إلى التي تسعى ، یحتوي سلسلة التدابیر"مخطّط عمل"إطار شكلي، یُسمى 

.تحقیق الرفاهیة والتقدم

برنامج رئیس الحكومة  2008نوفمبر 15استبدل المؤسّس من خلال تعدیل 

، مع التأكید على مهمّة هذا الأخیر التي تنحصر في تنفیذ )1(مخطط عمل الوزیر الأوّلب

.وتنسیق برنامج رئیس الجمهوریة دون حق معارضته

تنحصرُ بالفعل 1976مهمّة الوزیر الأوّل منذ ظهورها إلى الوجود في دستور كانت 

لم یتغیّر الأمر في ظل تعدیل  .في مساعدة رئیس الجمهوریة في تنسیق النشاط الحكومي

كما لم .بسبب نظام الحزب الوحید الذي یترأسه رئیس الجمهوریةلك ذ ،1988نوفمبر 03

.)2(1996و 1989في دستوري الوضع یتغیر

.الإطار الشكلي الذي یُفرغُ فیه برنامج رئیس الجمهوریةالحكومةیُعتبرُ مخطط عمل 

.)3(یتخذُ عادةً شكل وثیقة مكتوبة، تجَنّدُ فیها كلّ القطاعات الوزاریة بغیة تنفیذ هذا البرنامج

یسعى المؤسس من خلال مخطط عمل الحكومة إلى التأكید ودعم وتعزیز وصیانة 

ا ما یتأكد جلیا من خلال العبارات الواردة في ذه ،برنامج رئیس الجمهوریةوالحفاظ على 

المنصبة بعد تعدیل الدّستور أوّل مخطط عمل في النظام السیاسي الجزائري "أحمد أویحي"یُعتبر مخطط عمل حكومة -1

وهي المدّة التي تفصل عن ."أشهر4"التعدیل بمدة تمّ تأقیت المخطط الحكومي الأوّل بعد.بعد تبني أحادیة البرمجة

."عبد العزیز بوتفلیقة"نهایة العهدة الرئاسیة الثانیة للرئیس 
بحث لنیل شهادة .وتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري 1996تنظيم السلطة التنفيذية في دستور .علي بن صفى-2

  .100ص . 2002/2003. كلیة  الحقوق.الجزائرجامعة .فرع الإدارة والمالیة.الماجستیر
یعقِدُ مجلس الوزراء عددًا من الجلسات یُخصصها لدراسة مدى تقدّم عملیة تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، یستعرضُ كل -3

لتحضیریة وزیر الجوانب التي ستدرج في المُخطّط والتي تخصّ قطاعه الوزاري، على أن یتولى الوزیر الأوّل تقییم الأعمال ا

.السیاسة العامة للحكومةوتوجیهها قصد ضمان انسجام
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من خلال 2017كما یؤكد مخطط عمل الحكومة لسنة .)1(الجزء الخاص بفهرس الوثیقة

.)03ملحق رقم (مقدمته إعتماد برنامج رئیس الجمهوریة كمرجع أساسي لتصمیم المخطط 

إذا كان برنامج الحكومة ومخطط عمل الحكومة یتشابهان من حیث الإجراءات التي 

تقدیمهما إلىمجلس الوزراء قبل في وجوب عرضهما على رئیس الجمهوریة مثل یتطلبانها،

.ومجلس الأمة، فإنهما یختلفان من حیث المحتوى والمضمون )م ش و( 

تحدید الأهداف التي تسعى الحكومة تجسیدها في ":بأنّه"برنامج الحكومة"عرّف الفقه 

القانونیة (المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة مع تعبئة الوسائل المتاحة 

.)2("قصد تحقیقها)كلیة والمادیةالهیو 

خیارات سیاسیة، یعبر عنالفرق شاسع بین الحدیث عن برنامج الحكومة الذي  إن

الذي هو مجرّد خطة وآلیة إجرائیة من أجل تنفیذ برنامج رئیس الحكومةوبین مخطط عمل 

كما أنّ برنامج الحكومة في حدّ ذاته یشمل الخطّة العملیة الممكنة لكل .الجمهوریة

ما یثیر التساؤل عن مالقطاعات سواء في جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، 

!عملالالجدوى والفائدة من مخطط 

ماذا ولماذا یُسأل الوزیر الأوّل طبقًا للمادة ما سبق عن إشكالا آخرا حولكما یثار 

؟ وأن صاحبه لا )م ش و(من الدستور علمًا أن البرنامج الحقیقي لا یعرضُ على 94

!یمكن مساءلته

عن وإنما لم یعُد من حق النواب مساءلة الوزیر الأوّل عن مضمون برنامج الحكومة 

إقناع النواب أنّه قدم أحسنیة الوزیر الأول في، تتمحورُ مسؤولاذبه.الكیفیة التي ینفّذ بها

activité/ministre.gov.dz/frhttp://premierفي موقع الأنترنت2017أنظر مخطط عمل الحكومة لسنة -1

.52ص .مرجع سابق...العلاقة الوظيفية بين الحكومة .خرباشي عقیلة-2
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مُجرّد آلیة الحكومةیؤكد مرّةً أخرى أن مخطط عمل ممابرنامج رئیس الجمهوریةلتجسید 

  .ةلرئیس الجمهوریالجهاز الثاني للسلطة التنفیذیةة یؤكد تبعیو    تنفیذیة للبرنامج الرئاسي

دون أن یكون اشكلی اما هو إلاّ إجراءحكومةیتضح ممّا سبق، أنّ مخطط عمل ال

 )م ش و(استُحدِث من أجل تفادي عرض برنامج رئیس الجمهوریة على ،وثیقة سیاسیّة

أنّ هذه الوثیقة لا تكف لوحدها لتجسید البرنامج الرئاسي بالكیفیة علماللموافقة علیه، 

.المسطرة فیه

الثانيالفرع 

الحكومةالطبيعة القانونية لمخطط عمل 

من خلال العلاقة التي تربط كل من الحكومةتتحدّد الطبیعة القانونیة لمخطط عمل 

یحتاج مخطط .البرلمان ورئیس الجمهوریة من جهة ثانیةبمن جهة، والحكومةالوزیر الأوّل

ما یضفي علیه الطبیعة،عمل الحكومة اتفاق إرادتین على الأقل حتى یدخل حیز التنفیذ

."التعاقدیة"

السلطة كما یفترض منتلتزِمُ الحكومة بتحقیق الأهداف المسّطرة في المخططّ، 

التشریعیة توفیر كافة التسهیلات لإنجاحه عن طریق التصویت على التدابیر ذات الطابع 

.التشریعي التي تحتاجها الحكومة قصد تطبیقه

إتفاق یُبرمُ  علىعلاقة تعاقدیة تقوم  )م ش و(وتُعتبرُ العلاقة القائمة بین الوزیر الأوّل 

الأغلبیة بین بصفته المسؤول الأوّل على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة و الأول بین الوزیر 

مة تلتزِمُ الحكو ففي حین .على انتهاج سیاسة معینةى الطرفین البرلمانیة، یتفق بمقتضاه كلّ 

.الأغلبیة البرلمانیة بالتصویت علیهاتقومُ باقتراح التدابیر 
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Contratیُعرَفُ هذا العقد في الأنظمة البرلمانیة الكلاسیكیة بعقد ثقة de

confiance  یشكّل أساس بقاء الحكومة على قید الحیاة، على اعتبار أنها ستستمر  الذي

.)1(أمّا في الحالة العكسیة، فیعدُّ ذلك حتمًا نهایة الحكومة.في أداء مهامها

موقف رئیسیتمثل في الحكومةعاملٌ آخر الطبیعة التعاقدیة لمخطّط عمل یؤكّد 

الحكومةلا یمكن اعتبار مخطط عمل .ومدى تنفیذه هالذي یتمتع بحق النظر فیالجمهوریة

مجرّد علاقة تعاقدیة بین الوزیر الأوّل والبرلمان، بل یعتبرُ في آخر المطاف علاقة تعاقدیة 

الرئیس "، الجمهوریةیقوم بمقتضاه رئیس .بین رئیس الجمهوریة كأصلٍ عام والهیئة التشریعیة

عضاء الحكومة بمقتضى عقد ألوزیر الأوّل و ایض بتفو "والحكومةالفعلي للسلطة التنفیذیة

.مهمّة إبرام علاقة تعاقدیة مع البرلمان وكالة

بمقتضى عقد  لهوكلت أإن لاحظَ رئیس الجمهوریة أن الوزیر الأوّل لم یؤدِ المهمة التي 

الوكالة أو تجاوز حدود الوكالة، یتدخل المتعاقد الأصلي لإنهاء عقد الوكالة أو تنتهي العلاقة 

باسم صرفللت هلابین الحكومة والهیئة التشریعیة باعتبار أن الوزیر الأوّل لم یصبح مؤ 

.السلطة التنفیذیة

على "الاتفاق"یجب أولا ، إذ ةالمعایشفي حالة یُعَدُّ موقف رئیس الجمهوریة أكثر تأثیرًا

كما یجب حمل .ه لیست مسألة بسیطة مبدئیا نظرا لاختلاف الانتماء الحزبيذوه ،المخطط

.على منح الوسائل القانونیة للحكومة"البرلمان"

.65ص.سابقمرجع ....علاقة رئيس الجمهورية.محمدّ فقیر-1
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المبحث الثاني

الاختصاص الصوري للوزير الأول في توزيع الصلاحيات بين أعضاء 

الحكومة

من 99/01یقوم الوزیر الأول بتوزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة وفقا للمادة 

مسؤول أمام رئیس الجمهوریة وأمام (الدستور، بصفته المسؤول الأول على الحكومة 

.یحقق توزیع الصلاحیات بین الوزراء التناسق والتوافق العملي داخل الحكومة.)البرلمان

یع الصلاحیات هو تحدید المسؤولیات الوزاریة، ذلك لتفادي من المظاهر الایجابیة لتوز 

.حزاب سیاسیةأ یمثلونحدوث التداخل في الاختصاصات، خاصة وأن أعضاء الحكومة 

ذي ال الائتلاف الحكوميتزداد أهمیة توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة في ظل 

نهایة یتسبب في، حتى لا یحدث الانشقاق الذي یمكن أن یطبعه تعدد التشكیلات الحزبیة

یقوم الوزیر الأول في هذا الإطار بتنسیق النشاطات الحكومیة بتلقیه تقاریر .مسار الحكومة

.)1(عن مختلف النشاطات والقطاعات الحكومیة 

الوزیر الأول في توزیع المهام بین أعضاء الحكومة وتنسیق العمل اختصاصثیر ی

، ومدى تحكمه مهاملممارسة هذه ال لهمي التساؤل حول الوسائل القانونیة المتاحة الحكو 

.واستقلاله في استعمالها

1 "- Le premier ministre personnifie le gouvernement , il le représente et il parle en son nom,

devant le parlement ou plus accessoirement devant la nation. Mais son autorité sur les

membres du gouvernement est d’ordre politique et non pas juridique. A ce titre, il a un pouvoir

de coordination et d’arbitrage entre les ministres notamment lors de la mise au point du projet

de loi des finances." Voir : VERPEUX (M). Manuel de droit constitutionnel. PUF. Paris. S

D E. P 197.



هيمنة رئيس الجمهورية على صلاحيات الوزير الأول السياسية               :الفصل الأول  -الثانيالباب 

- 131 -

لتدخل الوزیر الأول في توزیع المهام بین أعضاء النطاق الضیق،یلاحظ من الواقع

ا النشاط عن طریق السلطة ذنظرا لتحكم رئیس الجمهوریة في جانب كبیر من ه،الحكومة

في توزیع المهام الوزیر الأولیجعل اختصاص اذه. 1996التي خولها إیاه دستور 

وسلطته في تنسیق العمل الحكومي تفلت من یده )الأولالمطلب (محدودااختصاصا 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

للوزير الأول في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة حدود سلطة

مهما كان شكل هذه السلطة تعتبر الوزارة المحور الرئیسي والفعال في السلطة التنفیذیة

مهمة توزیع للوزیر الأولالمعدل والمتمم1996دستورأسند).ثنائي أو وحدوي(

تعتبر .99/1وفقا للمادة الدستوریةالصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام 

یشكل كل عضو من أعضاء الحكومة شبكة مرتبطة .هذه الصلاحیة آلیة ومیكانزیم للتنسیق

ومتكاملة غایتهم الوصول إلى هدف موحد هو تحقیق البرنامج السیاسي المحدد من طرف 

.)1(رئیس الجمهوریة

بین أعضاء المهامي توزیع منحها المؤسس للوزیر الأول فیالأولویة التي تبقى

هذه القیود أساسا في سلطة رئیس مثلتت.لیست مطلقة بل تحدها قیودنسبیة و الحكومة 

الفرع (والتي تمنحه دورا لایستهان به ا المجال من النشاطالجمهوریة التي یمارسها على هذ

هذا تفادیا لتشابك .یقوم الوزیر الأول بتحدید مجال اختصاص كل عضو من أعضاء الحكومة بموجب مرسوم تنفیذي-1

وتداخل الوظائف بین الوزراء، بالتالي تفادي وجود ازدواجیة الوظیفة والصلاحیات بین الوزراء ووجود نزاعات متعلقة 

.بالاختصاص
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توزیع ا مهمةی، یتولى شخصمحفوظة لهأن لرئیس الجمهوریة مجالات خاصة علما)الأول

.)الفرع الثاني()1(الصلاحیات فیها

الأولالفرع 

في توزيع الصلاحيات بين أعضاء  الأولتقدير رئيس الجمهورية سلطة الوزير 

الحكومة

في رئیس الجمهوریة، سعى المؤسس الجزائري حكومیةتدعیما لفكرة تركیز السلطة ال

.الحكومة من خلال عدة وسائلضمان دور الرئیس في توزیع الصلاحیات بین أعضاء إلى 

رئیس التي یتولى جراءات لاإبعض بین أعضاء الحكومة، مهامتسبق عملیة توزیع ال

.ا المجال ذاختصاص الوزیر الأول في هید یتقوالتي من شأنها ،تنفیذهاالجمهوریة 

قبل اختیار وتعیین الوزراء، بتحدید القطاعات التي یرى وجوبالجمهوریة رئیسیقوم

كوزارة الدفاع استحداثها أو تقسیمها أو تجمیعها إلى جانب القطاعات الكلاسیكیة العادیة، 

.)2(ووزارة الشؤون الخارجیة،الوطني

لا شك ستقید هذه السلطة التي یحوزها رئیس الجمهوریة، صلاحیة الوزیر الأول الذي 

.توزیع الصلاحیات شكلیا إلایجد الوزراء معینین والهیكل محددا مسبقا، فما یبق أمامه 

المهامسلطة توزیع 2008في ظل تعدیل الوزیر الأول یمارس كان أكثر من ذلك، 

ا، إلا أن هذا الإمضاء یبین أعضاء الحكومة بناء على مرسوم تنفیذي یقوم بإمضائه شخص

.92و 91لخارجیة ومجال الدفاع الوطني مجالین محفوظین لرئیس الجمهوریة طبقا للمادتین یشكل مجال الشؤون ا-1
.كما هو الحال مثلا في استحداث وزارة المساهمة والترقیة الاستثماریة-2
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، ومن ثمة تقتضي تعدیلمن ال85لا یتم إلا بعد موافقة رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

.)1(لضرورة إعادة النظر فیه وتكییف أحكامه وفق توجیهات الرئیسا

لا یجد الوزیر الأول نفسه مقیدا أو موجها من الأعلى بموجب التنظیم والتعیین فحسب، 

بل حتى من الأسفل، حیث یقیده الوزراء من خلال إعداد مشروع المرسوم المحدد 

.)2(لصلاحیات كل وزیر

یتضمن المرسوم التنفیذي اقتراحات الوزیر المعني وعناصر السیاسة الوطنیة في مجال 

قطاعه بالاتصال مع القطاعات الوزاریة المعنیة، ثم یتدخل الوزیر الأول لحصر الصلاحیات 

یتم التشاور بشأن هذه النصوص قبل إرسالها .التي تكون بناء على اقتراح من وزیر القطاع

علما أن .تجنبا لتداخل الصلاحیات بین القطاعاتلدراستهانة العامة للحكومة إلى الأما

یخضع الأمین العام ،اذبه.الأمانة العامة للحكومة جهاز دائم على مستوى رئاسة الجمهوریة

.للحكومة لسلطة رئیس الجمهوریة

رئیس لا تعدو صلاحیات الوزراء في الجزائر أن تكون أشبه بأدوات خاصة یمنحها لهم

یعملون بتوجیهاته .فهم مجرد منفذین ومساعدین ومدیرین لإدارة وحكومة الرئیس.الجمهوریة

لا یعني ذلك أن قرارات الوزراء تتجرد من كل .)3(وإشرافه الكامل في إطار السیاسة العامة

.كما یصدر الوزیر الأول مرسوما یرخص بموجبه أعضاء الحكومة تفویض إمضاءاتهم تجنبا لتجمید نشاط القطاع-1

كل وزیر بموجب ذلك التفویض مساعدیه الإمضاء باسمه في حدود الصلاحیات المنوطة بهم، على اعتبار أن یخول 

وهو ما لا یمكن أن یتم دون موافقة رئیس الجمهوریة على مرسوم .التفویض في الإمضاء ینتهي بانتهاء مهام المفوض

.التفویض
.السلطة التنفيذية.1996يلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور دراسة تحل.النظام السياسي الجزائري.سعید بوشعیر-2

.436ص .الجزء الثالث
3 - MANSOUR (M). La fonction gouvernementale en Algérie. Thèse de doctorat d’Etat.
Université d’Alger. Faculté de droit. 2001. P215.
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فهي وإن كانت كذلك بالنسبة للعلاقة التي تربطهم برئیس الجمهوریة إلا.أثر قانوني وسیاسي

.)1(أنها تختلف تماما بالنسبة لباقي العاملین في الإدارة

الفرع الثاني

المجالات المحفوظة لرئيس الجمهورية

الصلاحیات بین )أي الوزیر الأول(یوزع "....:1996من دستور 99المادة تنص

.....".الدستوریةأعضاء الحكومة مع احترام الأحكام 

یرجع اختصاص الوزیر الأول في توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة إلى تعدیل 

كان رئیس الجمهوریة قبل ذلك صاحب هذا الاختصاص طبقا للمادة .1988نوفمبر 03

.1976من دستور 111/9

99المنصوص علیه في المادة "باحترام الأحكام الدستوریة "یوحي الشرط المتعلق 

ضرورة احترام الوزیر الأول میدان اختصاص رئیس الجمهوریة المنصوص علیه في  إلى

، ومجال الشؤون )أولا(من الدستور، والمتمثل في كل من مجال الدفاع الوطني91المادة 

.)ثانيا()2(الخارجیة

یجمع المدراء والمستشارین ویضع ,یتولاها تنفذ قراراته بحق جمیع العاملین فیهایبقى الوزیر هو رئیس الإدارة التي -1

الخطط الخاصة بالإدارة ویشرف بالكامل على الأمور والمسائل المتعلقة بإدارته على أن یبقى مقیدا بتوجهات رئیس 

.الجمهوریة

2- « Cette formule constitue en réalité une limitation au pouvoir du chef du gouvernement de

répartir les attributions exécutives entre les membres du gouvernement …Le chef du

gouvernement détermine les attributions des membres de son gouvernement dont les

départements intègrent le champ d’intervention exécutif qui choisit au gouvernement stricto

sensu. C’est-à-dire à l’exécution des structures de défense nationale et du ministère des affaires

étrangères. »

-TALEB (T). Du Monocephalisme ...Op.cit. P722.
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احتكار رئيس الجمهورية سلطة توزيع الصلاحيات في مجال الدفاع :أولا

الوطني

.كافة القوى الحیة، والطاقات الوطنیة اتشترك في تجسیدهمسألةیعتبر الدفاع الوطني 

یتولى رئیس الجمهوریة توزیع المهام في مجال الدفاع الوطني في مختلف التخصصات، من 

ت الجویة والحرس الجمهوري وكبار موظفي المدیریات االقوات البریة والقوات البحریة والقو 

.الدفاع الوطني، ذلك بعیدا عن الوزیر الأولبوزارةة والمصالح المركزی

حدّد رئیس الجمهوریة وزیر الدفاع الوطني والقائد الأعلى لقوات الجیش الوطني 

بموجب مرسوم رئاسي، صلاحیات ومهام نائب وزیر "عبد العزیز بوتفلیقة"الشعبي، 

أجراهالحكومي الواسع الذي وهو منصب استحدثه القاضي الأول للبلاد في التغییر.)1(الدفاع

الذي منحه صلاحیات واسعة لتسییر كل "الفریق قاید صالح"وأسنده لقائد أركان الجیش 

.)2(الرئیسوإشرافهیاكل وزارة الدفاع تحت سلطة 

في حین، لم یشهد للوزیر الأول بصفته المسؤول الأول عن الحكومة أي مشاركة، أو 

الطاقم الحكومي من قبل رئیس الجمهوریة، بما فیهم نائب مساهمة أثناء تحدید صلاحیات 

.وزیر الدفاع

كما منح رئیس الجمهوریة لنائب وزیر الدفاع تفویضا للإمضاء على جمیع الوثائق، 

نائب وزیر الدفاع جمیع الصلاحیات المترتبة  ىتولی.والمقررات المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني

یحدد المهام المخولة لنائب وزیر الدفاع الوطني ،2013سبتمبر 16مؤرخ في ،13/317رسوم الرئاسي رقم الم1-

.2013سبتمبر 22، صادرة في 46عدد ، ج ر وصلاحیاته

منح المرسوم الرئاسي نفوذ وصلاحیات .حدد المرسوم الرئاسي بدقة الصلاحیات والمهام التي یتولاها نائب وزیر الدفاع-2

.واسعة لنائب الوزیر للإشراف على التسییر الجدید لمختلف هیاكل وزارة الدفاع الوطني تحت رقابة وسلطة وزیر الدفاع

یتولى القائد بحكم منصبه الجدید وبموجب أحكام المرسوم الرئاسي تنظیم علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة، 

.الوطني الشعبي إضافة إلى مهام أخرى لا تقل أهمیةومع كل هیئة وطنیة أخرى خارجة عن الجیش
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عني احتفاظ بم.الإبقاء على شرط إعلام واستشارة وزیر الدفاع مسبقاعن هذا التفویض مع 

والملفات الإستراتیجیةمهام وسلطة الإشراف على هذه الوزارة بالرئیس بصفته وزیرا للدفاع  

.الحساسة المتعلقة بها

سلطة رئيس الجمهورية في توزيع الصلاحيات في مجال الشؤون الخارجية:ثانيا

رجیة جهاز الدولة الرئیسي المسؤول عن إقامة وتطویر وتعزیز علاقة تعتبر وزارة الخا

لها في سبیل ذلك اقتراح .الجمهوریة مع الدول الشقیقة والمنظمات والهیئات الإقلیمیة والدولیة

كما تساهم في المحافظة على أمن البلاد .وتنفیذ سیاسة الدولة الخاصة بالعلاقات الدولیة

  .اوسلامتها وحمایة مصالحه

تحت سلطة رئیس )1(90/359 رقم الرئاسيیكلف وزیر الخارجیة بناء على المرسوم

تنفیذ السیاسة الخارجیة للأمة وكذا إدارة العمل بالجمهوریة وحده وطبقا لأحكام الدستور، 

.)2(الدبلوماسي والعلاقات الدولیة

أنهالثاني للسلطة التنفیذیة في هذا المجال رغم الجهازیظهر ثانیة غیاب وكسوف 

.وتصرفات أعضاء الحكومة بما فیهم وزیر الخارجیة قراراتالمسؤول الأول على 

لأشخاص المفوضین قانونا من رئیس الجمهوریة أو یتمتعون بسلطة مخولة من لیمكن 

أو إبرام اتفاق دولي باسمه وزیر الشؤون الخارجیة عند الاقتضاء، التعبیر عن مواقف الدولة 

ج ر  ،الذي یحدد صلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة،1990نوفمبر 10مؤرخ في ،90/359المرسوم الرئاسي رقم -1

.2002دیسمبر 1صادرة في ،79عدد 
رعایاها المقیمین في الخارج، وكذا تحرص وزارة الشؤون الخارجیة على وحدة الدفاع عن مصالح الدولة ومصالح -2

بحیث یعبر وزیر الشؤون الخارجیة عن مواقف الجزائر ویتخذ .انسجام العمل الدولي للدولة ونشاطاتها الدبلوماسیة

.الالتزامات الدولیة باسم الدولة
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یتولى رئیس الجمهوریة سلطة التعیین وتوزیع أینالأعوان الدبلوماسیون والقنصلیون مثل

.)1(المهام لشاغلي هذه المناصب

مرسوم تعدیل حكومي منح فیه في إطار توزیع الصلاحیات بوتفلیقةأصدر الرئیس 

من الوزیر السید "التعاون الدولي"صفة كما إنتزع".وزیر دولة"صفة "رةمرمضان لعما"للسید 

الذي أصبح وزیرا للدولة ووزیرا "رةمرمضان لعما"، لیضیفها للسید "مساهلعبد القادر"

ملف "لمساهل"بینما أضیف .2013سبتمبر 11بتاریخ للشؤون الخارجیة والتعاون الدولي

.)2(ى بصفة وزاریة خاصةضالجامعة العربیة الذي لم یح

نه أضاف فارة ومساهل مالجدید من أجل فرز الصلاحیات بین لعما"التصحیح"إن جاء 

یبقى السؤال مطروحا حول الجهة التي حیث، )3(تعقیدات أخرى بمهام الدبلوماسیة الجزائریة

فكیف یتم تنظیم البروتوكول حول وزیرین یتولان كلاهما مهمة .ستدار بها الأمور مستقبلا

علما أن منصب وزیر الخارجیة أخذ ریة؟ فمن یتحمل المسؤولیة؟تمثیل الدبلوماسیة الجزائ

فما هي الأسباب التي .بعدا آخر منذ تراجع أداء الرئیس بوتفلیقة بسبب وضعه الصحي

دفعت رئیس الجمهوریة لإنشاء حقیبة ثانیة؟

ع احترام قواعد السلطة یمارس هؤلاء الأعوان مهامهم، دون المساس بالمسؤولیات الخاصة الناتجة عن توزیع المهام، م-1

مؤرخ ،09/221من المرسوم الرئاسي رقم 23، وفقا للمادة ةالسلمیة المعمول بها في الإدارة المركزیة، والمصالح الخارجی

28مؤرخة في ،98عدد ج ر  ،یتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسیین والقنصلیین،جانفي 24في 

.2009جانفي
www.alarabiya.netالتفاصیل حول التعدیل الحكومي أنظر الموقعللمزید من-2
وزیر "موجودا مباشرة بعد الوزیر الأول لحمله صفة لعمارةأصبح .تجدر الإشارة إلى تغییر الترتیب البروتوكولي للوزارة-3

.، وهو الوحید في الحكومة الذي یحمل هذه الصفة"دولة



هيمنة رئيس الجمهورية على صلاحيات الوزير الأول السياسية               :الفصل الأول  -الثانيالباب 

- 138 -

المطلب الثاني

عدم تحكم الوزير الأول في سلطة تنسيق العمل الحكومي

نتیجة لما تعیشه الجزائر من تحدیات كبیرة على یعرف العمل الحكومي نشاطا مكثفا

تبرز هذه الوضعیة أهمیة تنسیق جهود مختلف الأطراف الحكومیة على .جمیع الأصعدة

، یتخذ التنسیق صورا وأشكالا متعددة، اذبه.مستوى السلطة التنفیذیة في مختلف المستویات

).الفرع الأول(تختلف حسب كل حالة

الاستجابة لانشغالات الشعب من جهة، ومتطلبات  إلىیسعى الوزیر الأول جاهدا 

رئیس الجمهوریة من جهة ثانیة من خلال تكثیف النشاط التنسیقي، سواء كان على المستوى 

یتعین على الوزیر الأول تحقیقا لهذه المهام التحكم في .الحكومي أو على المستوى الوزاري

غیر أن النظام السیاسي الجزائري یشهد عكس .)1(السلطات التي تساعده في ذلكبعض 

تحد سلطته في تنسیق العمل یةزیر الأول عوامل قانونیة ومؤسساتذلك، حیث تواجه الو 

).الفرع الثاني(الحكومي 

الفرع الأول

تعدد أشكال التنسيق الحكومي  

Une"یتطلب الإشراف على الشؤون العامة وإدارة دوالیب الدولة ممارسة جماعیة 

collégialité".2(تتجسد في تركیبة الإدارة الوزاریة أو بمعنى آخر في تشكیلة الحكومة(
.

تنص .2016من تعدیل  93/2و  2008من تعدیل 83الاختلاف الوارد في صیاغة المادتین تجدر الإشارة هنا إلى -1

فتنص 93/2أما المادة "البرنامج الذي یصادق علیه المجلس الشعبي الوطني وینسقالوزیر الأول ذینف":83المادة 

سلطة وهو ما یتناقض مع من المجالیعني امتلاك "ذینف"استعمال مصطلح  إن" الوزیر الأول عمل الحكومةینسق"

.التي تنفي عنه ممارسة سلطة التقریر والمتابعة والمحاسبة"ینسق"مصطلح
2 - « Quelles que soient l’organisation et la structure du gouvernement il y a peu décisions

importantes qui dépendent d’un seul ministère. » Voir : SBIH(M). Les institutions

administratives... Op.cit. p71.
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في مختلف المستویات یسهر الوزیر الأول في هذا الصدد على تأمین تنسیق فعال

، أو تنسیق العمل على المستوى )أولا(سواء كان تنسیق العمل على المستوى الوزاري 

، أو تنسیق العمل )ثالثا(، أو تنسیق العمل على مستوى الإدارة الاستشاریة )ثانيا(الحكومي 

.)1()رابعا(الحكومةعن طریق سیاسة مخطط عمل 

یجسد ،مجال التنسیق الذي یمارسه الوزیر الأولمهما كانتجدر الإشارة على أنه 

في مراقبة مدى مطابقة التنسیق القانوني للنشاط المحوريالدورالأمین العام للحكومة 

علما أن ،حیث أوكله المؤسس سلطة تعلو سلطة الوزیر الأول في هدا المجال،الحكومي

الأمانة العامة للحكومة تندرج ضمن مصالح وهیاكل رئاسة الجمهوریة طبقا للمرسوم الرئاسي 

.ما یؤكد مرة أخرى صوریة صلاحیات الوزیر الأول السیاسیة)2(01/197رقم 

منسق العمل  الحكومي على المستوى الوزاري,الوزير الأول:أولا

المالیة ووزارة وزارة مثل تجسد بعض الوزارات بحكم نشاطها دور الجهاز التنسیقي، 

، وتعد نتنسق كل الأعمال الخاصة بالقوانین الأساسیة للموظفیي التيالوظیف العموم

الحیاة المهنیة بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومیة وكذا الهیئات المعنیة طرق سیر

یرجع ذلك إلى رغبة المؤسس في تأمین سلطة الحكومة .یتمیز النظام المؤسساتي الجزائري بضخامة البنیة الوزاریة-1

الجمیع على بالتالي یجتهد .لكل الوزراء مصلحة في إطالة عمر الحكومة.بتقویة الفریق الحاكم بالجهود الفردیة المتجددة

تخضع القرارات التي تتخذها الإدارات المركزیة في إطار ممارستها النشاط .تحقیق التلاحم والتماسك بین الطاقم الوزاري

فنادرا ما تصدر قرارات إداریة من وزارة واحده .الحكومي لبعض الشروط الواجب توافرها، أهمها تنسیق العمل الحكومي

.ر بین مختلف القطاعاتفقط، بل أكثرها تتخذ بالتشاو 
یحدد صلاحیات مصالح رئاسة الجمهوریة ،2001جویلیة 22مؤرخ في ،01/197أنظر المرسوم الرئاسي رقم .-2

.2001جویلیة 25مؤرخة في .  40ج ر عدد . وتنظیمها

كرست إلحاق الأمانة .2001الى غایة 1989شهدت هیاكل رئاسة الجمهوریة عدة تعدیلات في الفترة ما بین -

:للمزید من التفاصیل حول الأمانة العامة للحكومة أنظر في موقع الأنترنت.العامة للحكومة برئاسة الجمهوریة

https://www.joradp.dz/hfr/.
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نفس الشيء بالنسبة لوزارة المالیة عند تحضیرها . الخ...وإعادة رسكلتهم هم للموظفین، تكوین

.وتنفیذها لمیزانیة الدولة

یجسد الوزیر الأول دورا هاما في السهر على ضمان حسن سیر عملیة التنسیق التي 

عدّة وسائل ومؤسسات  إلىیستند في ذلك و  التي لها صلاحیات عمومیةتمارسه هذه الوزارات

)2(والمجالس الوزاریة المشتركة )1(الاجتماعات التنسیقیة :تسهل عملیة التنسیق منهاقانونیة

ه الاجتماعات على مستوى رئاسة ذمجمل هعادة ما تعقد .)3(واللجان الوزاریة المشتركة

فهي تخضع لسلطة وتوجیهات رئیس الجمهوریة أو تنتهي بتحري محضر من .الجمهوریة

.قبل الأمین العام للحكومة

لا یمكن أن یحل التنسیق الوزاري كل الخلافات التي قد تنشب ما بین القطاعات أو 

الوزیر الأول إلى شكل آخر من التنسیق المتمثل في التنسیق  ؤعادة ما یلج,علیه. الوزارات

.على المستوى الحكومي

العمل على المستوى الحكوميمنسق ,الوزير الأول:ثانيا

یقوم الوزیر الأول بتنسیق النشاطات الحكومیة ویتلقى التقاریر عن نشاطات مختلف 

فهي تحضیریة عندما تدرس الإشكالیة المطروحة والحلول المختلفة دون .تكون الاجتماعات إما تحضیریة وإما تقریریه-1

.نتج عنها قرار نهائي إذتقریریة وتعتبر .اتخاذ القرار

  .56ص. مرجع سابق...الوزير الأول.الأمیر عزت الأیوبي:أنظر
وجدت المجالس الوزاریة المشتركة نتیجة لعوامل تقنیة وعملیة اقتضت وجود مرحلة وسیطة في تحضیر القرارات و -2

یسمح التنسیق في هذه .تسمح المجالس الوزاریة المشركة للوزراء بالاطلاع على مشاریع زملائهم.دراسة الملفات

من أجل تقارب الاقتراحات ومصالح القطاعات في شكل  فالمرحلة بإیجاد نوع من الصلح والتحكیم بین مختلف الأطرا

.قرار تمهیدي یشمل كل المعطیات المتعلقة بالقطاعات
ثم تحل دون أي تنظیم خاص وتختلف مناهج تنشؤیستخلص من التجربة الجزائریة أن اللجان الوزاریة المشتركة -3

.بالتالي تحدید قاعدة عامة لتنظیم عملها وسیرهایمكن  لا. أعمالها باختلاف الشخصیات الموضوعة على رأسها
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الأمین العام للحكومة ومدیر الدیوان مثل ة بمساعدة عدة مصالح وأجهزة، القطاعات الحكومی

.)1(الخ...الاقتصاديللإصلاحوالمدیر العام للوظیفة العمومیة والمندوب 

تمارس .)2(تفرض عملیة التنسیق على الوزیر الأول، أن تكون له سلطة على الآخرین

مهمة تأطیر ومراقبة العمل الحكومي عن طریق التوجیهات والتعلیمات التي خططها أو 

من توجیه قرارات مختلف الوزارات والإدارات في اتجاه واحد  هتمكنالتيرسمها الوزیر الأول، 

ومنسجم، هذا تفادیا من أن تكون هناك قرارات متعارضة أو غیر مناسبة مع السیاسة العامة 

ا الأخیر صاحب السلطة والمشرف الأول على ذحیث یظل ه.تبناها رئیس الجمهوریةتيال

.معظم الاجتماعات التنسیقیة

منسق العمل الحكومي على مستوى الإدارة الاستشارية,الوزير الأول:ثالثا

الاستشاریة تعرف الأجهزة .اعتمدت الإدارة الحدیثة في أغلب البلدان أسلوب التشاور والحوار

بتلك الأجهزة التي تعتبر بحكم تخصصها أقدر أجهزة الدولة على تزوید وحدات الإدارة 

.)3(العامة بالرأي والمشورة  سواء من الناحیة القانونیة أو من الناحیة الفنیة

تتجلى أهمیة دور الوزیر الأول في تنسیق العمل الحكومي على مستوى الإدارة 

القرارات السیاسیة المتخذة من طرف الحكومة في الضروریات الاستشاریة، في تحضیر 

:التالیة

یقوم الوزیر الأول بتنسیق العمل على المستوى الحكومي من خلال سلطة توجیه الأوامر والتعلیمات والمبادرة بالقوانین -1

.ومن خلال ممارسة السلطة التنظیمیة المشتقة
من الناحیة القانونیة، وإنما سلطة إعطاء التعلیمات "التسلسلیة" أو" السلطة الرئاسیة"لا یقصد في هذه الحالة بالسلطة -2

.3ص. مرجع سابق...العمل الحكومي .نزیهة بن زاغو:للمزید من المعلومات اطلع على.على الآخرین أي على زملائه

كما عرفت الإدارة الاستشاریة بالهیئات الفنیة التي تتعاون مع أعضاء السلطة الإداریة بالآراء الفنیة المدروسة في -3

تتكون هذه الهیئات من عدد من الأفراد المتخصصین في فرع معین من فروع .المسائل التي تدخل في اختصاصهم

أنظر موقع .لبحث وإبداء الرأي في المسائل التي تعرض علیهمالمعرفة، یجتمعون في هیئة مجلس المداولة والمناقشة وا

http://www.droit-dz.com/forum/threads/7037:الأنترنت
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 ضرورة سیاسیة، تتجسد في تمثیل المصالح والجماعات الاجتماعیة والمهنیة لدى

.مؤسسات الدولة

التقلیل من الطابع الفردي لاتخاذ القرارات.

تحسین نوعیة المعلومات وتجنب الملاحظات الذاتیة.

 أراء الخبراء من الناحیة التقنیة، لان الإدارة لا تملك ذلك عند أخذ بعین الاعتبار

)1(تحضیر القراراتودراستها المشاكل

الحكومةتنسيق العمل عن طريق سياسة مخطط عمل :رابعا

تدرج  أو، من خلال وجود تسلسل الحكومةیتحقق تنسیق العمل عن طریق مخطط عمل 

بین مخطط عمل الوزیر الأول الذي یترجم سیاسة رئیس الجمهوریة، وبرامج القطاعات 

.الوزاریة المختلفة

یتماشى و علیه، لا بد أن یمتثل هذا المخطط بالطابع الآمر لجمیع القطاعات الوزاریة، 

.ویتناسب مع جمیع البرامج الوزاریة حتى لا تقوم مسؤولیة الحكومة ككل أمام البرلمان

على الوزیر الأول تحقیق الانسجام بین مختلف القطاعات الوزاریة عادة ما یصعب

بسبب الاختلافات في الرأي والمنهج والغایة والأوضاع الحزبیة التي تجعل كل وزیر في 

.ائفتهالمقدمة ممثلا لط

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الدولة والمجالس :من أهم الهیئات الاستشاریة في الجزائر-1

.المتخصصة مثل المجلس الوطني للتخطیط والمجلس الوطني للمساهمات
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الفرع الثاني

العوامل القانونية والمؤسساتية التي تحد سلطة الوزير الأول في تنسيق العمل 

الحكومي

لاحیات كثیرة في إن للوزیر الأول كسلطة مسؤولة عن تنسیق العمل الحكومي ص

یستوجب حجم .صلاحیاته في مجال التعیین وإدارة الوظائف العمومیةمثل المجال التنفیذي،

القیام بمهامه بوأهمیة هذه الصلاحیات تزوید الوزیر بهیاكل متخصصة ووسائل قانونیة تمكنه 

.)1(على أحسن وجه

الوزیر الأول في تنسیق إلیهاأهم مؤسسة قانونیة یستند "الأمانة العامة للحكومة"تعتبر 

، أخضع لكذرغم  .ومي، نظرا للدور الأساسي الذي تجسده في هذا المجالالنشاط الحك

.بدلا من الوزیر الأوللسلطة رئیس الجمهوریةه المؤسسة الدستوریةذه المؤسس الجزائري

صلاحیة الوزیر الأول في یتسبب في عرقلةفهي جهاز دائم في رئاسة الجمهوریة، ما قد 

).أولا(تنسیق العمل الحكومي خاصة في حالة المعایشة

بإخضاع جهاز الأمانة العامة لسلطة رئیس الجمهوریة بدلا 1996دستور لم یكتف 

من خلال 2008في تعدیل من سلطة الوزیر الأول بل ضیق صلاحیات هذا الأخیر أكثر

بتفویض مسبق من رئیس الجمهوریة طبقا للمادة حرمانه من رئاسة اجتماعات الحكومة إلا

).ثانيا(77/6

1- « Le premier ministre ne peut assurer avec efficacité la coordination interministérielle que si

le travail gouvernemental est organisé et ses services dotés de structures et de moyens

indispensables pour lui permettre de diriger et de coordonner l’action du gouvernement.

On peut, sans doute, s’interroger à ce sujet sur les moyens dont le premier ministre Algérien

doit disposer pour accomplir dans les meilleures conditions possibles sa mission. Faut-il

simplement constituer une petite équipe autour du chef premier ministre ou est-il nécessaire de

lui rattacher tous les services et organes interministériels. Tel que le secrétariat général du

gouvernement ? »

SIBIH (M). Les institutions ….Op.cit. p15.
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عائق أمام الوزير ,العامة للحكومة لسلطة رئيس الجمهورية الأمانةتبعية :أولا

الأول

رغم الدور الأساسي الذي )أ(تعریف الأمانة العامة للحكومة 1996دستور أغفل 

.)ب(منحها إیاه في تنظیم العمل الحكومي، بالخصوص في مجال التنسیق 

تعريف الأمانة العامة للحكومة-أ

تعرف الأمانة العامة للحكومة بذلك الجهاز الدائم في رئاسة الجمهوریة، یكلف أساسا 

تتمثل أهم صلاحیات الأمانة العامة للحكومة على .)1(حكوميبتنسیق النشاط القانوني ال

.)2(وضمان التنسیق الحكوميیةوالتنظیمیةالتشریعمراقبة النصوصالخصوص في 

.العامة للحكومة الجزائریة منذ نشأتها مباشرة بعد الاستقلال نشاطا مكثفاالأمانةشهدت 

وص التشریعیة والتنظیمیة من الفضل في وضع إجراءات وكیفیات إعداد النصإلیهایعود 

التشاور الوزاري وإجراءاتحیث تقنیات الصیاغة القانونیة والمصطلحات واحترام معاییر 

.)3(ذلك من خلال المناشیر والتعلیمات التي أصدرتها تحت ختم رئاسة الجمهوریة.المشترك

أهمية الأمانة العامة في تنسيق العمل الحكومي–ب 

تتدخل الأمانة العامة للحكومة كجهاز رئیسي في كل مرحلة من مسار تنظیم العمل 

، خاصة وأن مداولات هذین اءالتحضیر لاجتماعات الحكومة ومجلس الوزر مثل الحكومي 

یظهر ذلك جلیا .الجمهوریة والأمانة العامة لرئاسة الجمهوریةتتمیز الأمانة العامة الحكومة عن كل من دیوان رئیس -1

.01/197أنظر المرسوم الرئاسي رقم .من خلال المرسوم الرئاسي الذي یحدد اختصاصات هذا الجهاز
مذكرة .1996في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري لسنة .عمر شاشوة-2

.18/03/2013.كلیة الحقوق تیزي وزو.جامعة مولود معمري.تخصص تحولات الدولة.ي القانونماجستیر ف
.165ص

3 - « Le secrétaire général du gouvernement assure la coordination juridique du travail

gouvernemental. Il est donc appelé à suivre toutes les affaires qui aboutissent à la publication d’un

texte au « journal officiel »et joue ainsi un rôle de coordination très important dans la préparation

et l’étude des textes. » SBIH (M). Les institutions ...Op.cit. p 80.
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المجلسین تضبط بموجب جدول أعمال یتولى الأمین العام تحضیره بالاتصال مع الوزیر 

.الأول ودیوان رئیس الجمهوریة

الأمین العام یقوم من إتمام جمیع المشاورات الضروریة بین الدوائر الوزاریة،التأكدبعد 

دیوان  إلىحسب الحالة إما إلى دیوان رئیس الجمهوریة، وإما الأعمالبتبلیغ مشروع جدول 

.الوزیر الأول لتلقي الموافقة المبدئیة

یمتلك رئیس الجمهوریة في هذا الصدد، إضافة إلى سلطة استدعاء مجلس الوزراء 

أي لرئیس الجمهوریة سلطة .للانعقاد سلطة الفصل والموافقة على جدول أعمال المجلس

.موافقة في المواضیع التي ستثار في اجتماع المجلسالفصل وال

یتولى الأمین العام في إطار دوره التنسیقي، مهمة موافاة أعضاء الحكومة 

.بالوثائق المرفقة ومشاریع القوانین ومشاریع المراسیمالحكومةبالاستدعاءات إلى اجتماعات

تنسیق العمل المجالس الوزاریة التي تشكل أهم أداء یشارك الأمین العام للحكومة جلسات 

یتدخل حینها الأمین .)2(واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء)1(نه،یاالحكومي كما سبق تب

تفویض من  لهعلما أن العام للحكومة كفاعل رئیسي للتنسیق بین آراء مختلف الجهات،

.رئیس الجمهوریة بالإمضاء على جمیع الوثائق والقرارات التي تدخل مجال اختصاصه

تتأكد أهمیة الأمانة العامة في تنسیق العمل الحكومي في مجال دراسة وتحضیر كما 

.)3(القوانین

مما لا .التي تعقد في الأمانة العامة للحكومة بمستوى غیر كافيغالبا ما یكون تمثیل الوزارات في اجتماعات التنسیق-1

.یسمح بالتعبیر الواضح من الوزارة عن مدى ملاءمة النصوص محل الدراسة أو عن محتواها
فمن ضمن القرارات المتزایدة التي یتعین على السلطة التنفیذیة اتخاذها، توجد قرارات شخصیة للوزراء الذین یمارسونها -2

من وزیر وإما لكونها تلزم أكثرإما لكونها تتطلب، تقنیا اختصاصوتوجد قرارات أخرى جماعیة.إطار صلاحیاتهم في

.بحكم أهمیتها سیاسة الحكومة بأكملها

- .تتأكد الأمانة العامة من مطابقة وانسجام المشاریع المقترحة مع الإطار القانوني المعمول به والأهداف المقررة تحقیقها3

بعد .اجتماع الحكومةأعمالسجل المشروع في جدول ثم یبین الوزارات المختلفة لضمان الانسجام الضروري،بعدها تنسق 

=أخیرا یقوم.الحصول على موافقته یرسل الأمین العام مشروع النص إلى مجلس الدولة قبل أن یعرضه على مجلس الوزراء
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إن إلحاق الأمانة العامة للحكومة برئاسة الجمهوریة لا یمكن إلا أن یعزز صلاحیات 

تهمیش بالمقابل صلاحیات الطرف الثاني و  لأخیر على الصعید المؤسساتي والسیاسيهذا ا

.للسلطة التنفیذیة في تنسیق العمل الحكومي

كان على المؤسس الجزائري التقلیل وتخفیف السلطات المخولة للأمین العام للحكومة، 

نامج رئیس بعضها للوزیر الأول بصفته المسؤول الأول عن تنفیذ وتنسیق بر وإسناد

أن النشاط القانوني للأمانة العامة للحكومة تعترضه بعض النقائص و  خاصةالجمهوریة،

نظرا لنقص التأطیر الذي یتكفل بالنشاطات التنسیقیة، فهي بحاجة إلى تدعیم من هیاكل 

.إداریة أخرى

2008في تعديل حرمان الوزير الأول من رئاسة اجتماعات الحكومة :ثانيا

في إعداد برنامج الحكومة والمشاركة في  دورا ،2008كان لرئیس الحكومة قبل تعدیل 

علن عن أ ،2008بعد تعدیل غیر أن التوجه الرئاسي الجدید .تحدید السیاسة العامة للدولة

یبقى الوزیر الأول مجرد منسق ومنفذ بینما ، "رئیس الجمهوریة"الوحید هو قیام حكومة قائدها 

لا یمكن له رئاسة اجتماعات الحكومة .فهو یتولى الوظیفة التنفیذیة فقط.ئاسيللبرنامج الر 

من ثم لا یجوز للوزیر الأول ترأس أي .إلا بناء على تفویض صادر من رئیس الجمهوریة

.اجتماع للحكومة طالما لم یصدر من الرئیس تفویضا صریحا بذلك

مسألة مستحدثة 2008تعدیلبعدیعتبر التفویض الرئاسي لرئاسة اجتماعات الحكومة 

یجدد هذا التفویض كلما عینت حكومة جدیدة أو حتى تجدید .)1(لم تكن مكرسة قبل التعدیل

.الثقة في الوزیر الأول الممارس

لحكومة في مكتب المجلس الشعبي الوطني ویعلم الوزیر الأول والوزیر الأمین العام شخصیا بإبداع المشروع باسم ا=

.المكلف بالعلاقات مع البرلمان بذلك
المرسوم الرئاسي رقم أنظر .صدر أول مرسوم رئاسي بتفویض هذه المهمة في أول حكومة منصبة بعد التعدیل-1

17مؤرخة في ،64ج ر عدد  ،یفوض الوزیر الأول رئاسة اجتماعات الحكومة،15/11/2008مؤرخ في ،08/367

.2008نوفمبر 
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من المؤشرات الجلیة على هجر نظام ازدواجیة السلطة التنفیذیة 2008تعدیل یعتبر 

ذلك في إلغاء مؤسسة مجلس الحكومة الذي كان یرأسه رئیس یظهر.وتكریس الوحدویة

-ولو نظریا-الحكومة قبل التعدیل والذي كان یمارس سلطات وصلاحیات دستوریة مستقلة 

حكومة التابعة الواستبدالها بكلمة )رئیس الحكومة(عن رئیس الجمهوریة وإلغاء كلمة حكومته 

.)1(مباشرة لرئیس الجمهوریة

تفویض رئاسي مسبق، من ب إلان الوزیر الأول من رئاسة إجتماعات الحكومة إن حرما

مع أعضاء  هشأنه التأثیر سلبا على سلطته في تنسیق العمل الحكومي الذي تستلزم اجتماع

تمتد إلى دراسة نشاطات مختلف ه الاجتماعاتذهالحكومة بصفة دائمة، خاصة وأن 

.المؤسسات العمومیة التي یرأسها الوزیر الأولاجتماعاتالقطاعات الوزاریة، بما فیها 

لا یتحقق تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وتنسیق عمل الحكومة دون أن یكون الوزیر 

ناقش المسائل ذات الصلة بتنفیذ ي تعلى اجتماعات الحكومة الت"الرسميمشرف ال"الأول 

لمسؤول الأول أمام الرئیس الأنه أو متابعة تنفیذه تحت رقابته، رئیس الجمهوریة برنامج 

في التفویض، له قدیریةمع العلم أن لرئیس الجمهوریة السلطة الت.والمجلس الشعبي الوطني

.أن یسحبه متى شاء من الوزیر الأول

"...للعبارةالغامضةالصیاغة أثارت یفوض جزء من صلاحیاته للوزیر الأول :

ؤسس بذلك كل الصلاحیات المرتبطة فهل یقصد الم.عدة تساؤلات"لاجتماعات الحكومة

بنشاط الحكومة التابعة للرئیس بما فیها صلاحیة التنسیق، أو بعضها باستثناء ما هو 

ذلك أن نشاط الحكومة غیر مضبوط بشكل حصري باعتبارها !87محدد في المادة 

التفویض على عبارة عامة لا تخص الصلاحیات وإنما اقتصركما .حكومة رئیس الجمهوریة

واستبدلها بالحكومة كما فعل في 137والمادة 85الواردة في المادة "حكومته "لم یتفطن المجلس الدستوري لإلغاء كلمة -1

.المواد الأخرى
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"...اجتماعات الحكومة بدلیل العبارة أن یفوض جزء من صلاحیات للوزیر الأول لرئاسة :

یحدد التفویض مجال الصلاحیات المرتبطة باجتماعات الحكومة على سبیل  لم ...".الحكومة

.یات أثناء إجتماعات الحكومةالحصر لمعرفة الإطار الذي لا ینبغي تخطییه من الصلاح

في نص 83إن عمد المؤسس الجزائري عدم تحدید الصلاحیات المذكورة في المادة 

خاص یجعل رئیس الجمهوریة المحدد عملیا لهذه الصلاحیات بإرادته الحرة وسلطته 

.التقدیریة، بإستثناء ما یدخل في مجال اختصاص الوزیر الأول صراحة

لصالح رئیس الجمهوریة المعدل والمتمم1996من دستور 83ت المادة وضع،علیه

ما یشكل عائقا على سلطته .التفویضمكن الوزیر الأول من التحرك خارج إطار تحتى لا ی

.في تنسیق العمل الحكومي

تدارك الوضع باسترجاع صلاحیة رئاسة اجتماعات الحكومة 2016حاول تعدیل 

ع إلغاء شرط التفویض المسبق حتى وان كان الدافع م99/3للوزیر الأول طبقا للمادة 

وإنما راجع ،لك بعیدا كل البعد عن فكرة تبني ازدواجیة السلطة التنفیذیة ذالحقیقي من وراء 

التي لم تعد تسمح له ،"عبد العزیز بوتفلیقة"إلى الحالة الصحیة لرئیس الجمهوریة السید 

.برئاسة اجتماعات الحكومة بصفة رسمیة

،على مستوى الحكومةغیر كاف لدعم مركز الوزیر الأول2016إن إصلاح تعدیل 

لا  .رئاسة الحكومة تنفیذا لأحكام الدستوررئاسة اجتماعات الحكومة ولیس یتولى مادام أنه

حتى التسلسلیة على الوزراء لطبیعة وظیفته لا السلطة السیاسیة و الوزیر الأولیمارس 

 إلاالخلط في المفاهیم والمصطلحات ما هو  إن .حكومة الرئیسأعضاءالتنسیقیة بین 

یضمن للرئیس الاستئثار بالسلطة التنفیذیة كلیا مع إبعاده عن الشبهات والأخطاء أسلوب
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حیث "، ومن ثمة الخروج عن القاعدة المتعارف علیها وهي )1(والمسؤولیة وتحمیلها للغیر

."السلطة تكون المسؤولة

)2(الاجتماعات الحكومیة ما هي إلا ممارسات لصلاحیات الرئیس بواسطة حكومته إن    

في إطار وحدة السلطة التنفیذیة والتبعیة المطلقة للرئیس، دون أن یقحم نفسه في قضایا 

السلطة یحتكرفهو أسمى من جمیع المؤسسات، .مسؤولیة أمام البرلمانالتنفیذیة أو یتحمل 

.وریا دون تحمل المسؤولیة التي تؤول إلى الوزیر الأولدستو التنفیذیة عملیا  

رغم . 2016حتى في ظل تعدیل لا تزال عصمة الرئیس مهیمنة على الحیاة السیاسیة

أن الوزیر الأول هو المكلف بتنفیذ وتنسیق عمل الحكومة إلا أن الوسائل القانونیة والمادیة 

  .وفعالةة فعلیة الممنوحة له لا تسمح له القیام بمهامه بصف

1 - « la coordination consiste pour le premier ministre, à donner l’impulsion et l’incitation

adéquates au sein des structures conçues à cet effet. Structures qui doivent être par la force des

choses, placées sous sa supervision .Ainsi peut – on mieux comprendre qu’il lui soit réservé le

monopole de la présidence des conseils et comités interministériels. »

Voir :
PAMBOU TECHIVOUNDA (G). Essai de synthèse sur le premier ministre Africain
-Revue juridique et politique. Indépendance et coopérations. N°3. 1973 .

بواسطة (أو طویلا )الممارسة المباشرة(الجمھوریة سواء كان ذراعھا قصیرا إن مطرقة السلطة الرئاسیة في ید رئیس -2
.)حكومتھ
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المبحث الثالث

وزير الأول في المبادرة بالقوانينالامتياز الصوري لل

إلا أن معظم ،یقوم المبدأ الدیمقراطي على أن البرلمان هو صاحب التشریع الأصیل

.الحكومة والبرلمانبین"شركة"تجعل التشریع الدساتیر الحالیة 

یعتبر حق المبادرة بالتشریع أول الإجراءات التشریعیة التي یؤدي اكتمالها إلى میلاد 

تعرف المبادرة بذلك العمل الذي یرسم أسس التشریع ویحدد مضمونة .النص القانوني

.)1(وموضوعه 

وأعضاء لكل من الوزیر الأول والنواب ":1996من دستور 136تنص المادة 

حق المبادرة بالقوانین، مجلس الأمة 

عضوا في  20أو  نائبا)20(قدمها عشرون تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة، إذا 

.أدناه137مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر 

".أو مكتب مجلس الأمةمكتب المجلس الشعبي الوطنيحسب الحالة الأول 

ا الحق ذیبقى الوزیر الأول صاحب ه،إلى جانب حق النواب في المبادرة بالقوانین

لك ذمع .أو غیره من أعضاء الحكومةوحده على مستوى الحكومة دون رئیس الجمهوریة

تخضع مبادرة الوزیر الأول لبعض الإجراءات الدستوریة التي تجعل من الرئیس صاحب 

.المبادرة الفعلي

.9ص .1989.دار الفكر العربي.الوظيفة التشريعية في النظامين الرئاسي والبرلماني.عمر حلمي فھمي-1
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روع المبادرة ، عرض مش136من المادة 3من خلال الفقرة 1996اشترط دستور 

على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل إیداع الوزیر الأول المشروع بمكتب 

إلا المشاریع التي حظیت بموافقة وقبول رئیس ) و ش م(تودع لدى مكتب  لا. )م ش و(

إجراءات إعداد مشروع على ا الأخیر هو المشرف الحقیقي ذعلما أن ه،مسبقاالجمهوریة 

نقل الذي یعد محطة ،زیادة عن تمتعه برئاسة مجلس الوزراء،لكذ )ولالمطلب الأ(المبادرة

).المطلب الثاني(المبادرة التشریعیة من سلطة الوزیر الأول إلى سلطة رئیس الجمهوریة

المطلب الأول

إشراف رئيس الجمهورية على إجراءات إعداد مشروع المبادرة

سلطة  على ،1989سابقة دستور على غرار  ،1996من دستور 136المادة تنص

من 36بعدما كانت سلطة رئاسیة طبقا للمادة ،الوزیر الأول بالمبادرة بمشاریع القوانین

.)1(1976من دستور 148والمادة 1963دستور 

لإجراءات لبعض ا) و ش م(خضع تلك المبادرة قبل إیداعها لدى مكتب ت،لكذمع 

).الفرع الأول(التي یتعین تحدیدها وإبراز إشراف رئیس الجمهوریة علیها،الدستوریة

رتب دستور ،زیادة عن إشراف رئیس الجمهوریة على إجراءات إعداد مشروع المبادرة

الفرع (بعض الآلیات الدستوریة التي تقید سلطة الوزیر الأول في المبادرة بالقانون 1996

).الثاني

"148تنص المادة -1 "المجلس الشعبي الوطنيكما أنها حق لأعضاء .المبادرة بالقوانین حق لرئیس الجمهوریة:
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الفرع الأول

إجراءات إعداد مشروع القانونهيمنة رئيس الجمهورية على 

.)1(تمر مبادرة الوزیر الأول بمشروع القانون بعدة مراحل قبل إیداعها لدى مكتب المجلس

:تتمثل هذه المراحل في

).أولا(إرسال المبادرة للأمانة العامة للحكومة للقیام بدراسة أولیة لها -

من القانون 4والمادة 136/3إرسال المشروع إلى هیئة مجلس الدولة طبقا للمادة -

).ثانيا()2(العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة

).ثالثا(من الدستور 136عرض مشروع المبادرة على مجلس الوزراء طبقا للمادة -

عرض مبادرة الوزير الأول على مستوى الأمانة العامة:أولا

تسهر .)3(تجسد الأمانة العامة للحكومة دورا هاما في مجال دراسة وتحضیر القوانین

الأمانة العامة على ضبط الصیاغة الأولیة للنصوص التشریعیة المقترحة في الدوائر الوزاریة 

تختلف الإجراءات التي تخضع لها المبادرة بمشاریع القوانین عن الإجراءات والشروط الشكلیة والموضوعیة المقررة -1

یتمثل الإجراء الشكلي الوحید الذي تخضع له كل من مشاریع واقتراحات القوانین على حد سواء في أن .لاقتراحات النواب

.لاقتراح بعرض الأسباب وأن یحرر النص في شكل موادیرفق المشروع أو ا
ج ر  ،یتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله،1998ماي 30مؤرخ في ،98/01القانون العضوي رقم-2

.1998جوان 01صادرة بتاریخ ،37عدد 
الذي  01/197 للمرسوم الرئاسي رقمیمكن إجمال المصالح الإداریة لرئاسة الجمهوریة في نوعین من الهیئات طبقا -3

تدخل إحداها في التنظیم الداخلي لرئاسة الجمهوریة وتدخل الأخرى في التنظیم .یحدد صلاحیات مصالح رئاسة الجمهوریة

.العام للسلطة التنفیذیة

سوم السالف الذكر من المر 5تصنف الأمانة العامة للحكومة ضمن المصالح الإداریة لرئاسة الجمهوریة، علما أن المادة 

یؤكد هذا الإغفال إرادة إخفاء الدمج المقرر بین رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوریة بسبب ربط هذه .لم تمیز بین النوعین

ونفي ازدواجیة السلطة التنفیذیة، إذ جعل الأمانة العامة للحكومة هیئة مشتركة بین رئیس الأمانة مباشرة برئیس الجمهوریة

).رئیس الحكومة السابقة(وزیر الأول الجمهوریة وال
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قبل عرضها على السلطات المؤهلة للتوقیع، أو إرسالها حسب الحالة إلى المؤسسات 

.علیهاصادقةالدستوریة للم

لتفادي )1(وضع منشورا یبین إجراءات إعداد النصوص والمصادقة علیها،لكذتأسیسا ل

.النقص في الصیاغة الأولیة التي تقدمها الوزارات وتحسین النوعیة القانونیة

في إعداد مشروع المبادرة من ،بالنسبة للوزیر الأولالأمانة العامةدور  رغم أهمیة

تحقیق تطابق وانسجام المشاریع المقترحة مع الإطار القانوني المعمول خلال السهر على

ه المؤسسة الدستوریة خاضعة وتابعة لسلطة ذتبقى هبه، ومع الأهداف المقررة تحقیقها،

بل عرضه على رئیس الجمهوریة  الذي بإمكانه دائما الاطلاع على مشروع المبادرة مسبقا ق

  .  لكذمجلس الوزراء أو احتمال رفض الوزیر الأول القیام ب

عرض مبادرة الوزير الأول على مستوى مجلس الدولة:ثانيا

بأن أضاف قیدا  ،السابقةعلى كامل الدساتیر الجزائریة 1996نوفمبر 28انفرد دستور 

على مجلس روع المبادرةوجوب عرض مشیتمثل فيعلى مبادرة الوزیر الأول بالتشریع،

  .الدولة

یتم إعداد المشروع .تبدأ المرحلة الرسمیة لعملیة الدراسة بإرسال النص من الوزارة المعنیة إلى الأمانة العامة للحكومة-1

جدول یقترح الأمین العام تسجیل المشروع في .تحت إشراف الأمین العام للحكومة بالتنسیق مع الوزارة صاحبة المبادرة

بعد حصول الموافقة أثناء اجتماع الحكومة یرسل الأمین العام مشروع النص إلى مجلس الدولة .أعمال اجتماع الحكومة

.بعد رأي مجلس الدولة، یعرض النص على مجلس الوزراء للمصادقة.الذي یخطر إجباریا بجمیع مشاریع القوانین

المتضمن إجراءات إعداد .02/02/2000عن الأمانة العامة في صادر .2000/د/اع  ح/077:المنشور رقمأنظر -

.النصوص والمصادقة علیھا



هيمنة رئيس الجمهورية على صلاحيات الوزير الأول السياسية               :الفصل الأول  -الثانيالباب 

- 154 -

یفترض تكریس الدستور لمبدأ الرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة بموجب 

تدخل القاضي الإداري في أعمال الوزیر الأول منها النظر في المبادرة 171المادة 

.بالقوانین

یة المقومة لأعمال الجهات القضائیة یعتبر مجلس الدولة الهیئة القضائیة الإدار 

نص المبادرة خضع یلذا . صادرا عن السلطة التنفیذیة"عملا إداریا"لاعتبارها ،الإداریة

.للرقابة القضائیة مثله مثل كل القرارات الإداریة

خطاء القانونیة التي للأ امجلس الدولة رأیه في مبادرة الوزیر الأول بالتشریع، تجنبیبدي

تنجم عن سوء صیاغة النص القانوني، وعدم تناقض النصوص القانونیة في موضوع  قد

.)1(واحد

بصورة حیادیة ،إن ممارسة مجلس الدولة للرقابة القضائیة على مبادرة الوزیر الأول

.من الدستور156ه المؤسسة طبقا للمادة ذیستوجب استقلالیة ه،وموضوعیة

،8و 5فقرة  92طبقا للمادة ،أساسیا في تنظیم مجلس الدولةیحوز رئیس لجمهوریة دورا 

،ه المؤسسة الدستوریة في ممارسة مهامها القضائیةذمن شأنه التأثیر والمساس باستقلالیة ه

.نظرا للتبعیة التي تخلفها سلطة التعیین التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة

الوزراء عرض مبادرة الوزير الأول على مستوى مجلس:ثالثا

"الفیتو الرئاسي"لممارسة وسیلة إجراء عرض مبادرة الوزیر على مجلس الوزراءیعتبر 

إذا رفض الرئیس مشروع المبادرة خاصة في حالة المعایشة یكون .)2(على مشاریع القوانین

أما .ینظم مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري في شكل جمعیة عامة هذا في الحالات العادیة-1

ینظم .عندما یقدم مشروع القانون إلى المجلسفي الحالات الاستثنائیة التي تتطلب الاستعجال، ینبه الوزیر الأول إلى ذلك 

.المجلس في هذه الحالة في شكل اللجنة الدائمة
.الجزائر.  02عدد . مجلة النائب.المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة.مسعود شیهوب-2

ومایلیها 8ص. 2003
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 اذهأما إذا كان النظام الحزبي نظام وحدة الأغلبیة، فیكون .لك المشروع في حالة العدمذ

.مجرد إجراء تنسیقي فقطالإجراء

اعتمد الدستور الفرنسي صیاغة تختلف عن الصیاغة المعتمدة في الدستور الجزائري، 

.)1(1958من دستور 39/1طبقا للمادة "التداول"حیث استبدل مصطلح العرض بمصطلح 

اء التداول في مشاریع القوانین على مستوى مجلس الوزر نفي فكرةذلك  فهم منفهل ی

؟الجزائري

یؤكد هذا الوضع خلفیة المؤسس الجزائري الذي یرفض أیة معارضة محتملة بین الوزیر 

عرفه السلطة التنفیذیة كسلطة تهذا هو بعد التحول الذي .ورئیس الجمهوریة أو الوزراء الأول

.)2(الحاليأولى موحدة في ظل النظام السیاسي 

بذلك یمیزها.هیئة تنفیذیة تتبع رئیسها وتخضع لرقابتهالجزائریة عتبر الحكومة ت

فهي جهاز تنفیذي جزئي في الأصل ولم .عن هیئة التداول ویرفض لها هذه الصفةالمؤسس

.یعتبرها جهاز تشریعي جزئي

1_ Art 39/1 : « Le conseil des ministres doit obligatoirement délibérer sur chaque projet de loi
ce qui traduit la solidarité gouvernementale. »
2_TALEB (T). Du monocephalisme…Op.cit. p 731.

« Il est difficile de voir dans la préparation des projets de lois au conseil des ministres un simple

acte d’information des membres de ce dernier car il serait alors superfétatoire puisque ceux-ci

ont déjà pris connaissance du contenu du projet de la loi discuté et adopte ses dispositions en

conseil du gouvernement.»
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الفرع الثاني

حدود صلاحية الوزير الأول في المبادرة بالقوانين

كوسیلة من الوسائل الفعالة بالقوانینالوزیر الأول حق المبادرة 1996خول دستور 

سلطة جمیع نشاطات الدولة ه الذهرغم ذلك لا تشمل .لتجسید سیاسة رئیس الجمهوریة

 وهووالتشریع "المبادرة"بسلطة فیه، یتمتعلهخصوصي بمجاللاحتفاظ رئیس الجمهوریة 

.مجال الشؤون الخارجیة

إبرام المعاهدات الدولیة السلطة المنفردة لرئیس الجمهوریة في من خلالذلك یظهر 

إشراك الوزیر الأول في ممارسة سلطة إبرام المعاهدات أمر علما أنوالمصادقة علیها،

.)1(الحكومیة ضروري لتنفیذ السیاسة 

نصت المادة .عززت سلطة رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة شیئا فشیئا

یوقع رئیس الجمهوریة بعد استشارة الجمعیة الوطنیة، ویصادق :"1963دستور من 42

."على المعاهدات والاتفاقیات والمواثیق الدولیة، ویسهر على تنفیذها

، فلم یتضمن أیة إشارة مباشرة إلى أصول إبرام المعاهدات 1965جویلیة 10أما أمر 

على السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في إبرام 1976الدولیة، بینما نص دستور 

.المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها وفقا لأحكام الدستور

احدةویخضع للقانون الدولي، سواء قرر في وثیقة و الاتفاق الدولي الذي یبرم كتابیا بین الدول"تعرف المعاهدة بذلك -1

بین الدول والمنظمات الدولیة لقانون المعاھدات"فیانا"من اتفاقیة 02أنظر المادة ."أو أكثر مهما كانت تسمیتها الخاصة

ج ر عدد  ،1987أكتوبر 13مؤرخ في ،87/222صادرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1986مارس 21المبرمة في 

.1987صادرة في ،42
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یة تحدیدا كبیرا لصلاحیة یعتبر إسناد سلطة إبرام المعاهدات الدولیة لرئیس الجمهور 

خاصة وأن المعاهدات التي یصادق علیها الرئیس تسمو الوزیر الأول في المبادرة التشریعیة،

.على القانون

أبعد من ذلك من  سنفس المبدأ المتبنى سابقا، بل ذهب المؤس1996أعتمد دستور 

أصبحت جمیع .ة علیهاتفویض سلطته في إبرام المعاهدات والمصادقمنرئیس الخلال منع 

الجمهوریة بعدما كانتمن الاختصاص الشخصي لرئیس 1996المعاهدات في دستور 

.هي الوحیدة التي یمنع تفویض إبرامها1976معاهدة الهدنة والسلم في دستور 

التي صادقت علیها الجزائر،  "من معاهدةّ  فینا 10و 7تجدر الإشارة أن المادتین 

الوزیر الأول ووزیر الشؤون الخارجیة بموجب مناصبهما ممثلین لدولتهما،تعتبر كل من 

فهل .تفویض أو موافقة من رئیس الجمهوریةلإبرام المعاهدات الدولیة دون حاجة بإمكانهما

ذلك وضع رئیس الجمهوریة أمام الأمر الواقع خاصة أن المعاهدات التي تكون یفهم من

لا تحتاج إلى مصادقة؟ بمعنى أخر هل یجوز للوزیر الأول أن یبرم )1(في شكل مبسط

، خاصة إذا كنا في حالة ؟معاهدة دولیة دون حصوله على تفویض من رئیس الجمهوریة

المعایشة وكانت هذه المعاهدة من المعاهدات ذات الشكل المبسط؟

علا سلطة مخصصة لابد التمییز في هذا المجال بین إبرام المعاهدات التي هي ف

لرئیس الجمهوریة وبین تنفیذ هذا الاختصاص في مرحلتي التفاوض والتوقیع التي قد یمارسها 

.الوزیر الأول

، تلك المعاهدات التي یكفي التوقیع علیها "فیانا"من اتفاقیة 12یقصد بالمعاهدة ذات الشكل المبسط طبقا للمادة -1

.من طرف رئیس الجمهوریةعلیهاوترتیب آثارها دون الحاجة إلى التصدیق هالإتمام



هيمنة رئيس الجمهورية على صلاحيات الوزير الأول السياسية               :الفصل الأول  -الثانيالباب 

- 158 -

المطلب الثاني

نقل المبادرة التشريعية "عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء 

"لرئيس الجمهورية

المبادرة بالقوانین للوزیر الأول بدلا من رئیس الجمهوریة كما كان سلطةإن تخویل

اختصاصات هذا الأخیر وهیمنته المستمرة على إعداد القانون لم یغیرعلیه الحال سابقا،

.وتحكمه في مصیره

أن المبادرة بالقوانین سلطة موزعة 136توهم القراءة الأولیة للفقرة الأولى من المادة 

غیر أن قراءة الفقرة الأخیرة من المادة .ومجلس الأمة )م ش و(بین الوزیر الأول وأعضاء 

نفسها تقضي على هذا الوهم، وتنقل سلطة المبادرة من الوزیر الأول إلى رئیس الجمهوریة 

قة دون أن تقیده شروط یمارسها بصفة مطل، )الفرع الأول(بصفته رئیسا لمجلس الوزراء

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول 

تحكم رئيس الجمهورية في مشروع المبادرة من خلال رئاسة مجلس الوزراء

فیهالا تنحصر أهمیة مجلس الوزراء في اعتباره الهیئة السیاسیة التي تدرس وتتخذ

یشكل كذلك الهیئة التشریعیة التي تعمل لصالح رئیسبلالقرارات السیاسیة الهامة،

وتعرضها التي تبادر بها الحكومةالنصوص القانونیة عددل االجمهوریة وتحت إشرافه، نظر 

.ه الهیئةذعلى ه
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ا ذأثار عرض المبادرة على مجلس الوزراء عدة تساؤلات حول المغزى الحقیقي من ه

تجاهل الوزیر الأول إجراء عندلنتائج التي قد تترتب وما هي الآثار وا،)أولا(الإجراء 

.)ثانيا(العرض 

إجراء عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراءمن المغزى الحقيقي :أولا

.)1(1996دستور ثم 1989ظهر إجراء العرض على مجلس الوزراء بظهور دستور 

المبادرة بمشروع القانون بموافقة رئیس هذا الإجراء تقیید سلطة الوزیر الأول في  عن رتبتی

مخولة للوزیر ضروریة لأهم الاختصاصات الحكومیة الا الأخیرذهتعتبر موافقة .الجمهوریة

لیس للحكومة كهیئة جماعیة سلطات تختص بها بل یجب أن تعرض أهم قراراتها .الأول

.رئیس الجمهوریةتحت رئاسةعلى مجلس الوزراء 

إن رفض رئیس الجمهوریة تسجیل أي مشروع في جدول أعمال المجلس یقضي على 

خرقا لقاعدة إلى المجلس الشعبي الوطنيمن تقدیمه یمكن الوزیر الأول المشروع ولاذلك 

أما في حالة ما وافق رئیس الجمهوریة على إدراج مشروع قانون أو عدة قوانین .دستوریة

راء، فهل یمكن له تعدیل محتوى تلك المشاریع؟في جدول أعمال مجلس الوز 

، لا یمكن لرئیس الجمهوریة تعدیل محتوى النصوص 136اعتمادا على منطق المادة 

مشاریع قوانین ولیست مشاریع "المعروضة على مجلس الوزراء، لأن تلك النصوص هي 

.)2(لا یجب أن تكون موضوع مداولةف، "تمهیدیة 

من خلال خرقهافإن التطبیق العملي لها في الجزائر یثبت السابقة، رغم وضوح المادة 

.1988نوفمبر 3لا یوجد أثرا لإجراء العرض في تعدیل -1
.2004.الجزائر. 04عدد . المجلس الشعبي الوطني.مجلة النائب.التشريع عن طريق المبادرة.نصر الدین معمري-2

.ومایلیها 22ص 
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على مشاریع القوانین، خاصة وغیاب نظام داخلي  سرئیالمختلف التعدیلات التي یمارسها 

.صریح للمجلس

النتائج المترتبة عن تجاهل إجراء العرض:ثانيا

رغم ذلك یمكن .یؤدي إجراء عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء دورا هاما

.خاصة في حالة المعایشةتجاهله لإجراء العرضو تصور تمرد الوزیر الأول 

لن یجد رئیس الجمهوریة نفسه مقیدا نظرا للمنافذ العدیدة التي یمكن أن یستعملها 

إصدارالامتناع عن و حق الفیتو مثل استعمال.الخرق لأحكام الدستورللتصدي لمثل هذا 

، أو إخطار 145، أو طلب المداولة الثانیة طبقا للمادة 144طبقا للمادة نص القانون 

وإلزام 91/5للمادة،  أو أخیرا عزل الوزیر الأول طبقا187المجلس الدستوري طبقا للمادة 

التي 99/02من القانون رقم50الوزیر الجدید بسحب مشروع القانون المودع طبقا للمادة 

"تنص تودع مشاریع القوانین من طرف الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني و :

.)1("لها أن تسحبها في كل وقت

تمكنه من الاطلاع مؤسسةزیادة على ما سبق، یتحكم رئیس الجمهوریة في أهم 

مشاریع تكون كل ،اذبه.)2(والمتمثلة في الأمانة العامة للحكومةالقانونیة نص المبادرةعلى 

.)3(القوانین  لدى مصالح رئاسة الجمهوریة قبل أن تودع في مكتب المجلس

یع القوانین في أي وقت دون أن تحدد المقصود من یلاحظ من المادة فسحها المجال أمام الوزیر الأول لسحب مشار -1

فهل یعنى ذلك بإمكان الوزیر الأول سحب مشروع القانون حتى بعد تصویت المجلس الشعبي الوطني ".في أي وقت"عبارة 

  كله؟أي في مرحلة المناقشة والتعدیل والتصویت الجزئي قبل أن یتم التصویت على النص .بأكمله أم قبل هذه المرحلة فقط
جاء في المرسوم الرئاسي المنظم لأجهزة رئاسة الجمهوریة وهیاكلها، أن الأمین العام للحكومة التابع لرئاسة الجمهوریة -2

.هو الذي یقوم بإرسال مشاریع قوانین الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني
لدستور بشأن إیداع مشایع القوانین لدى من ا136ومقتضى المادة 99/02القانون العضوي یلاحظ عدم التطابق بین -3

.مكتب المجلس الشعبي الوطني



هيمنة رئيس الجمهورية على صلاحيات الوزير الأول السياسية               :الفصل الأول  -الثانيالباب 

- 161 -

لن یكون عزل .تتوقف فعالیة وسائل التصدي لتمرد الوزیر الأول في حالة المعایشة

لك في حالة عدم مساندة الشعبذ المجلس الشعبي الوطنيحل صاحبه ولو  لافعاالوزیر 

التي لن تقبل بدورها وزیر أول من البرلمانیةانتخاب نفس الأغلبیة وإعادةرئیس الجمهوریة 

أن یتسبب في وقوع أزمة سیاسیة بحل البرلمان مرات الرئیس غیر لونها السیاسي، إلا إذ أراد 

.متتالیة

من  136 ةخرق المادل تبقى أمام رئیس الجمهوریة إمكانیة إخطار المجلس الدستوري

.)1(الدستور باعتباره الجهة المختصة بالنظر في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات

الفرع الثاني

إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في المبادرة بمشاريع  

القوانين

مجلس الوزراء المؤسسة الوحیدة التي لها حق التحكیم النهائي في كل ما یتعلق یعتبر

لیس لرئیس المجلس الشعبي الوطني سوى التأكد من .بمبادرة الوزیر الأول بمشاریع القوانین

أن المشروع قد تم إیداعه من طرف الوزیر الأول شخصیا ولیس من أحد أعضاء الحكومة 

تحدید مثل د من مطابقة نص مشروع القانون مع الشروط المنصوص علیها الآخرین، والتأك

.النص في شكل مواد قانونیة، وإرفاقه بعرض للأسباب

زیادة عن المركز المرموق الذي یحوزه رئیس الجمهوریة على مستوى مجلس الوزراء 

تور سلطة من الدس135والذي یمنحه سلطة التحكم في مشاریع القوانین، تمنح المادة 

مادام مشروع القانون محل الإخطار لم یصبح قانونا نافذا طالما لم یصدره رئیس الجمهوریة، فإن المجلس الدستوري -1

إذا كانت الأمور واضحة بالنسبة للآثار القانونیة التي تترتب عن القرار الصادر عن المجلس .یصدر رأیا في هذه الحالة

فهل یترتب على مساندة رأي المجلس الدستوري لفكرة خرق الوزیر الأول .الدستوري فإنها على خلاف ذلك بالنسبة للرأي

قدان المشروع محل الإخطار لكل آثاره؟ف  136نص المادة 
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رئیس في هذا المجال من خلال إمكانیة مبادرته بدعوة البرلمان للاجتماع أو لإضافیة ل

  .)م ش و (أعضاء)2/3(استدعائه بطلب من الوزیر الأول أو بطلب من ثلثي 

 )م ش و (یظهر من المادة السالفة الذكر اشتراك كل من الوزیر الأول وثلثي أعضاء 

ا ذأن ه إلامارسة سلطة دعوة البرلمان للاجتماع لدورة غیر عادیة، مع رئیس الجمهوریة لم

بالتالي تتقید إرادة الوزیر الأول والأغلبیة .یتوقف على صدور مرسوما رئاسیاالحق 

كما یتضمن المرسوم الرئاسي .بشرط موافقة رئیس الجمهوریة) م ش و (الموصوفة لأعضاء 

حریة كاملة وسلطة رئیس الجمهوریة مرة أخرىیمنحما م)1(نفسه تحدید جدول أعمال الدورة

.مناقشتهاتقدیریة في اختیار المشاریع التي یرغب في

التي 2/3نسبة المبادرة وإطلاقها من خلال رئیس الجمهوریة سلطة إحتكاریتأكدكما 

وهي نسبة یصعب على .ا الحقذلتحریك ه )م ش و (أعضاء على  135تشترطها المادة 

.تحقیقها هؤلاء

المبادرة بمشروع القانون حق حق یجعل النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان 

مطلق للحكومة بصفة عامة ورئیس الجمهوریة بصفة خاصة، ویجعل في ذات الوقت 

.)2(اقتراحات القوانین التي یقدمها النواب اقتراحات مقیدة

.99/02:من القانون العضوي رقم4رة الأخیرة من المادة أنظر الفق-1
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن مشاریع القوانین التي تودعها الحكومة لدى مكتب 68تؤكد المادة -2

ر مدى لیس لمكتب المجلس الحق في اعتراض مبادرة الحكومة، ولا حتى تقدی.المجلس تحال فورا على اللجنة المختصة

على عكس ذلك، للحكومة رأي في كل اقتراح قانون صادر من النواب بحجة ضبطه بقانون .مشروعیة هذه المبادرة

.إذ یمكن للحكومة الاعتراض على اقتراحات القوانین بسبب زیادتها في النفقات العمومیة.المیزانیة

من 16كما تحظى حكومة رئیس الجمهوریة في مجال المبادرة بالتشریع بسلطة تحدید جدول أعمال البرلمان طبقا للمادة 

یعتبر تحدید جدول أعمال البرلمان مفتاح النشاط البرلماني الذي یمكن بواسطته استبعاد .99/02القانون العضوي رقم 

العضوي أعلاه یعطي الأسبقیة لمشاریع القوانین التي تلح الحكومة على دراسة أي نص بصفة نهائیة، خاصة وأن القانون

یودع خلال )من طرف الحكومة(عندما یصرح باستعجال مشروع قانون ...«:منه17تنص المادة .استعجالیتها

=.»الدورة، یدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجاریة
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المصادقة على  )م ش و (ة في حالة تأجیل ، یحق لرئیس الجمهوریمن جانب آخر

مشروع قانون معین إلى الدورة المقبلة أن یتجاوز هذا الوضع من خلال تحویل طبیعة هذا 

.من الدستور142النص إلى أمر یصدره طبقا للمادة

إضافة إلى سلطان رئیس الجمهوریة على البرلمان عند المبادرة بمشاریع القوانین، یحوز 

الرئیس على سلطان آخر یمارسه على سلطة مجلس الدولة باعتباره هیئة من الهیئات التي 

.)1(خولها الدستور حق النظر في مشروع القانون

صاحب سلطة المبادرة بمشاریع ومازالمما سبق، أن رئیس الجمهوریة كان خلصی

أكثر من ذلك، قضى التعدیل .من الدستور136المادة ما تنصه رغم  حقیقيالقوانین ال

على كل أمل لدى الوزیر الأول في مشاركته في المبادرة 2008نوفمبر 15الدستوري لـ 

بتحدید وضبط بالتشریع، طالما لم یبق مجالا للشك في اختصاص رئیس الجمهوریة دستوریا 

الأدوات القانونیة في تحدید الاختصاص كذلكا أصبح صاحبذهب.برنامج الحكومة

.الضروریة لتجسید هذا البرنامج، لاسیما صلاحیة المبادرة بمشاریع القوانین

یعتبر مفهوم الاستعجال مفهوما سیاسیا أكثر مما یعتبر مفهوما قانونیا، لأن اللجوء إلیه متروك للسلطة التقدیریة المطلقة =

.قد یؤدي بهذه الأخیرة إلى استعماله من أجل الحصول على مكاسب سیاسیة بالدرجة الأولى.للحكومة
أو عدمه یعتبر خاضعا للسلطة التقدیریة للحكومة، التي بنتیجتهالأخذ لكن  الدولة وجوبي،یعتبر طلب رأي مجلس -1

مؤرخ ،98/261من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة .یرأسها رئیس الجمهوریة، لغیاب نص قانوني یلزمها بعكس ذلك

،64عدد  ج ر ،ستشاري أمام مجلس الدولةیتضمن تحدید أشكال الإجراءات وكیفیاتها في المجال الا. 1998أوت  29في 

  .1998أوت  30صادرة بتاریخ 

أو حتى تغییر مضمونه في حالة إدخال تعدیلات على المشروع ،یظهر عدم التزام رئیس الجمهوریة برأي مجلس الدولة

.نیةكلیة بعدم أو عدم التزامه على إعادة عرض المشروع مجددا على مجلس الدولة لإبداء رأیه فیه ثا
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الفصل الثاني

التنفيذية  الأولالوزير  صلاحياتهيمنة رئيس الجمهورية على

ازدواجیة ،السلطة التنفیذیةوتنظیم أیا كان النظام الذي تأخذ به الدولة في تكوین 

.هذه الأخیرة واحدااختصاصیكونأن یكاد ، وحدویة أو

.)1(والتنفیذیةالإداریةللسلطة التنفیذیة في الصلاحیات "الأصیل"ینحصر الاختصاص 

،والإداریةالسلطة التنفیذیة على مستوى الاختصاصات التنفیذیة صلاحیاتتظهر ضخامة 

بعدما كانت السلطة التنفیذیة .والحكم الإدارةتضخم شؤون لأنها إختصاصات تزداد مع 

تتولى تنفیذ القوانین التي تضعها السلطة التشریعیة وإدارة المرافق العامة قصد إشباع 

الهیئة  هابشكل جعلتطور وظیفة الدولةنتیجةا الوظیفي الحاجات العامة، إتسع مجاله

.)2(المحوریة في الدولة الحدیثة

إلیهان الجهة التي تسند إ، فالأنظمةإذا كانت وظائف السلطة التنفیذیة تتشابه في كل 

في دستور یظهر جلیا.ممارسة هذه الوظائف تختلف باختلاف طبیعة النظام السیاسي

توزیع ال إحتفاظ المؤسس بنفس، 2008إثر تعدیل  الأولىة تأسیس الوزار  إعادةبعد 1996

.السلطة التنفیذیةمؤسستيبین والإداریةصلاحیات التنفیذیة لل

وتنفیذیة معینةإداریةصلاحیات لممثل الأول للحكومة یتولى الوزیر الأول بصفته ا

:، تتمثل فيمن الدستور 99ة طبقا للماد

نفیذ القوانین والتنظیماتالسهر على ت.

د ب . (مركز دراسات الوحدة العربیة.دراسة قانونیة مقارنة.السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي.فدوى مرابط-1

  .73ص ). و س ن
:للمزید من التفاصیل حول الموضوع راجع-2

CARRE DE MALBERG (R). Contribution à la théorie…OP.CIT.
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اجتماعات الحكومةرئاسة.

توقیع المراسیم التنفیذیة.

وظائف الدولةالتعیین في.

 العمومیة الإدارةالسهر على حسن سیر.

وتدعیم دوره رئیس الحكومةتدعیم أكبر لصلاحیات 2008كان المفروض في تعدیل 

وإنمالم یحدث ذلك .رئیس فعلي للحكومة إلىمن جهاز تأثیر ضعیف بتحویلهفي الحكومة 

تغییر الطبیعة القانونیة لهذه المؤسسة و  رئیس الحكومةانعكس الوضع بتدهور منصب

.)1(لا أكثرالوظیفة التنفیذیةیتولى رئیس الجمهوریةل بع ومأمورمجرد جهاز تا إلىوتحویلها 

دعم مركز الوزیر الأول على مستوى الحكومة من خلال مبدئیا 2016حاول تعدیل 

،رئیس الجمهوریةمنحه سلطة رئاسة اجتماعات الحكومة دون حاجة لتفویض مسبق من 

ه ذبعض ه على" الموافقة الرئاسیة المسبقة"ط ار تشا دون المراسیم التنفیذیةسلطة إصدار و 

أن التعدیل قد استثنىو  خاصةه المؤسسةذهلترقیة مكانة  لك لم یكن كافیا ذأن  إلا ،المراسیم

لموافقة رئیس تظل تخضع المتعلقة بالتعیین في وظائف الدولة التي التنفیذیةالمراسیم 

.99/5الجمهوریة طبقا للمادة 

سلطة الرئیس في ة كرستفقرة إضافی92تضمن النص الجدید للمادة ،لكذزیادة على 

وزیادة على الوظائف المنصوص علیها في "...:جاء فیهاالتعیین في المجال القضائي 

یحدد قانون عضوي الوظائف القضائیة الأخرى التي یعین فیها ،أعلاه 5و  4الفقرتین 

".رئیس الجمهوریة

رئیسلالتي سمحت ل"التداخل في الصلاحیات"تكریس فكرة مركز رئیس الجمهوریة من خلال2008عزز تعدیل -1

، بالنتیجة تركیز كامل من التعدیل85المادة المنصوص علیها في والإداریةصلاحیات الوزیر الأول التنفیذیة باستنزاف

.بید رئیس الجمهوریةالحكومیة هصلاحیات
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على الهیكل الإداري من خلال رئیس الجمهوریة على تقویة نفوذ92المادة تدل

ا المجالذصلاحیاته في هتوسیع سلطته في التعیین على حساب الوزیر الأول التي تشهد

 إطارفي  ا الأخیرذهعلما أن المهمة التنشیطیة التي یقوم بها ،)المبحث الأول(تدهورا كبیرا 

تزویده بسلطة  إلىبحاجة ماسة 99/6العمومیة وفقا للمادة  الإدارةحسن سیر السهر على 

.التعیین

مادة لل الممارسة السیاسیةأثبت ،تدهور صلاحیة الوزیر الأول في التعیینزیادة عن 

رئیس تعدي ،تسند إختصاص التنظیم التنفیذي للوزیر الأولالتي ،1996دستور من 143

وفقا  لهالمجالات المحفوظة  لك رغمذ ،على المجال التنظیمي للوزیر الأولالسلطة التنفیذیة

الوزیر على اختصاص  اخطیر  ااعتداءخرقا واضحا للمادة أعلاه و ما یشكل ،لأحكام الدستور

المبحث (مواجهة رئیس الجمهوریة حصانة فيل مجاله التنظیمي في غیرالذي یظ،الأول

.)الثاني

المبحث الأول

التعيين صلاحية الوزير الأول في تدهور

للوزیر 1996دستور أسند. ةداریالإن أهم سلطات الوزیر الأوّل تُمثّلُ سلطة التعیی

استثنى من تلك الوظائف ما و  .تعدادهاوظائف الدّولة دونالأوّل سلطة التعیین في بعض 

التعیین في مثل ،99من المادة 05بموجب الفقرة یندرج تحت سلطة رئیس الجمهوریة

وتعیین سفراء الجمهوریة والمبعوثین إلى الخارج وإنهاء مهامهمف المدنیة والعسكریةالوظائ

.)1(وغیرها من المهام

:الآتیة والمهامیعیّن رئیس الجمهوریّة في الوظائف "92المادةتنص-1

- =،علیها في الدّستوروالمهام المنصوصالوظائف 1
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التنظیمیة بمفهومها الوزیر الأولة لسلطضرورة ونتیجة منطقیة التعیینتُعتبرُ سلطة

قیدًا 2008أضاف تعدیل . ةالعمومی الإدارةالعام، وصلاحیته في السهر على حسن سیر 

على المراسیم التنفیذیة التي "موافقة رئیس الجمهوریة"شرط یتمثل فيسلطةه الذهعلى 

.)1(سلطة التعیینبمناسبة ممارسةیوقعها الوزیر الأوّل 

،ه السلطة المزعومة للوزیر الأوّلهذا الأمر الغموض الذي كان ولا یزال یكتنفُ هذ زاد

فلا . من مدّ اختصاصه في التعیین في مختلف الوظائفسهرئیما یقیّد مع إنعدامخاصةً 

فقط، بلّ تمتدّ كذلك إلى تعیین أعضاء الحكومةتقِفُ سلطات رئیس الجمهوریة عند تعیین 

.والعسكریین في المناصب العلیاالموظفین المدنیین 

،دنیّة والعسكریّة في الدّولةالمالوظائف -2=

- ،التّعیینات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء3

- ،الرئیس الأول للمحكمة العلیا4

- ،مجلس الدّولةرئیس 5

- ،العامّ للحكومةالأمین 6

- ،محافظ بنك الجزائر7

- ،القضاة8

- ،مسؤولو أجهزة الأمن9

 .الولاة10 -

ویـنـهي مـهـامـهم،فـوق الـعـادة إلى الخـارجین بـعـوثالمویـعـیّن رئـیس الجــمـهـوریّـة سـفـراء الجــمـهـوریّـة و 

.الأجانب وأوراق إنهاء مهامهمیین الدّبلوماساالممثلین ویتسلمّ أوراق اعتماد 

القضائیة یــحـدد قـانــون عـضــوي الـوظـائفs أعلاه 5و  4الفقرتین نـصــوص عـلـیــهـا في الموزیــادة عـلى الـوظــائف 

."خرى التي یعین فیها رئیس الجمهوریةالأ
.2008من تعدیل 85/3أنظر المادة -1
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وسیلة للتأثیر العضوي لعدة تطورات عبر التاریخ الدستوري ك خضعت سلطة التعیین

اختیارأولویة رئیس الجمهوریة في یتمثل فيم تلك التطورات مبدأ ثابت كیح.)1(الجزائري

وتهمیش دور الوزیر الأول في هذا المجالأصحاب المناصب العلیا في الدولةوانتقاء

.)المطلب الأول(

بین الوظائف التي تخضعُ للتعیین بموجب )2(89/44ما میّز المرسوم الرئاسي رقم بعد

مرسوم رئاسي وتلك التي تخضعُ للتعیین بموجب مرسوم تنفیذي، ألغیا هذا المرسوم بموجب 

في الیوم نفسه الذي صدر مرسومًا ثالث یتعلّق بالتعیین )3(99/239المرسوم الرئاسي رقم 

.)4(99/240في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، وهو المرسوم الرئاسي رقم 

أغفل المرسوم الأخیر تحدید الوظائف التي یختص الوزیر الأوّل التعیین فیها بموجب 

دون  ،رئیس الجمهوریةصلاحیة التعیین محصورة في ید أصبحت.المراسیم التنفیذیة

في التعیین في الوظائف حق الوزیربالتي تقر صراحة الدستورمن99/5الاعتداد بالمادة 

.)5(المدنیة

یدلُ هذا التلاعب بالنصوص القانونیة لصالح رئیس الجمهوریة على رغبة هذا الأخیر 

رئیس أصبح .)المطلب الثاني(استحواذ سلطة الوزیر الأوّل في التعیین تدریجیا في 

ه ذلتبیان مدى احتكار رئیس الجمهوریة هیعتبرُ تتبع التطور الدستوري لسلطة التعیین في الجزائر ضرورة منطقیة -1

.السلطة

ج  ،یتعلّق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة،1989أفریل 10مؤرخ في ،89/44المرسوم الرئاسي رقم -2

.1989أفریل 12مؤرخة في . 15ر عدد 
المتعلّق ،99/44یتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم ،1999أكتوبر 27مؤرخ في ،99/239المرسوم الرئاسي رقم -3

.1999أكتوبر 31مؤرخة في ،76عدد ج ر  ،بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة
ج ر  ،یتعلّق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة،1999أكتوبر 27مؤرخ في ،99/240المرسوم الرئاسي رقم -4

.1999أكتوبر 31مؤرخة في ،76عدد 
...."یعیّن في وظائف الدولة":99من المادة 5تنص الفقرة -5
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التعیین في  صبط الذي یقوم علیه توزیع اختصایتحكم وبشكل واضح في الضاالجمهوریة 

.الوظائف المدنیة والعسكریة بینه وبین الوزیر الأوّل

 الإدارةتنظیم تشكل سلطة تعیین موظفي الدولة أهم آلیة قانونیة یعتمدها الوزیر الأول ل

خل دتیؤثرا ذبه.99/6لى حسن سیرها طبقا للمادة بالسهر عالتي یكلفالمركزیة والمحلیة

في السهر على حسن تهصلاحیفي سلطة الوزیر الأول في التعیین على رئیس الجمهوریة 

لا یعني ممارسة ،"السهر"أن مصطلح علما،)المطلب الثالث(العمومیة الإدارةسیر 

یقتصر دور وإنما، الإدارةالسلطة السلمیة أو التسلسلیة بمفهومها القانوني على موظفي 

الوزیر الأول في التنسیق بین القطاعات وفق توجیهات رئیس الجمهوریة السیاسیة وتحت 

.رقابته

المطلب الأول

التعيينمن خلال سلطة لتأثير الرئاسي اتطّور 

إنّ طریقة تعیین المؤسسات الدّستوریة والمناصب العلیا في الدّولة لها أهمیة كبیرة في 

الدّور المنوط بهذه المؤسسات والمناصب ودعم العلاقة التي تربط بین سلطة التعیین دعم 

یُمَیّزُ مرحلتین ،عبر الدساتیر الجزائریةسلطة التعیین تطورفي تمعّن إنّ الم.والمعین

.تبعا لتطور النظام الحزبي من الأحادیة إلى التعددیةأساسیتین 

على رئیس  ار كبل تبني التعددیة السیاسیة حما كان التأثیر العضوي بالتعیین قبعد

إستمرّ ،)الأولالفرع (الجمهوریة بصفته رئیسًا للدّولة والأمین العام للحزب الوحید في الدّولة

.التحكم الرئاسي في مجال التعیین حتى بعد تبني نظام التعددیة الحزبیة
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لمحاولة التخفیف من حدة 1988أكتوبر 05أحداث فرضتهارغم الإصلاحات التي 

مفادها ،قاعدة عرفیة في الدستور، أبقى المؤسس الجزائريفي شخص واحدتركیز السلطة 

.)الفرع الثاني(تركیز السلطة التنفیذیة في رئیس الجمهوریة

الفرع الأول

الحزبيةالتعيين قبل تبني التعددية عن طريق الرئاسيالتأثير 

التأسیسي أولّ مؤسسة قانونیة أوكلت لها صلاحیة التعیین بعد یُعتبرُ المجلس 

عن  1962سبتمبر 26أعلن المجلس التأسیسي في جلسته المنعقدة في .)1(الاستقلال

الذي كُلّف بتشكیل ،"أحمد بن بلة"برئاسة السید ،تأسیس أوّل حكومة للجمهوریة الجزائریة

.الحكومة

بتشكیل حكومته عن طریق إعداد لائحة للأشخاص المقترحین هذا الأخیرفّ لك      

سرعان .كأعضاء للطاقم الحكومي، یقوم بعرضها على المجلس التأسیسي للتصویت علیها

وإعتبارها طریقة خاصة فقط بمرحلة غیاب رئیس هذه الطریقة في التعیینما تمّ التخلّي عن

  . الدولة

التقریر ةعلى اللائحة فقط دون أن یمتلك سلطأصبح یطلعو دور المجلس بهذا تقلّص 

لا ترقى إلى درجة ممارسة نوع من "مجرّد شكلیة فقط"التصویت الذي یُعتبر من خلال ذلك

.الرّقابة البرلمانیة على الحكومة أثناء إنشائها

عند تعیین رئیس الحكومة وعند .تجدر الإشارة أنّ تدخّل المجلس التأسیسي لممارسة سلطة التعیین یتم في مرحلتین-1

من لائحة المجلس  02ادة أنظر الم.على أعضاء الطاقم الحكومي المقترحین من قبل رئیس الحكومةالتصویت

.29/09/1962مؤرخة في. 02ج ر عدد . دّد كیفیات تعیین الحكومةتُحالتأسیسي
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ظهرت من هنا فكرة التعیین باعتبارها الصلاحیة التي لا یمكن سلبها من رئیس 

نوفمبر 22ودستور )أولا(1936سبتمبر 10دستور لك من خلال ذتأكد .الجمهوریة

.)ثانيا(1976

1963سبتمبر  10التعيين الرئاسي في دستور:أولاً

1963مسألة التعیین بالنسبة لرئیس الحكومة في إطار دستور هناك داع لإثارة لیس

رئیس الجمهوریة هو رئیس الدّولة ورئیس الحكومة في یعتبر.)1(منصبا الذه لغیابنظرًا 

.لسلطة التنفیذیة دون أن یشاركه أحدا أو سلطة أخرى في ذلكاجسّد ینفس الوقت،

إضافةً إلى التأثیر العضوي الذي یُمارسه رئیس الجمهوریة على الطاقم الحكومي من 

رئیس ":بنصّهاختصاص ا الاذه 1963من دستور 54، مدّدت المادة سلطة التعیینخلال 

.)2("الجمهوریة یعیّن الموظفین في جمیع المناصب المدنیة والعسكریة 

1976نوفمبر  22التعيين الرئاسي في دستور:نياثا

عدم تغیّر طبیعة النظام ل ستقرار نظرًا، تمیّز الوضع بالثبات والا1976دستور في أمّا 

یتمثل دستور بالمقارنة مع الدستور السابق الا ذفي هسجّل الوحید الذي فالتباین.السیاسي

116مادة لل وفقاإمكانیة رئیس الجمهوریة تفویض جزء من صلاحیاته إلى نائب أو أكثر في 

في توصیة المؤتمر الرابع لأوّ ألزِمَ الرئیس بتعیین وزیرلم یدم الأمر طویلاً حین.منه

غیر الثنائیة الشكلیة للسلطة التنفیذیة لم ت.1979للحزب الذي جاء بعد تعدیل الدستور سنة 

ولاً ولم تكن لم تكن الحكومة كیانًا سیاسیًا مسؤ .بوجود قانوني للحكومة منفصِلٌ عن رئیسها1963لم یعترف دستور -1

.موجودة إلاّ من خلال الرئیس الذي أنیطت به السلطة التنفیذیة

یثیر هذا الأمر التساؤل حول مدى إمكانیة رئیس الجمهوریة التفرّع لمباشرة صلاحیاته في التعیین في جمیع الوظائف -2

إلا أن رغبة قد یشاركه في هذه المهاملجانبه السامیة المذكورة، وكذلك إنهاء المهام فیها؟ خاصة وإفتقاده لوزیر أول

.تركیز سلطة التعیین في ید الرئیس إلىالمؤسس الملحة في توحید كامل السلطات في ید رئیس الجمهوریة أدت 
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فكرة تركیز الذي أبقىطبیعة النظام السیاسي الجزائريمن1979التي استحدثها تعدیل 

.رئیس الجمهوریة فيكامل السلطات 

الفرع الثاني

الحزبية التحكّم الرئاسي في سلطة التعيين بعد تبني التعددية إستمرار

ة لرئیس الحكومة جمل1988سنةمیّز بناء المؤسسات بعدأتاح الوضع الجدید الذي 

رغم الاعتراف لرئیس الحكومة بسلطة تعیین طائفة من .من السلطات منها سلطة التعیین

نظرًا للقیود ،یظل هذا الأخیر جهاز تأثیر عضوي ضعیف داخل الحكومة،موظفي الدّولة

.)أولاً(القانونیة والعملیة التي تُعیق هذه الصّلاحیة لحساب رئیس الجمهوریة

 هحقحیث أسقط،اضمحلال صلاحیة الوزیر الأوّل في التعیین2008أكّد تعدیل 

إلى استحداث إضافة،وأصبح دوره مجّرد دورًا استشاریًافي اختیار واقتراح أعضاء الحكومة

المراسیم (بما فیها مراسیم التعیینشرط الموافقة الرئاسیة المسبقة على كل المراسیم التنفیذیة

.)ثانيا()الفردیة

رئيس الحكومة جهاز تأثير عضوي ضعيف داخل الحكومة:أولاً

فإن مسألة إذا كان الدستور خوّل رئیس الجمهوریة سلطة تعیین رئیس الحكومة والوزراء، 

یقدّم ":التي تنص 01فقرة  75وفقا للمادة رئیس الحكومةلالوزراء أسندت هؤلاء  ختیارا

.)1("ینهماختارهم لرئیس الجمهوریة الذي یعرئیس الحكومة أعضاء حكومته الذین 

اختیار الطاقم الوزاري لها  ىمنح رئیس الحكومة نوعًا من السلطة ولو كانت لا تتعد"عمار عباس"الأستاذ اعتبر-1

.والمتمثلة في منح رئیس الحكومة نوعًا من التفوق والهیبة على أعضاء الحكومة باعتباره رئیسًا لها،دلالاتها الخاصة
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یُلزِمُ رئیس الجمهوریة مجرد إجراء شكلي لامة أعضاء حكومتهإن إقتراح رئیس الحكو 

المؤسس إحتفظ كما .)1(في الجزائرمركز رئیس الحكومةنظرًا للضعف السیاسي الذي یمیّز 

من "عملا بالقاعدة ، وسلطة إنهاء مهامهتعیین رئیس الحكومة فيرئیس الجمهوریة بسلطة 

.)2("العزلحق التعیین یملك حق یملك 

،لا ترتبط سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین أعضاء الحكومة بقیود أو شروط معینة

.إلى مرحلة التعددیة السیاسیة وفقًا لأحكم الدستور نفسهالنظام الجزائريرغم إنتقال

أمّا عن الوظائف المدنیة والعسكریة، تقاسم كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأوّل هذه 

الذي خوّل اختصاصات التعیین التي ،240-99السلطة إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي 

.كانت بید رئیس الحكومة إلى رئیس الجمهوریة

الأول مجرد مستشار في التعيين الوزير:ثانيا

القاعدة المستمرة للصورة الخیالیة والوهمیة التي المركز الذي یشغله الوزیر الأوّلیُعتبرُ 

من تعدیل ابتداءلا یتعد ما قام به المؤسس الجزائري .كان یتمتّع بها رئیس الحكومة سابقًا

نتج عن .إضفاء طابع الرّسمیة أو الشرعیة على حقیقة مركز رئیس الحكومة سابقا2008

یات الجهاز الثاني للسلطة التنفیذیة لاسیما على صلاحقاعدة السیطرة الرئاسیة ل اامتدادذلك 

.)3(تعیین صلاحیة ال

ضت إلى العدید من المثال العملي لشكلیة تلك الاستشارات، حیث تعر 2000سنة "علي بن فلیس"تُعتبرُ حكومة السید -1

یعتبر ذلك من ممیزات النظام .ور الذي فرضه الدستوراختیار التشكیلة الحكومیة دون منطق التشابحكمالانتقادات 

.السیاسي الجزائري الذي یأتي بالمستجدات في المخالفات الدستوریة
.03/11/1988ي الصادر بتاریخ بعد التعدیل الدستور 1976من دستور  4فقرة  111أنظر المادة -2
تعدّد وتغیّر "هذا الوضع إلى استقرارا النظام السیاسي حیث تشهد الجزائر ظاهرة  يم استقرار قاعدة التعیین، لم یؤدرغ -3

.سنة16حكومة في 20الذي عین ، "عبد العزیز بوتفلیقة"الرئیس  اتخاصةً أثناء عهدبشكل قیاسي، "الحكومات

http://www.elkhabar.comللمزید من التفاصیل حول الحكومات المتعاقبة على رئاسة الجمهوریة انظر الموقع 
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طاقم الحكومي على رئیس قائمة أعضاء الفي اقتراح الوزیر الأوّل ألغى التعدیل حق

وإن الوزیر الأول  رأي ظلّ ی.لرئیسه فقطإستشارةدوره ینحصر في تقدیم وأصبح الجمهوریة

 دور یضعفمما،من حیث الأخذ بهوغیر ملزم من الناحیة الإجرائیة اختیاري إجباريكان 

.الوزیر الأوّل في مواجهة الطاقم الحكومي ویفقده ولاءهم المعنوي

عند تعیین الطاقم الحكومي في تقدیم إن حصر دور الوزیر الأول، اذزیادة عن ه

اختیار وانتقاء في السلطة المختصة ابتداءً ا الأخیر ذیجعل من هجمهوریة رئیس الل استشارة

یعتبر.أعضاء الطاقم الحكومي، كما أنّها تزداد باقترانهَا بصلاحیة إصداره لمرسوم التعیین

.ب سلطة التعیین ابتداءً وانتهاءً صاحالرئیسلك ذب

تمّ احترام هذا .رئاسيیتم تعیین كافة أعضاء الطاقم الحكومي بناءً على مرسوم 

بینما تم.2008حكومة منصبة بعد تعدیل الإجراء في تنصیب الطاقم الحكومي لأوّل 

."مرسوم رئاسي لتجدید المهام"في شكل ي حكومة بعد التعدیل الدستوريتنصیب طاقم ثان

تقدیریة یتم من خلالها إعمال السلطة المعادلة أخرى للتفوق الرئاسيا الإجراءذه یُجسّدُ 

باستمرار العمل بنفس تشكیلة الطاقم ،مستنفذة كلّ أبعادهاالرئاسیة الواسعة النطاق

.)1(الحكومي

نحه سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین أعضاء الحكومة من خلال م2008مدد تعدیل 

.77/7طبقا للمادة ،حسب سلطته التقدیریة"لوزیر الأولأو عدة نواب اتعیین نائب"حق 

لك ذمع .الأولا الحق من خلال حذف منصب نائب الوزیرذه 2016ألغى تعدیل 

وحصر ،93/1في تعیین أعضاء الحكومة طبقا للمادة احتفظ التعدیل بالسلطة الرئاسیة

.سلطة الوزیر في دوره الاستشاري فقط

،25عدد ج ر  ،یتضمّن تجدید مهام أعضاء الحكومة،2009أفریل 27مؤرخ في ،09/129المرسوم الرئاسي رقم -1

.2009أفریل 29مؤرخة في 
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یعین ”:التي تنص 5فقرة  91من أحكام المادة تهاالحكومة تستمد شرعیأصبحت

یعین ”:التي تنص93، وكذا أحكام المادة “الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة

.”الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأولرئیس 

صوریة القیود الواردة في  أن الممارسة الرئاسیة تثبترغم وضوح المادتین أعلاه إلا

الذي استخلف سریعا "أحمد اویحي"لك بمناسبة تعیین الوزیر الأول السید ذیتجلى .المادتین

".عبد المجید تبون"الوزیر السابق السید 

التحریر جبهةحزب في الأغلبیة البرلمانیة الممثلة الجمهوریةبعدما إستشار رئیس 

أظهر الرئیس مرة ،إحتراما وتطبیقا لأحكام الدستور،ولمن أجل تعیین الوزیر الأالوطني

،بصفة وزیر أولأحمد أویحيتفوقه على مؤسسات الدولة من خلال تعیین السید أخرى 

.التجمع الثقافي والدیمقراطيا الأخیر تابع لحزب ذعلما أن ه

الأخیرا ذهقم الحكومي، یتولى تعیین الطارئیس الجمهوریة سلطة ستئثاراإضافةً إلى 

.دون تحدیدها حصریاة بموجب مرسوم رئاسيبعض الوظائف السامیة في الدّولفي  تعیینال

بعضها فقط طبقا على  بالإعلانالدستور واكتفىترك المجال مفتوحا أمام الرئیس  لكذب

.92للمادة 

المطلب الثاني

تدريجيا سلطة التعيينعلى رئيس الجمهوريةاستحواذ

التعیین في بعض الوظائف العلیا للدّولة جزءًا لا یستهان به في الجهاز یُشكل مجال 

ترتبط بعض هذه المناصب ارتباطًا وثیقًا بنشاطات وصلاحیات الوزیر الأوّل، .التنفیذي

  .إلخ... منصب الواليالأمین العام للحكومة و منصب ك
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في ممارسة ل یس الجمهوریة والوزیر الأوّ اشتراك كل من رئ1996دستور یتبین من

.99/5المادة و  92المادة بعملا"الوظائف العلیا للدولة"سلطة التعیین والعزل في 

الذي  ،99/240رقم إستمرّ العمل بهذه القاعدة إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي 

الذي أصبح رئیس الجمهوریةوأسنده كلیا لالحكومة التعیین من رئیس اختصاص سحب 

.)الفرع الأول(لاحیات التعیینتوزیع صضابطفي فعلیا یتحكم 

صلاحیات الوزیر في التعیین على حسابتعزیز سلطة رئیس الجمهوریةكما یتأكد 

وهو دلیل آخر الإشراف على أهم المؤسسات الدستوریة في الدولة من خلال تأویلهالأول

.)الفرع الثاني(لاسیما اختصاص التعیین،على تدني اختصاصات الوزیر الأول الإداریة

لأولالفرع ا

التعيين سلطة توزيع تحكم رئيس الجمهورية في ضابط 

سلطة الوزیر الأوّل في التعیین في الوظائف العلیا للدولة  إلىأشار المؤسس مبدئیًا 

.)1("یعیّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة ":التي تنص99/5طبقًا للمادة 

على رغبة المؤسس في 99المدرج في المادة "موافقة رئیس الجمهوریة"شرطیدّل 

على رئیس  االأوّل من الانفراد بهذه السلطة التي أصبحت عبر الزمن حكرً حرمان الوزیر

.الجمهوریة

ولو  فیهاالوزیر الأوّل التعیینالوظائف التي یتولى لم یُحدّد المؤسس الجزائري بوضوح 

لجمهوریة شخصیًا افعله بالنسبة لبعض المناصب التي یتولى رئیس كماعلى سبیل المثال 

.)2(التعیین فیها

.1989من دستور 81تقُابلها المادة -1
                                                                         .إلخ...183و  196و 92 : الموادأنظر-2
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بتقیید سلطة الوزیر الأوّل في التعیین من خلال اشتراط 1996دستور لم یكتفِ 

المتعلقة  92و  91احترام أحكام المادتین ب كذلك الوزیر ألزم ولكنهبقة، الموافقة الرئاسیة المس

.)1(بصلاحیات رئیس الجمهوریة

مجالات المحفوظة یمارس الوزیر الأوّل سلطة التعیین بتحفُظ مع مراعاة ال،بالنتیجة

على أساس أن رئیس ،مجال العسكري والمجال الدبلوماسيوالمتمثلة في اللرئیس الجمهوریة

تقریرمسؤولیة الدفاع الوطني و لى الجمهوریة هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة وهو الذي یتو 

.السیاسة الخارجیة للأمّة ویوجهها

لتوضیح غموض المادة 1989دستور إثر89/44بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 

، أصبح رئیس الجمهوریة یتقاسم لأوّل مرة في تاریخ النظام السیاسي من هذا الدستور74

المدنیة والعسكریة للدولة مع رئیس الحكومة، الجزائري السلطة المتعلقة بالتعیین في الوظائف 

.)2(بعدما كان یحتكرها في عهد الأحادیة الحزبیة والتنفیذیة 

حدّد المرسوم السالف الذكر اختصاصات رئیس الجمهوریة على سبیل الحصر، وكل 

أي (یعین ":التي تنص5ما یخرج عن ذلك یعدّ من اختصاص رئیس الحكومة بدلیل المادة 

.دون تحدید عددها ونوعها"للدولة ىفي الوظائف المدنیة الأخر )الحكومةرئیس 

التعیینات ،كما استثنت المادة الأوّلى من المرسوم من مجال اختصاص رئیس الحكومة

في وظائف الدولة التي تمارس في رئاسة الجمهوریة والمؤسسات التابعة لها، وفي وزراتي 

كما أكدّ .لان ضمن صلاحیات رئیس الجمهوریةالتي تدخ،الدفاع الوطني والخارجیة

السابقتي   92و 91، دون المساس بأحكام المادتین ...یعین في وظائف الدّولة":99من المادة 5تنص الفقرة -1

."الذكر
ھذه الأصناف دون استشارة مجلس تعیّن .حدد المرسوم أصناف الوظائف التي تخضع للتعیین بموجب مرسوم رئاسي-2

المدیر العام :الوزراء عكس بعض الأصناف التي یتم تعینھا بموجب مرسوم رئاسي یصدر في مجلس الوزراء وھي
للدیوان الوطني للإحصائیات، مدیر الخزینة، المدیر العام للجمارك، المدیر المركزي للضرائب، مدیر الأملاك 

ا المؤسسات العمومیة في میدان الاتصال والإعلام القائمون بإدارة صنادیق الوطنیة، مدیر الجامعات، مسؤولو
.المساھمة
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صلاحیة رئیس على  89/44در تطبیقًا للمرسوم اصال )1(91/307المرسوم التنفیذي رقم 

.مة في التعیینالحكو 

الیوم نفسه الذي  في 99/239رقم بموجب المرسوم الرئاسي 89/44ألغي المرسوم 

حوّل كل اختصاصات التعیین التي كانت في ید رئیس 99/240ثالث رقم صدر مرسوم

.الحكومة إلى رئیس الجمهوریة

یمكن تحدید القطاعات التي یختص رئیس الجمهوریة الأخیراستنادًا إلى المرسوم 

الإدارة المركزیة للدولة، الإدارة المتخصصة :بالتعیین فیها في الوظائف والمناصب التالیة

، المؤسسات والأجهزة الدولیة، رئاسة الجمهوریة، المؤسسات الوطنیة للدولة، المصالح للدولة

العامة للأمن الوطني، یةالخارجیة لوزارة الشؤون الخارجیة، مصالح رئاسة الحكومة، المدیر 

المدیریة العامة للجمارك، المدیریة العامة للحمایة المدنیة، الأجهزة والمؤسسات العمومیة غیر 

تقلة والمؤسسات العمومیة الوطنیة، مراكز البحث العلمي، الإدارة الإقلیمیة، رئیس المس

.المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ورئیس أعضاء الأكادیمیة الجزائریة للغة العربیة

بالنظر إلى المجالات المذكورة أعلاه وغیرها من المجالات یظهر الاختصاص العام 

التساؤل عن دور الوزیر الأوّل في هذا المجالات هذهتثیر .تعیینلرئیس الجمهوریة في ال

التعیین في بعض بحقله من الدستور تعترف  5فقرة  99أن المادة باعتبارخصوصال

 92و 91شرط أن یتم ذلك في حدود أحكام المادتین ف العلیا في الدولة دون تعدادها، الوظائ

.1996من دستور 

من شأنه أن یتیح هیمنة 1996یة طبقًا لأحكام دستورالعضو إن توزیع الصلاحیات 

تأكّد ذلك من الناحیة العملیة .رئیس الجمهوریة داخل السلطة التنفیذیة من الناحیة النظریة

یحـــدّد كیفیـــات التعیـــین فـــي الوظـــائف المدنیـــة للدولـــة ،1991ســـبتمبر 07مـــؤرخ فـــي ،91/307المرســـوم التنفیـــذي رقـــم-1

.1991سبتمبر 18صادرة في ،43ج ر عدد  ،"وظائف علیا"المصنفة 
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فما دام رئیس .)1(ثار عدّة تساؤلات حول مدى شرعیتهأالذي  99/240بموجب المرسوم 

اختصاص التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة توزیعالذي یحدّد ضابطالجمهوریة هو 

سیظلصدر في توسیع هذا الاختصاص، فالمأنهبین الوزیر الأوّل، وما دام للدولة بینه و 

.على الهیكل الإداري الذي یعدّ وسیلة لتنفیذ وممارسة السلطة الحكومیة امسیطر 

الثانيالفرع 

سلطة رئيس الجمهورية في التعيين تعزيز 

یتمتع كذلك بل، فحسبسلطته في التعیین من خلال ز رئیس الجمهوریة یتدعم مركلا 

على  التنفیذیةالسلطة التي یتمتع بها رئیس الإشرافتكتسي سلطة .)2("الإشراف"بسلطة 

تكسبه الدّعم الذي یضاعف حجم  فهي .ت الدستوریة أهمیة لا یستهان بهامجمل المؤسسا

.التأثیر العضوي الذي یمارسه

استشاریة یتكفل رئیس ه السلطة من خلال إنشاء عدة مؤسساتذه 2016وسع تعدیل 

والمجلس )198المادة (الإشراف علیها منها المجلس الوطني لحقوق الإنسانبالجمهوریة 

.)3(الخ.)..202المادة (والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد )199المادة (الأعلى للشباب 

تظل المؤسسات الاستشاریة الكلاسیكیة أهم المؤسسات التي تدعم سلطة رئیس ،لكذمع 

منها خاصة ،النظام الدستوري الجزائريفي جسده تنظرا للدور الذي الجمهوریة في التعیین 

الوضع في النظام الفرنسي الذي یثیر الانتباه في طریقة توزیع وتحدید صلاحیات التعیین تحدیدًا قانونیًا یختلف -1

.ومسبقًا بین كلّ من رئیس الجمهوریة والوزیر الأوّل
.یظهر رئیس الجمهوریة في النظام الجزائري بدورٍ قیادي یؤهله تولّي وممارسة سلطة الإشراف على أعلى المستویات-2

إنّ بعض هذه الهیئات تفوق بمركزها .شرف رئیس الجمهوریة على بعض الهیئات إمّا بصفةٍ مباشرة أو غیر مباشرةی

.الدستوري صفة الهیئات الاستشاریة البسیطة
تضمنت المواد عبارات مطاطة وغیر واضحة بالنسبة للدور الذي یجسده رئیس الجمهوریة في هذه المؤسسات مثل -3

..."الجمهوریةیوضع لدى رئیس"
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، والمجلس الأعلى الإسلامي )ثانيا(، والمجلس الأعلى للأمن )أولاً(المجلس الأعلى للقضاء 

.)ثالثًا(

للقضاء الأعلىشراف رئيس الجمهورية على المجلس إ:أولاً

للقضاء  الأعلىى المجلس رئیس الجمهوریة سلطة الإشراف عل1996دستور منح 

.)1(ضمان استقلالیة هذا الجهاز من أجل،بلادبصفته القاضي الأوّل في ال

رئیس الجمهوریة داخل هذا الجهاز مركزسمو الواقع أن  أثبت، الدستوریهحیو ما رغم 

من سلطة شرفیة إلى ة رئیس الجمهوریةحیث تحوّلت سلط،علیهكلیاسیطرته أدى إلى

.سلطة سیاسیة فاعلة

لا تخدم سلطة التعیین التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة استقلالیة السلطة القضائیة 

لم یكتف .)2(لهویضمن تبعیتها نفیهایلك ذعكس ، بل 1996دستور إلیهاتي یوحي ال

 هأعضاءمن 06تعیین بل أسنده سلطة ،رئاسة المجلسالمؤسس الجزائري بمنح الرئیس 

.)3(لك القضاءخارج س

له الكلمة ض سلطته بصفة فعلیة ومؤكّدة،المجلس من فر كما یسمح له نظام مداولات

لرئیس الجمهوریة أن یجیز المداولة في موضوعات عدة .الأولى والأخیرة في كلّ المداولات

.)4(كما له حق الاعتراض أثناء المداولة

.من الدستور173أنظر المادة -1
أطروحة لنیل درجة .عن انتفاء استقلال السلطة القضائية.محند أمقران بوبشیر:للمزید من المعلومات، إطلع على-2

.142- 119ص ص .2006 .تیزي وزو.جامعة مولود معمري.دكتوراه دولة
المتضمن تشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله ،2004سبتمبر 06صادر في،04/12القانون العضوي رقم-3

.2004سبتمبر 8صادرة في ،57ج ر عدد  ،وصلاحیاته
رئیس الجمهوریة على أربع نقاط تمّ حذفها أن اعترض26/08/1999حدث ذلك أثناء الدورة العادیة المنعقدة بتاریخ -4

".من النقاش نهائیًا
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سلطة الإشراف أكثر مما هو معقودا له قانونیًا لأن من خلالیحقق رئیس الجمهوریة 

لا تقل أخرى یتأكد هذا في نطاق سلطة الإشراف على مؤسسة دستوریة .العبرة بالنتائج

.تتمثل في المجلس الأعلى للأمنالمجلس الأعلى للقضاء أهمیة 

إشراف رئيس الجمهورية على المجلس الأعلى للأمن:ثانيا

ریة بصفته المسؤول عن أمن الدّولة داخلیًا وخارجیًا على المجلس یُشرّفُ رئیس الجمهو 

.فهو الذي یستدعیه للانعقاد، یرأسه ویستشیره لمعالجة المسائل الأمنیة.)1(الأعلى للأمن

المتمیزة  اتركیبته أن إلاضمن الهیئات الاستشاریة قانونیًا، ه المؤسسةذهرغم تصنیف 

وأن ظهر هذا المجلس بمظهر الهیئة السیادیة رغم الصّفة حدث .كون هیئة سیاسیةل اتؤهله

.)3(1992سنة ذلك بمناسبة الأزمة السیاسیة الحادة ،)2(الاستشاریة التي یوصف بها

الأعلى الإسلامي إشراف رئيس الجمهورية على المجلس :ثالثًا

خلیفة اللّه في الأرض، یُعتبرُ الإنسان حسب التصوّر الراجح في الفقه الإسلامي 

.وبالتبعیة فإن الحاكم كذلك لا یكون إلاّ خلیفة اللّه بالمعنى الخاص

.من الدستور197أنظر المادة -1
:یرجع تفسیر الطبیعة السیاسیة لهذه الهیئة إلى سببین أساسیین هما-2

واقع الدولة النامیة التي تخص الجیش بمركز ممیز في النظام السیاسي باعتباره الضامن لأمن الدولة ووحدتها، وأن من   - أ

.مسؤولیته حمایة الثورة والوطن

على مستوى رئاسة الدولة، وجمع قیادة الجیش وسلطة الدّفاع في أنظمة الدول النامیة في ید رئیس تركیز السلطة  -ب

.الجمهوریة
من مسؤولیته في استخلاف  هوتهربمهامهمسؤولیات إثر تخلي المجلس الدستوري عن عدة للأمن  الأعلىتولى المجلس -3

لضمان استمراریة الدولة، وأن من واجبه معالجة الوضع الاستثنائي في التدخلبحقهأنداكصرّح المجلس .یس الجمهوریةرئ

.الظروف الغیر عادیة، وفي غیاب السلطة الأصیلة المختصةتلكالمسؤولة في بصفته الهیئة الوحیدة 
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إنّ مهمّة الخلیفة كحاكم هو تطبیق قانون الحاكم الأعلى الذي هو شرع االله، وإدارة 

لدین الإسلامي لذلك، أوكلت مسؤولیة رعایة ا.النظام السیاسي والحكومي طبقًا لأحكامه

.ما ورثه ولاة الأمر في الدول الإسلامیة في عصرنا الحاضرالخلیفةللأمیر أو 

.یتولى رئیس الجمهوریة في الجزائر بصفته ولي الأمر مسؤولیة رعایة الدین الإسلامي

كما یظهر ذلك في نص الیمین الدستوري الذي یجعل خدمة الدین الإسلامي وإحترامه إحدى 

.)1(الجمهوریةالمهام الأساسیة المنوطة لرئیس 

المنطق تحت إشراف رئیس الجمهوریةالأعلى ضمن هذا الإسلامي وُضع المجلس 

الذي یتمتع بسلطة واسعة في تعیین أعضائه من بین الكفاءات الوطنیة العلیا في مختلف 

.)2(العلوم

المطلب الثالث

على صلاحية الوزير الأول في تأثير سلطة رئس الجمهورية في التعيين 

العمومية الإدارةسير السهر على حسن

 الإدارةعلى حسن سیر )الأولالوزیر (یسهر "...من الدستور 99/6تنص المادة 

"العمومیة

ي أقسم باالله العلّیا العظیم، أن أحترم الدین الإسلام...وفاءً للتضحیات الكبرى":من الدستور90تنص المادة -1

...".وأمجده
إن الحریة المطلقة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في هذا المجال تضمن له سیطرة .من الدستور196أنظر المادة -2

الإسلام "ربط المؤسس هذه المؤسسة برئاسة الجمهوریة تجسیدًا لمبدأ دستوري هام.هذه الهیئة التي تتبعه بطریقة غیر مباشرة

إنما یؤكدّ هذا الربط .المنطق اتصال هذا المجلس بالشخص  الذي یمثّل بالدرجة الأولى سلطة الدولةیقضي ."دین الدولة

.واقع السلطة في الدولة الجزائریة التي تقوم على تركیزها لصالح رئیس الجمهوریة
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المادة لا تعني ممارسة السلطة على ه ذهالواردة في  "السهر"أن كلمة على  الإشارةتجدر 

لأول لتنفیذ سیاسة رئیس القانونیة التي یعتمدها الوزیر اأهم الوسائل رغم أنها تشكل، الإدارة

.)1(الجمهوریة

أنها ذات  إلامن حیث هرمیة الاختصاصات، الأولللوزیر الإداریةرغم تدني السلطات 

ما یتطلب مرونة ومهارة م.مسؤولیة كبیرة ترتبط مباشرة بتطبیق البرنامج السیاسي المنتهج

.لمواجهة مختلف المشاكل التي تعترض السیر الحسن للإدارة العامة

حول صلاحیة السهر على الإشكال، یثور 2008خلافا لما كان معتمدا قبل تعدیل 

.ة السلطة التنفیذیة بعد التعدیلویالعامة في ظل نظام وحد الإدارةسیر حسن

سیاسیا مكلف لو مسؤ وإنماوزراء للالتسلسلي  الإداريلا یعتبر الوزیر الأول المسؤول 

.وتحت رقابتهالجمهوریة رئیس نسیق بین القطاعات وفق توجیهات بالت

یقوم الوزیر الأول تحت سلطة رئیس الجمهوریة بوظائف التوجیه والتحكیم واتخاذ 

القرارات في إطار صلاحیاته الدستوریة وما كلفه به الرئیس، كالقیام بالحوار بین المتعاملین 

الاقتصادیین والاجتماعیین بحضور وزراء القطاعات المعنیة، مثل تلك التي تتم بین الحكومة 

أین تدرس وتناقش كافة الملفات ,باب العمل أو ما إصطلح على تسمیته بالثلاثیةوالنقابة وأر 

.ذات الصلة بعالم الشغل

التسلسلیة على الإداریةكل في قطاعه السلطة  ونیمارسصحیح أن الوزراء 

.وجد إنستوى المحلي وحتى الخارجي في الوزارة وفي الم معلى قطاعه ونویشرف مموظفیه

موافقة "دون اشتراط مهوریة الذي یعینهم وینهي مهامهممباشرة لرئیس الج ونعأنهم تاب إلا

ظمة السياسية وتطبيقات أسس الأن.طرق ممارسة السلطة.القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة.سعید بوالشعیر-1

.447ص.ن.س.د.الجزائر.دیوان المطبوعات الجامعیة.طبعة ثانیة.عنها
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على الوزراء المكلفین الإشراف على الوزیر الأولتقتصر مهمة النتیجة،ب."الأولالوزیر 

.بتنفیذ سیاسة رئیس الجمهوریة

رئیس وجود  هالعامة خاصة إذا ما صادف الإدارةفي تسییر الأولتتقید سلطة الوزیر 

ه الوضعیة قلیلة ذحتى وإن كانت هلسابقجمهوریة جدید معارض لسیاسة الرئیس ا

لانتقادات من قبل الرأي العام أو من قبل رئیس الأولتعرض الوزیرما فإذا. )1(الحدوث

تقدیم استقالته كما حدث مع  إلىیمكن أن یجد نفسه محاصرا، فیضطر الجدید الجمهوریة 

السید عبد العزیز بیتور لما وجه له رئیس الجمهوریةرئیس الحكومة السابق، السید أحمد بن 

.)2(انتقادات في عدة مناسباتة من بوتفلیق

 الإدارةالسهر على حسن سیر لوظیفةجانب آخر، تبرز الممارسات السیاسیة من

وحدثت  إلافكلما عین رئیس حكومة جدید . ه الإدارةذهالعمومیة في الجزائر عدم استقرار 

كما یلاحظ من الناحیة القانونیة عدم تمتع .)3(تغییرات على مستوى التسییر أو التعیین

.)4(والرقابة السیاسیة للحكومة رادةبل تخضع للإ.القرار الفعلیةالجزائریة بسلطة الإدارة

.لك حیث یقدم الوزیر الأول استقالته لرئیس الجمهوریة الجدیدذعادة ما یحدث عكس -1
جلة م.2008الدستوري مكانة الوزير الأول في الجزائر من خلال طبيعة سلطاته على ضوء التعديل .عیسى طیبي-2

  .191ص.  2009. جامعة الجلفة. 03دالعد. والعلوم الانسانیةالحقوق 
13كما حدث في أبرز دلیل على عدم إستقرار الإدارة الجزائریة یتجلى من خلال التغییر المستمر في سلك الولاة-3

حركة في سلك السید عبد المجید تبونظل حكومةفي العزیز بوتفلیقة، أجرى رئیس الجمهوریة، عبد حیث 2017جویلیة 

في ظل حكومة ,بادر الرئیس بحركة أخرىوفي نفس السنة.ولایات منتدبة7ولایة و28الولاة والولاة المنتدبین، شملت 

الشاغلة لوظائف سامیة على مستوى الإدارة الإقلیمیة مست الهامة لإطاراتا مست, 2017أوت  19بتاریخ السید أویحي

أوضح .حسب ما أفاد به بیان لرئاسة الجمهوریة,مسؤولا على مستوى الولایات والإدارات المحلیة20دائرة ورئیس 95

مدراء للتقنین )08(ثمانیة ,رئیس دائرة)95(مست خمس وتسعون ”ذات المصدر أن الحركة التي أجراها رئیس الجمهوریة 

:الموقعراجع.مفتشین عامین بالولایات) 07(عة مدراء للإدارة المحلیة وسب)05(خمسة ,والشؤون العامة

www.aljazair 24.com
4 - « Le contrôle est politique quand il s’agit d’un contrôle exercé par un organe, une autorité ou

une personne extérieure à la hiérarchie administrative normale et dont la qualification résulte =
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 الإدارةلتسییر وتنظیم الأولالوزیر ایعتمدهیفترض أن آلیةأهم التعیین سلطة تشكل 

سحبت هذه السلطة من الوزیر الأول بدءا ،خلافا لرئیس الحكومة سابقا.المركزیة والمحلیة

رین على المستوى المركزي غایة نواب المدی إلىنزولا )1(بمدیر ورئیس دیوان الوزارة الأولى

.الخاصة همفي دواوینحتى  الوزراءمن سلطة التعیین سحبت .والمحلي

موضوعة تحت سلطة رئیس الجمهوریة، وأن الوزیر  الإدارةأن  ،یخلص مما سبق

الأول یسهر على حسن سیرها وضمان تنسیق نشاطها وتجانسه في إطار ممارسة السلطة 

ت، وان تدخل الوزیر یكون دائما باعتباره الضامن لسیر المؤسسارئیسلالأحادیة لالإداریة

.سمهإب

المبحث الثاني

مواجهة رئيس الجمهوريةوزير الأول في للالمجال التنظيميعدم حصانة 

143طبقا للمادة الأولتظهر السلطة التنظیمیة موزعة بین رئیس الجمهوریة والوزیر 

:التي تنص1996نوفمبر 28من دستور 

.یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون"

نفس  أكد ماك. "یندرج تطبیق القانون في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

 الإدارةالوزیر الأول بتنفیذ القوانین والتنظیمات والسهر على حسن سیر اختصاصالدستور 

.99/2وفقا للمادة العمومیة

=de sa position dans le pouvoir. » Voir : CHAQER (M). Les tendances actuelles du contrôle

politique de l’administration en Tunisie. Revue Tunisienne de droit. N02. 1979. P161.
ج ر عدد  ،وتنظیمهتضمن مهام دیوان الوزیر الأولی،2009فیفري 07مؤرخ في ،63/ 09 : مالمرسوم التنفیذي رق-1

.2009فیفري 11مؤرخة في ،10
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العلاقة بین المادتین تنفیذ القوانین التساؤل عن في الوزیر الأول اختصاصیثیر 

أما".القوانین والتنظیمات"الأولى على عبارة اشتملتحیث من الدستور،  143و 99/2

   !فقط" القوانین"الثانیة فأدرجت عبارة 

یتعین تحدید العلاقة بین المادتین وتحلیلها في إطار عنوان الفصل والباب الواردتین 

یكمن الجواب على التساؤل السابق .ذلك أن إدراج مادة تحت عنوان معین له أهمیته.فیهما

اختصاصالفصل الخاص بالسلطة التنفیذیة وتتناول خصوصا وردت في  99/2بأن المادة 

الذي یندرج ضمن مجال الاختصاص التنفیذي ي دون النظر للموضوع محل التنفیذتنفیذ

فقد وردت في الفصل 143أما المادة .وهو القوانین والتنظیمات ألاالذي یعود للوزیر الأول، 

الخاص بالسلطة التشریعیة وموضوعها تحدید أین یندرج مجال تطبیق القوانین بعد الموافقة 

عن المجال الذي یندرج فیه وإنمافالنص لا یتحدث عن موضوع التنفیذ .وإصدارهاعلیها 

.تطبیق القوانین

لوزیر الأول في نفاذ وتكملة المجال التنظیمي لیحققهیظهر مبدئیا الوزن والدور الذي 

 ذالنفانتیجة لتطور وظیفة الدولة، لم یعد بإمكان بعض النصوص التشریعیة .القانون

 الإدارةالدقة اللازمة التي توفرها  إلىبحاجة هي بل ،بالأحكام المنصوص علیها في متنها

الكفیلة والإجرائیةالإداریةالشروط والظروف وتدقیقبواسطة لوائحها التنفیذیة اللازمة لتوفیر

.)1(بتطبیق القانون تطبیقا سلیما

والقوة واتصالها الإجبارتعتبر السلطة التنفیذیة بطبیعة وظیفتها واحتكارها لوسائل 

.)2(المستمر بالجمهور أجدر بإعداد التفاصیل اللازمة لوضع هذه المبادئ موضع التنفیذ

.بحث لنیل درجة الماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة.1989مجال التشريع والتنظيم في دستور .بن سباعنورة -1

  .27ص .كلیة الحقوق.1997.تیزي وزو.جامعة مولود معمري
2- Voir : CHAUVIN (F). Administration de l’Etat. 4eme Edition. Mémentos. Dalloz. France.

1994. p4. « …. L’exécutif est compètent pour prendre des mesures d’application des lois sous

forme d’actes à portée générale qui précisent le contenu de celles-ci. Il n’est pas seul chargé de

l’exécution des lois, mais seul il peut user de la force pour assurer cette exécution ».
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التطور الذي عرفته عملیة التنفیذ التي لم تعد تقتصر على تنفیذ  إلى الإشارةتجدر 

stricto)الضیقالقانون  sensu) (1)تنفیذ المراسیم الرئاسیة إلى، بل أصبحت تتعداه(lato

sensu). رغم القوة التنفیذیة للمراسیم الرئاسیة، غالبا ما یبقى نفاذها معلقا على صدور

.المجال التطبیقي إلىالنظري مرسوم تنفیذي یخرجها من مجالها

یمكن القول أن توسیع صلاحیة السلطة التنفیذیة في مجال التشریع لا یقف عند حد 

Règlement)2(التنظیم المستقل Autonome)( التنظیم التنفیذي الذي یلعب  إلىبل یمتد

Règlementدورا حیویا في تكملة القانون  Complémentaire)( من خلال تحكمه في

.آلیات ترجمته وفعالیة النصوص التشریعیة ومصیرها

ظام في النالإشكالاتإسناد مجال التنظیم التنفیذي للوزیر الأول الكثیر من  ریثی

لم یقسم السلطة التنفیذیة بین رئیس الجمهوریة والوزیر 1996دستور لأن القانوني الجزائري

وفق ما اعتمده الدستور الفرنسي من تقریر السلطة التنظیمیة الأقلالأول بالتساوي أو على 

أقر المؤسس الجزائري سلطة التنظیم .)3(الأولللوزیر أخرىجانب سلطات  إلىالمستقلة 

الأولأما الوزیر .واسعةأخرىمن سلطات  له جانب ما خول إلىالمستقل لرئیس الجمهوریة 

.فانه یتولى تطبیق القوانین الذي هي ممارسة جزئیة للسلطة التنظیمیة

یلاحظ أن المؤسس وظف مصطلح .143بعد التمعن في المادة النظریتأكد هذا 

في الفقرة الخاصة بالنشاط التنظیمي المخول لرئیس الجمهوریة، بینما (pouvoir)سلطة

.الأولبالنسبة للاختصاص التنظیمي الممنوح للوزیر )(Domaineاستعمل مصطلح مجال

قوة  امتلاكفالسلطة تعني .الهیئتین لىتله كیدل ذلك على المركز القانوني الذي تح

1-TALEB (T). Du monocéphalisme de l’exécutif…. Op.cit. p739.
قواعد عامة ومجردة إصداریقصد بالتنظیم المستقل تلك السلطة التنظیمیة التي یمارسها رئیس الجمهوریة عن طریق -2

:، اطلع علىالتفاصیلللمزید من .في المسائل غیر المخصصة للقانون، أي خارجة عن مجال السلطة التشریعیة

FAVOREU( L). Les règlements autonomes existent-ils ?, in mélanges offerts à George

BURDEAU. Le pouvoir. LGDJ. Paris. 1977.
3 - Voir Art 21 de la constitution française.
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دون وجود ما یناقض هذا الاختصاص سواء ها الجمیعیخضع ل،سیاسیة في اتخاذ القرار

یدل على تحدید إطار أو میدان أو نطاق ف أما المجال،.یفي أو الرقابيعلى المستوى الوظ

.اختصاص صاحبه

 ةالتنظیمیالسلطةوفصلها بین 1996نوفمبر 28من دستور 143رغم وضوح المادة 

مدى ، یبقى الغموض سائدا حول الأولللوزیر التنظیميالاختصاصلرئیس الجمهوریة و 

من إحاطتهمن ممارسات رئیس الجمهوریة ومدى الأولحصانة المجال التنظیمي للوزیر 

؟استقلالهطرف المؤسس الجزائري بالضمانات القانونیة اللازمة لحمایته وضمان 

"أهم ضمانة"والوزیر الأول رئیس الجمهوریة لیعتبر الفصل بین المجال التنظیمي 

ا الفصل ذالممارسة أثبتت صوریة هأن  إلا .لحصانة مجاله التنظیميالأولیعتمدها الوزیر 

.وعدم جدیته

دستوریة، بغض النظر عن المجالات المحفوظة لرئیس الجمهوریة بموجب النصوص ال

تقویة السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة مقابل تدهور وتدني  إلى 2008أدى تعدیل 

المراسیم التنفیذیة إخضاعتجلى ذلك من خلال .صلاحیات ومجال الوزیر الأول التنظیمي

.ئیس الجمهوریة قبل التوقیع علیهالموافقة ر 

تدارك الوضع والتخفیف من حدة تركیز السلطة التنظیمیة في ید2016حاول تعدیل 

أن ذلك  إلا .رئیس الجمهوریة بإلغاء شرط الموافقة الرئاسیة المسبقة على المراسیم التنفیذیة

عندالتي یوقعها الوزیر الأول التعدیل قد استثنى المراسیم التنفیذیة الفردیةغیر كافي مادام

علما أن سلطة التعیین ،تخضع لموافقة رئیس الجمهوریةزالت لاممارسة سلطة التعیین التي 

ازدواجیة الاختصاص  فان ،بذلك.لسلطة الوزیر الأول التنظیمیة بمفهومها العامضرورة

).الأولالمطلب (ازدواجیة صوریة143التنظیمي الذي تفرضه المادة 

تعدي الواضح على مجال الرئیس الجمهوریة أثبتت الممارسة السیاسیة ل،زیادة عن ذلك

المطلب (م الرئاسیةیبعض المراسبالنظر للطبیعة القانونیة الخاصة لول التنظیمي لألوزیر اا
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خاصة وأن ،بحق القطب الثاني للسلطة التنفیذیةومساسا خطیرا  إهدارا، ما یعد )الثاني

الدستوریة نظرا لعزوف المؤسسات ،تفتقد للفعالیة،المراسیم هذه لهاخضع تالرقابة التي 

.)المطلب الثالث(ضعیفة مما یجعلها رقابتها،رئیس الجمهوریة إرادةمواجهة عن الرقابیة 

الأولالمطلب 

صـورية الازدواجية التنظيمية المنصوص عليها في المادة               

من الدستور143

غایة  إلىمنذ الاستقلال متتالیة تطورات عبر مراحل من الیدعدالعرف التنظیم التنفیذي 

طبیعة النظام السیاسي الجزائري، الذي یتمیز  إلى لكذیرجع .2016سنة في دستور التعدیل 

الذي طغت علیه خاصة على مستوى الجهاز التنفیذيبخاصیة عدم الثبات والاستقرار

.مظاهر وحدویة السلطة التنفیذیة رغم تكریس الثنائیة دستوریا

صراحة على سلطة رئیس الجمهوریة في توقیع 1963سبتمبر 10نص دستور 

تكلیفه بمهمة ضمان تنفیذ القانون في المادة كما نص على 49المراسیم التطبیقیة في المادة 

.53، وممارسة السلطة النظامیة في المادة 52

كومة السابقة سمیة الوزیر الأول بدلا من رئیس الحت1976نوفمبر22استعمل دستور 

"113مادة لفنصت ا.أو رئیس المجلس إعمالا "س الجمهوریة أن یعین وزیرا أولایمكن لرئی:

كیز فضل تر بل آنذاك وزیر أول یعین رئیس الجمهوریة لم ،للحریة التي خوله الدستور إیاها

.)1(السلطة التنظیمیة نكامل السلطات في یده بما فیه

، وألزم رئیس الجمهوریة بتعیین وزیر أول بعدما كان "هواري بومدین"بعد وفاة رئیس الدولة 79/06صدر قانون -1

"من القانون09نصت المادة .مخیرا في ذلك یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة ومن بینهم وزیر أول یساعده في :

اق تنسیق النشاط الحكومي وفي تطبیق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء، ویمارس الوزیر الأول اختصاصاته في نط

"من الدستور111/15طبقا للمادة رئیس الجمهوریة، إلیهالصلاحیات التي یفوضها 
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بموجبرغم تكلیف رئیس الجمهوریة بالسلطة التنظیمیة وتنفیذ القوانین والتنظیمات 

الدستورلم یسند 152تطبیق القانون في المجال التنظیمي طبقا للمادة وإدراج111لمادة ا

.اللوائح التنفیذیةإصدارسلطة لرئیس الجمهوریة

وما كان لها من صدى على الصعید السیاسي، 1988أكتوبر05نتیجة لأحداث 

أو الأسس أو الوظائف أو المبادئ سواء على مستوى على الدستور عدة تعدیلات أدخلت

الذي تم بموجبه 1988نوفمبر30كانت بدایتها بالتعدیل الدستوري ل .الأیدیولوجیة

.)1(استحداث منصب رئیس الحكومة

توقیع المراسیم في السهر على تنفیذ القوانین و كرس التعدیل سلطة رئیس الحكومة

لأول مرة في النظام السیاسي الجزائري بین المجال كما میز.115التنفیذیة طبقا للمادة 

والمجال طریق المراسیم الرئاسیةمارسه عن التنظیمي الخاص برئیس الجمهوریة الذي ی

ا ذبهضیق المؤسس .التنظیمي لرئیس الحكومة الذي یمارسه عن طریق المراسیم التنفیذیة

الأحادیةظلالتي كان یتمتع بها في التنظیمیة رئیس الجمهوریة مبدئیا نطاق سلطة 

غایة تعدیله في  إلى 1996نوفمبر 28دستور خلالاستمر الوضع على حاله .)2(الحزبیة

2008.

رغم ذلك أثبت الواقع .للوزیر الأوّل باختصاص تنفیذ القوانین1996یعترف دستور

السیاسي حیازة رئیس الجمهوریة جزء من هذا الاختصاص من خلال بعض المجالات 

وضع الآلیات التنفیذیة المخصصة صراحة لرئیس الجمهوریة الذي یتولى الحیویةالسیاسیة 

).الفرع الأول()3(من خلال المراسیم الرئاسیةفیها

.من التعدیل111/4أنظر المادة -1
2- « Les évènements de 1988 ont sonné le fin du régime précèdent et accéléré l’instauration de ce

que des journalistes n’ont pas hésité à qualifier de seconde république Algérienne ». voir :

TALEB (T). Du monocephalisme de l’exécutif…Op.cit. p705.
.238ص . مرجع سابق...النظام السياسي.سعید بوالشعیر-3
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ن السلطتین لیس فقط بی،حدة اختلال التوازن بین السلطاتمن2008زاد تعدیل 

تقویة صلاحیات رئیس بلاسیمانفسهاالسلطة التنفیذیة داخل وإنما،التشریعیة والتنفیذیة

الفرع (التي شهدت تدهورا هاماالتنظیمیة الأولالجمهوریة على حساب صلاحیات الوزیر 

).الثاني

الفـرع الأول  

من مجال التنظيم التنفيذي جانباحتكار رئيس الجمهورية 

إذا كان الدستور الجزائري قد أولى الوزیر الأول مهمة تنفیذ القوانین، فان الممارسات 

السلطة التنظیمیة زیادة عن.جهة تنفیذیةهو الآخرالسیاسیة جعلت رئیس الجمهوریة

یتمثل،من السلطة التنظیمیة التنفیذیةجانبا رئیس الجمهوریة یحتكر .قلة التي یمارسهاالمست

).ثانيا(ومجال الشؤون الخارجیة،)أولا(في مجال الدّفاع الوطني 

احتكار رئيـس الجمهورية اختصاص التنظيم التنفيذي في مجال الدفاع :أولا

الوطني

یلاحظ تدخل رئیس الجمهوریة في تنفیذ القوانین المتعلقة بالقطاعات الخاصة بالدفاع 

المسلّحة للجمهوریة والمسؤول الرئیس، القائد الأعلى للقواتیرجع ذلك نسبة لصفة .الوطني

ففي حین یتولى الوزیر الأول الاختصاص العام في تنفیذ .الأول والأخیر عن الدفاع الوطني

القوانین، یضطلع رئیس الجمهوریة بتنفیذ القوانین في مجالات معینة، منها مجال الدفاع 

من الدستور 91المادةللفقرتین الأولى والثانیة من الوطني بصفته المسؤول الأول عنه طبقا

یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي یخولها إیاه صراحة ":التي تنص

:أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحیات الآتیة

.هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة للجمهوریة-1
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".الدفاع الوطنيمسؤولیةیتولى-2

تتعلق على ذلك، أصدر رئیس الجمهوریة مراسیما رئاسیة تنفیذا لقوانین سابقةبناء

:بالدفاع الوطني منها

تنفیذاصدر .، یتضمن مهام الدرك الوطني وتنظیمه)1(09/143:المرسوم الرئاسي رقم_

.)2(المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین العسكریین06/02للأمر 

، الخاص باستخدام الجیش في إطار مكافحة )3(11/90:المرسوم الرئاسي رقم_

.)4(بناء على أمر رفع حالة الطوارئصدر .والتخریب الإرهاب

، المتعلق بانتداب الأساتذة موظفي التربیة التابعین لوزارة 12/02:المرسوم الرئاسي رقم_

.)5(التربیة الوطنیة لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني 

یتولى .من الدستور الطابع العمومي لمعظم نصوصها140بعد قراءة المادة یلاحظ 

تاركا للسلطة ،للمجالات المخصصة له بمقتضى الدستور"القواعد العامة"البرلمان وضع 

كل ما یخرج عن مجال ف .لمعاییر ومقاییس التنظیمالتنفیذیة التفاصیل المتعلقة بالشروط وا

التشریع المحدد والمحصور دستوریا هو مجال للتنظیم من حق رئیس الجمهوریة التنظیم فیه 

.منها المراسیم الرئاسیة ذات الطابع التنفیذي،)6(المراسیم الرئاسیةإصدارعن طریق 

،26ج ر عدد  ،تنظیمهو یتضمن مهام الدرك الوطني ،2009فریلأ 27مؤرخ في ،09/143المرسوم الرئاسي رقم -1

.2009ماي 03مؤرخة في 
ج ر عدد  ،العام للمستخدمین العسكریینالأساسيالمتضمن القانون ،2006فیفري 28مؤرخ في ،06/02رقم  الأمر-2

.2006مارس 01مؤرخة في ،12
 الإرهابباستخدام الجیش في إطار مكافحة الخاص،2011فیفري 23مؤرخ في ،11/90المرسوم الرئاسي رقم -3

.2011فیفري 23مؤرخة في . 12ج ر عدد . والتخریب
فیفري 23مؤرخة في ،12ج ر عدد  ،یتضمن رفع حالة الطوارئ،2011فیفري 23مؤرخ في ،11/01الأمر رقم -4

2011.

موظفي التربیة التابعین الأساتذةیتعلق بانتداب ،2012جانفي 04مؤرخ في ،12/2002المرسوم الرئاسي رقم5-

.2012جانفي15مؤرخة في ،02ج ر عدد  ،لوزارة الدفاع الوطنيالأمةأشباللوزارة التربیة الوطنیة لدى مدارس 
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة .سلطات رئيس الجمهورية في مجالي التشريع والتنظيم.عبد المجید زعلاني-6

.وما یلیها 9ص . 1999. جامعة الجزائر.  2عدد. الاقتصادیة والسیاسیة
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لتنفيذي في مجال الشؤون احتكار رئيس الجمهورية اختصاص التنظيم ا:ثانيا

الخارجي

إلى  یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة«:1996من دستور 91/3تنص المادة 

بالسلطات والصلاحیاتالسلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، 

:الآتیة

."یقرّر السیاسة الخارجیة للأمّة ویوجهها

یندرج مجال الشؤون الخارجیة ضمن المجالات المحفوظة لرئیس الجمهوریة، حیث 

 لكذبأصدر رئیس الجمهوریة .السیاسة الخارجیة وتوجیهها"وتنفیذ"یتولى هذا الأخیر إعداد 

:منهانفیذیة تطبیقا لقانون المالیةعدّة مراسیم رئاسیة ذات صبغة ت

 الاعتمادات المخصصة لوزارة المتضمن توزیع،12/34المرسوم الرئاسي رقم

.)1(2012الشؤون الخارجیة من میزانیة التسییر بموجب قانون المالیة لسنة 

 المتعلق بترخیص رئیس الجمهوریة بمساهمة ،2000/2011المرسوم الرئاسي رقم

.)2(في زیادة رأسمال البنك الإفریقي للتنمیة

 یحددان ،90/359والمرسوم الرئاسي رقم 02/403المرسوم الرئاسي رقم

.صلاحیات وزیر الخارجیة

 8و  2و   1فقرات  91المادة  لىیستند زیادة عالأولأن المرسوم ،الأمرالغریب في 

أما.الخاصة بالمسائل غیر المخصصة للقانون الأولىالفقرة  143من الدستور، على المادة 

المخصصة لوزارة الشؤون الاعتماداتالمتضمن توزیع،2012فیفري 6مؤرخ في ،12/34 رقمالمرسوم الرئاسي -1

.2012فیفري22مؤرخة في ،10عدد  ج ر ،2012الخارجیة من میزانیة التسییر بموجب قانون المالیة لسنة

ة المتعلق بترخیص رئیس الجمهوریة بمساهمة في زیاد،2000أوت 5مؤرخ في ،2000/2011   رقملمرسوم الرئاسي ا -2

.2000أوت  9مؤرخة في ،49عدد  ج ر ،رأسمال البنك الإفریقي للتنمیة
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91التي لا دخل لها في موضوع التنفیذ، ثم المادة 84فیعتمد على المادة ،المرسوم الثاني

.تماما143دون ذكر المادة   9و  6و  3 فقرات

التنظیم المستقل وما یدخل ضمن التنظیم التنفیذي إنّ التمییز بین ما یعتبر من مجال

یكتنفه بعض الغموض وعدم دقة المعاییر المعتمدة من أجل ذلك، خاصة وأنّ رئیس 

المستقل  هلمباشرة اختصاصه التنظیمي بنوعیالجمهوریة یستند دائما على المرسوم الرئاسي

دون  143الإشارة إلى المادة بسیم الرئاسیة تقتصر في غالبها إضافة إلى أنّ المرا.والتنفیذي

.رئیس الجمهوریة التنظیمیةما یصعب تصنیف تصرفاتمتحدید الفقرة الأولى أوالثانیة، 

یمكن التمییز ،الإجراء التنظیمي بمفهومه العام هاعلى الأسانید التي یعتمد الاطلاع بعد

إذا أشار الإجراء إلى مواد الدستور وقانون أو عدّة.نفیذيبین التنظیم المستقل والتنظیم الت

أمّا إذا لم یشر إلاّ لأحكام الدستور، فإنّ .ذلك إجراء تنظیمي ذو طابع تنفیذيفیعدّ قوانین

.الإجراء یدخل ضمن مجال التنظیم المستقل

تدخل رئیس الجمهوریة في مجال تنفیذ ی قد ،تمادا على المعیار العضويأخیرا، اع

الوطني الدفاع(المباشر علیها الإشرافیخص القطاعات التي یتولى الأمرالقوانین إذا كان 

).الخارجیةالشؤون و 

شمل مختلف القطاعات یر بمهمة تنسیق عمل الحكومة الذي یكلف الوزی،في مقابل ذلك

ماعات الحكومیة وزیر الخارجیة یحضر الاجتكما أن . أعلاهبما فیها القطاعین المذكورین 

ومن ثم قد یتعذر علیه ،أما وزیر الدفاع فهو نفسه رئیس الجمهوریة،كغیره من الوزراء

.الأولحضور اجتماعات یترأسها الوزیر 

ومن جهة أخرى فان .لكن بإمكان الوزیر المنتدب حضور اجتماعات الحكومة هذا من جهة

على القطاعین فانه لم یخول له بأیة طریقة تنفیذ الإشرافالدستور إذا كان یسند للرئیس 

فصلاحیة التنفیذ من حیث المعیار الشكلي والموضوعي تعود للوزیر .القوانین والتنظیمات

.صلصراحة النالأول
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الفرع الثاني

تدهور الاختصاص التنظيمي للوزير الأول بموجب تعديل 

الدستوري 2008

یتمتع بقدر من الحریة في ممارسة الدستوري 2008لالحكومة قبل تعدیكان رئیس

في مجلس یلزمه باتخاذ المراسیم التنفیذیة ومناقشتها الدستور یكن فلم . صلاحیاته التنفیذیة

 كان. قبل توقیعهاالأخیرولا باستشارة هذا .ترأسه رئیس الجمهوریة ویتحكم فیهالوزراء الذي ی

.الذي یرأسه هو نفسهیكفي عرضها على مجلس الحكومة

رغم الحصانة التي كان یتمتع بها رئیس الحكومة من الناحیة القانونیة في هذا 

،عند ممارسة هذه الصلاحیة،یخضعرئیس الحكومة عوامل سیاسیة عدة  جعلتالمجال، 

خلاف بینهماالرط في حالة دون قید أو شإقالته هالذي یمكنلإرادة رئیس الجمهوریة

، 1989عما كان علیه قبل صدور دستور نذاكآلا تختلف طبیعة النظام الحزبي السائد 

البرلمانیة وهو ما كان یسمح له  ةغلبیلأیس الجمهوریة فیها فاقدا لالذي لم یفرز حالة یكون رئ

.بالسیطرة المستمرة على مؤسسة رئیس الحكومة

أصبح رئیس الجمهوریة .ما كان معمولا به من قبل2008نوفمبر 15رس تعدیل ك      

التأشیرةاستحداث شرطبعدالمراسیم التنفیذیةاتخاذ فيالاختصاص الحقیقي صاحب 

أهم آلیة قانونیة یعتمدها الوزیر الأول الذي یشكلالمرسوم التنفیذيالرئاسیة المسبقة على 

).أولا(لممارسة صلاحیاته التنفیذیة بصفة عامة والتنظیمیة بصفة خاصة

ما یؤثر م،بل لوجودهعیة المرسوم التنفیذيو شر مالموافقة الرئاسیة شرطا لأصبحت

).ثانيا(سلبا على سلطة الوزیر الأول وعلاقته برئیس الجمهوریة 
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التنفيذي بموافقة رئيس الجمهوريةالمرسوم إصدار تقييـد :أولا

حتى في مجاله الأولمن حدة تقیید سلطات الوزیر الدستوري 2008زاد تعدیل 

یوقع المراسیم التنفیذیة الحكومةرئیس بعدما كان ف ."مجال التنظیم التنفیذي"، الأصیل

.دئیة على ذلك التوقیع، أصبح مقیدا بموافقة رئیس الجمهوریة المببمفرده

 إلىمدى اتجاه المؤسس الجزائري من التعدیل 85الفقرة الثانیة من المادة منیتبین 

من 125توحید السلطة التنفیذیة والقضاء على الازدواجیة التنظیمیة الواردة في المادة 

.الدستور

ن والتنظیمات على تنفیذ القوانیعندر الأولتعرض المراسیم التنفیذیة التي یتخذها الوزی

محطة مراقبة مدى التزام الوزیر الأول بالتوجیهاته المؤسسةذهعتبر ت.مجلس الوزراء

النشاط مؤسسة مجلس الوزراء بتركیز معظمعلى تعزیز2008عمل تعدیل .لرئاسیةا

یوجد من الناحیة القانونیة  فلا. مع إبقائها تحت رئاسة رئیس الجمهوریةیهاالحكومي ف

.للوزیر الأولراجع من التدخل في العمل التنظیمي الا الأخیرذهوالدستوریة ما یمنع 

ولیدة 85/2للمادة طبقا )1("بعد موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك"عبارةتعتبر ال

حتى وان لم یكن سابقاؤسس وان أدرج هذا الشرط لم یسبق للم.2008ل التعدیل الدستوري 

بصلاحیة الأولاحتفاظ الوزیر  إن. لتعدیاللفا عملیا عما هو مكرس من خلال مختالأمر

یحدد كیفیات تنظیم وسیر البطاقیات الوطنیة ،2012جویلیة 09مؤرخ في ،12/279المرسوم التنفیذي رقم :أنظر-1

ج ر عدد . للمخالفین في مجال مخالفة التشریع والتنظیم  الخاصین بحركة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

.2012جویلیة 15مؤرخة في ،41

یة المبرمة بین هیئات الضمان یحدد الإتفاقیات النموذج،2009أفریل 07مؤرخ في ،09/116المرسوم التنفیذي رقم -

.2009أفریل 19مؤرخة في ،23ج ر عدد . الإجتماعي والأطباء

ج ر . یتضمن القانون الأساسي  للمركز الجزائري للسینما،2010فیفري 06مؤرخ في ،10/74المرسوم التنفیذي رقم -

.2010فیفري 10مؤرخة في ،11عدد 



هيمنة رئيس الجمهورية على صلاحيات الوزير الأول التنفيذية       :الثانيالفصل  -الباب الثاني

- 197 -

ه ذباعتباره غیر قادر على ممارسة هاتخاذهاتوقیع المراسیم التنفیذیة لیس اعترافا له بسلطة 

.)03ملحق رقم (الصلاحیة دون موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك

 أنیمكن  فلا. "قبلیة"رئیس الجمهوریة تكونموافقة  أنعلى  "بعد"یدل استعمال كلمة 

لمراسیم على شرط قبولا تلكتوقیع بل یتوقف.یدخل مرسوما تنفیذیا حیز النفاذ دون موافقته

 أوالموافقة الرئاسیة لا تتم بناء على تفویض  أنعلما ،وموافقة رئیس الجمهوریة على ذلك

ة حالة تكون موافقوإنماتجدید طلبها  إلىموافقة مكتوبة عامة ساریة المفعول دون الحاجة 

!بحالة

مدى تفرغ رئیس الجمهوریة لإجراء هذه الموافقة؟ سؤال حولالفي هذا السیاق یثار

فإلى جانب المراسیم التنفیذیة التي یتخذها الوزیر .نظرا لأهمیة المراسیم التنفیذیة وكثرتها

في إطار تنفیذ القوانین والتنظیمات، توجد مراسیم تنفیذیة فردیة خاصة بالتعیین في الأول

"تنصكانت التي 85/4الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة طبقا للمادة  یمارس الوزیر :

الأوّل زیادة على السلطات التي تخوّلها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحیات

:الآتیة

...."التعیین في وظائف الدولة بعدّ موافقة رئیس الجمهوریة...

باختصاصه العام في التعیین الذي تكرسه صراحة عدّة لم یكتف رئیس الجمهوریة

بل أصبح یسیطر على الجزء الضعیف ستور إلى جانب نصوص قانونیة أخرىأحكام في الد

خضاع المرسوم التنفیذي الخاص بالتّعیین بإالوزیر الأوّل في مجال التّعیینالذي یمتلكه

.لموافقة رئیس الجمهوریة

علاقة عضویة تنقسم إلى معادلتین2008ثر تعدیل إ  85النص الجدید للمادة أحدث

ین التي یضطلع بها الوزیر تتمثل هاتان المعادلتین في سلطة التعی.ترتبط إحداهما بالأخرى
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.الوزیرفي اختیارالرئاسیة التي تعتبر النقطة الفاصلةموافقةاستكمالها بالوالتي یجبالأوّل

.)1(لذلك، فالتوافق بین السلطتین أمر ضروري

في الوظائف المتعلق بالتعیین99/240ن ذلك، أثار المرسوم الرئاسي رقم ع زیادة

نظرا لإغفاله تحدید مدى دستوریته وشرعیته؟عدّة تساؤلات حول المدنیة والعسكریة للدولة

حة الوزیر الأول بالتعیین فیها بموجب المراسیم التنفیذیة رغم صراالوظائف التي یختص

.من الدستور 4فقرة  85المادة 

وجود أغلبیة برلمانیة معارضة لسیاسة  ةكما یثار سؤال آخر في هذا المقام في حال

ألا یمكن في هذه الحالة أن یعطل الرئیس .أي ما یعرف بحالة التعایش،رئیس الجمهوریة

بعدم موافقته على توقیعاته على المراسیم التنفیذیة الصادرة تطبیقا الأولعمل الوزیر 

عمل كل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة ویمس الأمرا ذهیشل ؟لنصوص قانونیة

فیذیة تتصف بالنتیجة بالسیر العادي للمؤسسات، علما أن معظم هذه المراسیم التن

.بالاستعجال

رئيـس الجمهـورية بالوزير الأولتأثيـر الموافقـة الرئاسيـة على علاقـة :ثانيا

ة الرئاسیة على المرسوم التنفیذيالموافقشرطالهدف الحقیقي من  أنمما لا شك فیه 

تنسیق عملو تنفیذ سیاسة الرئیس  على قتصرتالأولالوزیر  ةمهم أن منهو التأكد 

لیست له سیاسة خاصة به أو بالحكومة التي الأولبالنتیجة أن الوزیر  والإقرار الحكومة

فالكل یعمل تحت سلطة ورقابة رئیس الجمهوریة، وهم مسؤولین فردیا .ینسق أعمالها

فشرط الموافقة .لس الشعبي الوطنيالمجأمامن لو جماعیا أمامه قبل أن یكونوا مسؤو و 

لا یعدو أن یكون تأكیدا وحسما في مسألة وحدة السلطة التنفیذیة في المجال الرئاسیة

.السیاسي والتنفیذي

  .117ص .مرجع سابق...الجمهوريةمركز رئيس .سعاد بن سریة-1
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توقیع كل المراسیم التنفیذیة لموافقة إخضاعكما یهدف المؤسس الجزائري من خلال 

 إلى الأولتحویل صلاحیة تنفیذ القوانین والتنظیمات من مؤسسة الوزیر  إلىرئیس الجمهوریة 

في ومن ثم لا تعتبر التعدیلات المقترحة من رئیس الجمهوریة .سسة رئیس الجمهوریةمؤ 

بل تمس .)1(مجرّد إعادة تنظیم داخلي للسلطة التنفیذیة كما ارتأى المجلس الدستوري2008

مؤسسة الوزیر لاسیماللسلطات والمؤسسات الدستوریة، الأساسیةهذه التعدیلات التوازنات

.الأول التي عرفت تدهورا ملحوظا

على إعادة   2008/2009افتتاح السنة القضائیة بمناسبةأكّد رئیس الجمهوریة

قویة موحّدة "حتى تصبح السلطة التنفیذیةبین مكوناتتوضیح الصلاحیات والعلاقات

ین الازدواجیة الحقیقیة هي تمككما أكّد في نفس المناسبة أنّ الغایة من استبعاد".ومنسجمة

تحمّل المسؤولیات، واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة، بما یمكّنها من "السلطة التنفیذیة من 

تجنّب الازدواجیة والتعارض، وتجاوز سلبیات التوفیق بین برامج مختلفة، تؤدي في 

یذ البرامج وإنجاز النهایة إلى تشتیت وتمییع المسؤولیات وتضارب القرارات ممّا یعطّل تنف

.)2("المشاریع، ویضرّ بمصالح البلاد والعباد

، أثّر )3(من الطبقة السیاسیة ومؤسسات الدّولة2008رغم التأیید الواسع الذي تلقاه تعدیل 

هذا التعدیل بشكل واضح على العلاقة القائمة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة الذي 

الثاني من السلطة التنفیذیة یتمتع بقدرٍ من الجهازبعدما كان .استبدل بالوزیر الأوّل

الدستوري بالنسبة لتغییر تسمیة على النصصریح وواضح أنّ التغیرات التي تمّ إحداثهابشكلاعتبر المجلس الدستوري-1

وتكییف صلاحیاته ومهامه وفق نظرة جدیدة للوظیفة الرئاسیة ولعلاقة رئیس واستبدالها بتسمیة الوزیر الأول رئیس الحكومة 

هوریة مع الحكومة وأعضائها من حیث التعیین والمسؤولیة، تهدف إلى ضمان أكثر انسجام وأكثر فعالیة لأداء الحكومة الجم

.مرجع سابق،01/08أنظر رأي المجلس الدستوري رقم .امهالمه
www.djazairess.com/elmassa/13429:الأنترنتموقعأنظر -2

وتلقى مشروع 2008نوفمبر 03ه المنعقد بتاریخ التعدیل الدستوري في اجتماعوافق مجلس الوزراء على مشروع -3

البرلمان الذي صادق على مشروع التعدیل بغرفتیه بأغلبیة  ورأي 01/08الدستوري بموجب الرأي رقم التعدیل تأیید المجلس 

.2008نوفمبر 12خلال الدورة المنعقدة في ¾
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التنظیمیة لاسیماد ممارسة صلاحیاته الدستوریة اتجاه رئیس الجمهوریة عنالاستقلالیة

.تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة عضویا ووظیفیاجدید النظام ال، كرس)1(منها

الوزیر الأوّل في تنفیذ الرئاسیة المسبقة قیدا على صلاحیة شرط الموافقةیعتبر إدراج

المرسوم التنفیذي الذي قد لا یخرج للنفاذ إذا  ةعیو شر وبمبوجودالمساس ، من شأنهالقوانین

.لم یقم باستیفائها كإجراء جوهري

وإنّما امتدت سلطاته إلى ،لم یكتف رئیس الجمهوریة بالسلطات المسندة له

الاختصاصات المسندة للوزیر الأول خاصة التنظیمیة منها وهو واقع تفرضه طبیعة النظام 

رئیس الجمهوریة مع  فيالسلطة التنفیذیة وحیدعلى مبدأ تئري الذي یقومالسیاسي الجزا

.التراوح بین تشدید هذا المبدأ حینا وتخفیفه حینا آخر

المطلب الثاني

الأولتعدي رئيس الجمهورية على الاختصاص التنظيمي للوزير

الوطني  الدفاع ه فيوظ لرئیس الجمهوریة وحصر تحدید المجال المحفیفهم من

تندرج ضمن الاختصاص التنظیمي لمتبقیة الأخرىجیة، أن كل المجالات اوالسیاسة الخار 

.143/2للوزیر الأوّل طبقا للمادة 

تعدي بعض المراسیمتؤكد الممارسات السیاسیة التي یفرضها رئیس الجمهوریة

مجال التنظیمي یتخذ هذا التعدّي عدّة صور تجعل ال.الرئاسیة على مجال المرسوم التنفیذي

تدخل المرسوم الرئاسي في ه الصورذمن بین ه.للوزیر الأوّل في غیر حمایة وحصانة

وحـدة الموضوع بین المرسوم التنفیذي زیادة عن )الفرع الأول(مجال المرسوم التنفیذي 

).الفرع الثاني(والمرسوم الرئاسي

/07مـرسـوم التــنـفـیـذيّ رقم ال بدلیلشرط الموافقة الرئاسیة2008ادرة قبل تعدیل الصلم تتضمن المراسیم التنفیذیة-1

1998جویلیة 28مؤرخ فـي ،98/236:یـعـدل ویــتـمم المرسـوم الـتـنـفیـذي رقم2007مـاي سـنـة5مـؤرّخ في ،125

.2007ماي 06مؤرخة في ،29عدد  ج ر ،ر الثقافةاــمـتـضـمن الـقـانون الأساسي لدوال
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الأولالفرع 

يالرئاسي في مجال المرسوم التنفيذتدخل المرسوم 

رسوم مالتدخّل من خلاللى مجال المرسوم التنفیذي یظهر تعدّي المرسوم الرئاسي ع

.الأوّل في مجال الثاني

ومجال وتحدیدها مجال المرسوم الرئاسي1996من دستور 143المادة رغم وضوح

تدخل ل نظرا،منهاتحدید مجال كل واحدالمرسوم التنفیذي، أفرز الواقع عدّة إشكالات في 

.المرسوم الرئاسي في مجال المرسوم التنفیذي في مختلف المستویات

تخطى رئیس الجمهوریة حدود سلطته التنظیمیة على حساب المجال التنظیمي 

بالجوانب الاجتماعیةیشمل هذا التعدي القوانین العادیة ذات الصلة .الأولالتنفیذي للوزیر 

المرسوم الرئاسي رقم :منها،التي تدعم وتجلب المساندة للرئیس دون اعتبار لأحكام الدستور

تنفیذا صدر .، یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم07/304

من المرسوم  الأولىحیث تنص المادة .)1(، معدل ومتمممومیةللوظیفة العالأساسيللقانون 

"...06/03الأمرمن  126 إلى 114و 8تطبیقا لأحكام المواد "

من خلال المرسوم للتنظیم التنفیذيالجانب السیاسيكما تدخل رئیس الجمهوریة في 

المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي 12/67الرئاسي رقم 

المتعلق بنظام 12/01تطبیقا للقانون العضوي رقم ا المرسوم ذهصدر .)2(الوطني

یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع ،2007یسمبرد 29مؤرخ في،07/304 رقمالمرسوم الرئاسي -1

ج  ،للوظیفة العمومیةالأساسيالقانون یتضمن ،2006جویلیة 15مؤرخ في ،06/03رقم  صدر تنفیذا للأمر.رواتبهم

  .2006ة جویلی16مؤرخة في ،46 عدد ر
تضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة لانتخاب أعضاء ی،2012فیفري 10مؤرخ في ،12/67 رقمالمرسوم الرئاسي -2

.2012فیفري12مؤرخة في ،06العدد  ج ر ،المجلس الشعبي الوطني
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أصدر رئیس الجمهوریة في نفس السیاق عدّة مراسیم رئاسیة .25و 24في مواده الانتخابات

.)1(التعدّي الواضح على مجال المرسوم التنفیذي في المیدان السیاسيأثبتت

أین الجانب الاقتصادي كذلكلم یتوقف رئیس الجمهوریة عند هذا الحد، بل تخطى 

صفقات للنفس الشيء بالنسبة .)2(تنفیذا لقانون المحروقاتأصدر عدة مراسیما رئاسیة 

)3(كان یخضع مجال الصفقات للتنظیم التنفیذي بموجب مرسوم تنفیذيبعدما.العمومیة

فقد كفله الرئیس بمجموعة من المراسیم الجانب الماليأما .)4(ینظم بمرسوم رئاسيأصبح

.الرئاسیة الصادرة تنفیذا لقانون المالیة السنوي كما سیتم تبیانه

أنّ كل الجوانب المذكورة سابقا لا تندرج ضمن المجالین المحفوظین تجدر الإشارة

مع ذلك تعمد الرئیس التنظیم فیها، علما أن معظم المراسیم الرئاسیة .لرئیس الجمهوریة

المتعلقة بالتوقیع على المراسیم الرئاسیة، دون الإشارة إلى 92/6اقتصرت على ذكر المادة 

.باختصاص التنظیمالمتعلقة143المادة 

السلم ذ میثاق یتضمن تنفی،2006فیفري27مؤرخ في ،06/01م رئاسیة تطبیقا للأمر رقم صدرت ثلاثة مراسی-1

 : هي ،2006فیفري28مؤرخة ،11عدد ج ر ،والمصالحة الوطنیة

.2006فیفري 28مؤرخة في ،11ج ر عدد  ،تعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیةی، 06/93 رقمالمرسوم الرئاسي -

  .في الإرهابالتي إبتلیت بضلوع أحد أقاربها بإعانة الدولة للأسر المحرومةتعلقی،06/94 رقمالمرسوم الرئاسي -

المراسیمأصدرت.من الأمر أعلاه13تعلق بالتصریح المنصوص علیه في المادة ی،06/95 رقم المرسوم الرئاسي-

نصت المادة الأولى لكل من المراسیم .2006فیفري28مؤرخة في ،11عدد  ج ر ،2006فیفري28:الثلاث في

.06/01مواد من المرسوم جاء لتحدید كیفیات تطبیقالثلاث على أنّ كل مرسوم

28مؤرخة في  .71عدد  ج ر ،11/449غایة المرسوم الرئاسي رقم  إلى 11/445 رقمانظر المرسوم الرئاسي -2

.2011دیسمبر 
. 57عدد  ج ر ،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،1991نوفمبر 09مؤرخ في ،91/434 رقمالمرسوم التنفیذي -3

.معدل ومتمم1991نوفمبر  13في  صادرة
وتفویضات المرفق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،2015سبتمبر 16مؤرخ في ،15/247رقم المرسوم الرئاسي -4

.2015سبتمبر  20في  صادرة،50 ددع ج ر. العام
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الفرع الثاني

المرسوم التنفيذي والمرسوم الرئاسي  موضوعوحـدة 

تنظم تظهر القراءة المطوّلة للجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، صدور مراسیم رئاسیة

المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة أبرز مثال عن ذلك، تلك .نفس المواضیع مع المراسیم التنفیذیة

یتم نقل أو تحویل .الصادرة لتنظیم مسألة تحویل ونقل وتوزیع الاعتمادات في المیزانیة

.یة وزارة معینة تارة بموجب مرسوم رئاسي وتارة أخرى بموجب مرسوم تنفیذياعتماد في میزان

، المتضمن تحویل اعتماد إلى میزانیة تسییر وزارة )1(11/80مثال ذلك المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن توزیع الاعتمادات ،)2(11/71الذي یشترك مع المرسوم التنفیذي رقم و الاتصال 

.المخصصة لوزارة الاتصال من میزانیة التسییر

قد یرجع تدخل رئیس الجمهوریة في المجال التنظیمي للوزیر الأوّل إلى واجبه في 

والمحافظة لاستمراریة المرافق العامةعلى توفیر الحدّ الأدنى من الظروف اللاّزمةالسهر

.)3(ومجسّد لوحدة الأمّة داخل وخارج البلادالنظام العام بصفته حامي الدستورعلى 

FAVOREAU"یجد الفقیه الفرنسي Louis"في أن بعض التنظیماتتبریرا لذلك

تصدر تلك التنظیمات للتفصیل .لإجراءات تشریعیةأو تطبیقالیست سوى امتدادا المستقلة

)4(أنّ حدد قواعدها العامةفي المواد التي سبق قانون
.

.الاتصالتضمن تحویل اعتماد إلى میزانیة تسییر وزارةی،2011فیفري 16في  مؤرخ،11/80 رقم الرئاسيالمرسوم -1

.2011جانفي15مؤرخة في ،12عدد  ج ر

تضمن توزیع الاعتمادات المخصصة لوزارة الاتصال من ی،2011فیفري 7مؤرخ في ،11/71المرسوم التنفیذي رقم -2

.2011فیفري13مؤرخة في ،10ج ر عدد  ،میزانیة التسییر

وهو حامي الدستور، .الجمهوریة، رئیس الدولة، وحدة الأمّةیجسّد رئیس ":1996من دستور 84تنص المادة -3

"ویجسّد الدولة داخل البلاد وخارجها، له أن یخاطب الأمّة مباشرة

4- FAVOREAU (L). Les règlements autonomes ...Op.cit. P411.
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المطلب الثالث

على المراسيم الرئاسية ضعف الرقابة

تهدف ،)الدستوریة والرقابة القضائیةالرقابة(آلیات رقابیةنظم المؤسس الجزائري

السلطة التنظیمیة ه الرقابةذتشمل ه.القانون على الحكام والمحكومینفرض سیادة إلى

قد والتي ،المراسیم الرئاسیةالتوقیع على من خلال رئیس الجمهوریة یمارسها التي المستقلة 

لاسیما الوزیر ،الأخرىتشكل أداة سیطرة یحوزها للتعدي على اختصاصات المؤسسات 

.الأول

،بموجب أحكام الدستوررغم تقریر الرقابة على السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة

الرقابة ه ذا على فعالیة هسلبیؤثر تفوقا مؤسساتیا ا الأخیرذلهیمنح النظام السیاسي الجزائري 

أو الرقابة )الفرع الأول(الرئاسیةعلى دستوریة المراسیم سواء تعلق الأمر بالرقابة ،ویضعفها

.)الفرع الثاني(القضائیة علیها

الفرع الأول                                         

المراسيم الرئاسية  دستورية  علىضعف الرقابة

یتعین على اللوائح التنظیمیة ،باعتبار الدستور أسمى نص قانوني في الدولة

وغیر متناقضة معه مهما كانت المرتبة القانونیة التي تحتلها ،الرئاسیة أن تكون مطابقة له

التي من الدستور186/1للمادة طبقا ،في هرم تدرج القوانین أو الصفة السیادیة لصاحبها

أحكام أخرى في بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إیاه صراحة ":تنص

."الدستور یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات
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لم تشهد الوجود في النظام المؤسساتي الجزائري،  إلىمنذ ظهور المجلس الدستوري 

.)1(اغیر الشرعیة رغم كثرتهالجزائر رقابة فعلیة على المراسیم الرئاسیة 

رقابة على المراسیم التي یوقعها رئیس مرة واحدة لللم یخطر المجلس الدستوري ولو 

،كما سبق تبیانهالمجال التنظیمي للوزیر الأوّل عتدي على تخاصة تلك التي ،)2(الجمهوریة

المتعلق 12/01الذي صدر تطبیقا للقانون العضوي رقم 12/67المرسوم الرئاسي رقم مثل 

.99/2والمادة 143/2ما یعد خرقا لأحكام المادة ،الانتخاباتبنظام

الذي یتضمن كذلك المراسیم الرئاسیة التي تعتدي على مجال التشریع مثل المرسوم

في حین یخضع المجال التنظیمي .)3(وغیره من المراسیمالتجنس بالجنسیة الجزائریة

   .الدولةلرقابة المشروعیة من طرف مجلس الأولالمخصص للوزیر 

الإخطار الرئاسیة في حصر سلطة دستوریة المراسیمضعف الرقابة على یفسر كان      

.)4(2008تعدیل من166سیاسیة فقط طبقا للمادة سلطاتثلاث في 

187المادة الدستوري الوضع بتوسیع حق الأخطار من خلال 2016تدارك تعدیل 

رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس المجلس الدستوري یخطر ":تنصأصبحت لتي ا

نائبا 50من إخطارهكما یمكن .أو الوزیر الأولالشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمّة 

".عضوا في مجلس الأمة 30أو 

.2009.بیروت.الحلبي الحقوقیةمنشورات .الطبعة الأولى.دراسة مقارنة.رقابة دستورية القوانين.لیاس جواديا-1

.56ص 

-   .263ص .مرجع سابق…عن الطبيعة الرئاسيوية.محمد أومایوف2
11صادرة في ،16عدد ج ر  ،یتضمن التجنس بالجنسیة الجزائریة،2001مارس 10مؤرخ في المرسوم الرئاسي -3

.2001مارس 
المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمّة المجلس یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس ":تنص المادة-4

للمزید من المعلومات اطلع على .ما یفید أن لا المواطنین ولا الوزیر الأول ولا حتى النواب یتمتعون بهذا الحق."الدستوري

ات المجلس واجتهاد1996نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور .سلیمة مسراتي:كتاب

.2012.الجزائر.دار هومة.)2010-1989(الدستوري الجزائري 
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ومفاد ذلك في تفعیل الرقابة على 2016بموجب تعدیل الإخطاررغم توسیع سلطة 

معارضة  إلىأن طبیعة النظام السیاسي الجزائري الحالي الذي یفتقد  إلا ،المراسیم الرئاسیة

المؤسسات كز رئیس الجمهوریة وهیمنته على كلسیاسیة حقیقیة ویقوم على فكرة سمو مر 

تحریك الرقابة على المراسیم  عن الإخطارعزوف أصحاب سلطة  إلىقد یؤدي ،ةالدستوری

العضویة والوظیفیة المطلقة نظرا لتبعیتهمالرئاسیة حتى وان تعدت على مجال اختصاصهم

كما أن تقیید حق الإخطار بالنسبة .نفس الحزبمنلاسیما إذا كانوا،لإرادة الرئیس

عضوا في مجلس الأمة )30(نائبا أو ثلاثین )50(لأعضاء البرلمان بشرط توفر خمسین 

.قد یصعب تحقیقه

تقیید نطاق الرقابة 2016من تعدیل 114/6یتأكد من خلال النص الجدید من المادة 

عن طریق للتنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة بالنسبة التي یمارسونها النواب 

:بنصهالمراسیم الرئاسیة 

البرلمانیة تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال "

:وفي الحیاة السیاسیة لاسیما منها

من الدستور  3و2الفقرتان 187إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 

"بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان

لنصوصعلیه تنحصر الرقابة التي تمارسها المعارضة طبقا للنص الجدید في ا

.دون التنظیمیة ما یؤكد ضعف الرقابة على دستوریة المراسیم الرئاسیةالتشریعیة

رغم . شكلیة وغیر فعالةمراسیم الرئاسیة رقابة لل ما تظل رقابة المجلس الدستوريك      

إثني عشرأعضاء إلى)9(تسعةعضویة المجلس الدستوري من2016تعدیل توسیع 

أهم مؤسسة رقابیة أوجدها أعضاءطریقة انتقاء نفس بإحتفظ إلا أنه ،اعضو )12(

.الدستور
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أن  أعضاء المجلس في حین )4( ةأربعطة تعیین بسلرئیس الجمهوریة المؤسس أفرد       

ه التشكیلة، خاصة أن رئیس ذلك من أثر كبیر على هذ، وما في "تنتخب"السلطات الأخرى 

الأربعةمن بین الأعضاء ونائبه الدستوريیتولى تعیین كل من رئیس المجلس الجمهوریة 

.183/1طبقا للمادة 

باعتبار ه المؤسسة الرقابیة ذالجمهوریة داخل هرئیس الأمر من قوة ونفوذ ا ذهقد یزید 

من دور هام وأساسي في تنظیم أعمال المجلس، خاصة من خلال لرئیس المجلس ما

.التصویت بالترجیع في حالة تعادل الأصوات

جهة التي عینتهم القد یمارس على الأعضاء من  الذيتنفي الضغط مسألة التعیین لا إن    

التي تحیط بالضغوطات السیاسیةالتأثر إلىمما یؤثر على استقلالیتهم وحیادهم ویقودهم 

)1(بهم

أعضاء )4(لم یكتف المؤسس الجزائري بتخویل رئیس الجمهوریة سلطة تعیین أربعة 

المنتخبة(وإنما ألزم كل أعضاء المجلس،المجلس الدستوري بما فیهم رئیس المجلس

مهامهم طبقا للنص الجدید من قبل مباشرةلك ذرئیس الجمهوریة أمام بأداء الیمین)والمعینة

أمام رئیس مسؤولین بهذا یصبح كل أعضاء المجلس مهما كانت صفتهم .)2(183/6المادة 

.الجمهوریة بمجرد أداء الیمین الذي یكسبهم صفة العضویة

،في مجال الرقابة2016التي أتى بها تعدیل الإصلاحاتأنه رغم الإشارةكما تجدر 

182یتناقض مع المادة مام،الإخطار التلقائيأنه لم یخول المجلس الدستوري سلطة  إلا

طریقة أحسن في انتقاء رئیس المجلس الدستوري من خلال انتخابه من طرف 1963، اعتمد دستور للإشارة -1

.مما یضمن السیر الحسن داخل هذه الهیئة واستقلالیتها.الأعضاء
أعضاء المجلس الدستوري الیمین أمام رئیس الجمهوریة قبل مباشرة مهامهم یؤدي ":183/6تنص المادة -2

حسب النص الآتي

أقسم باالله العلي العظیم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحیاد وأحفظ سریة المداولات وأمتنع عن اتخاد موقف علني في 

"أي قضیة تخضع لإختصاص المجلس الدستوري
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المجلس في ممارسة الرقابة خاصة فیما یخص الرقابة على أعمال التي توحي باستقلالیة

.)1(رئیس الجمهوریة

ضعف الرقابة على دستوریة المراسیم الرئاسیة 188یؤكد النص الجدید من المادة 

بناء على إحالة من یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة ":نصهب

المحكمة العلیا أو مجلس الدولة عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة 

أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي قضائیة

.یتضمنها الدستور

"ه الفقرة بموجب قانون عضويذتحدد شروط وكیفیات تطبیق ه

حسب المادة السالفة الذكر عن طریق الدفع بعدم الدستوریة دد نطاق الرقابةیتح،اذبه

المعاهدات  وأ المراسیم الرئاسیةبما فیهالحكم التنظیمي دون فقطالحكم التشریعي في

.)2(الدولیة

الفرع الثاني

على المراسيم الرئاسية  القضائية ضعف الرقابة

156بصریح المادة بإعتبارها سلطة مستقلة،بالرقابة القضائیةالجهات القضائیةتكلف

.لها ضماناتها وإستقلالها عن السلطة التنفیذیة1996دستور من

والنهائي لمجلس الدولة بالنسبة للقرارات الابتدائيالإختصاص ،)3(یؤكد القانون الجزائري

.الإداریة الصادرة عن السلطة المركزیة

ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل  المجلس الدستوري .علي بوبترة:للمزید من المعلومات أنظر-1

.ومایلیها 54ص . 2004أفریل .الجزائر.مجلس الأمة.  5عدد . الفكر البرلماني.الجزائري
:للمزید من المعلومات حول الموضوع أنظر-2

-OUMAIOUF ( M). Réflexion sur les nouveautés de la révision constitutionnelle du 07
Février 2016 en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois. RCDSP. N° 01. Faculté
de droit. Université Mouloud Mammeri. Tizi Ouzou. 2016. PP 48 – 80.

،یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،2008فیفري 25مؤرخ في ،08/09القانون رقم من 901المادة أنظر-3

.2008أفریل 2صادرة بتاریخ ،21ج ر عدد 
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بإعتبارها من _مبدئیا_یة ر رئاسة الجمهو قرارات ذلك، یمكن مخاصمة على  تأسیسا

یها أمام مجلس تصدر قرارات إداریة قد تشكل محلا للطعن فالمركزیة،الإداریة الأجهزة 

 .الدولة

في النظام السیاسي رئیس الجمهوریة قراراتعلى تتجلى محدودیة الرقابة القضائیة 

یمارسه رئیس  الذيوالتأثیر العضوي ،بعض التنظیمات من جهةحصانة من خلالالجزائري

.تدخله في تنظیم مجلس الدولة من جهة أخرىالقضاء من خلالو  ةالجمهوریة على القضا

خضوع القرارات الإداریة لرقابة القضاء سواء في مجال ،المشروعیةمبدأ یقتضي 

مصدرة القرار والمطالبة  الإدارةفبإمكان المخاطب بالقرار الادعاء ضد .الإلغاء أو التفسیر

،وفقا للمعیار الشكلي،وباعتبار المراسیم الرئاسیة.من أبرز معالم دولة القانون وهو. بإلغائه

.تخضع للرقابة القضائیة إداريكأي قرار  فإنها،إداریةقرارات 

قد یخرج القضاء بعض الأعمال الإداریة من رقابته ،إلا أنه ولاعتبارات موضوعیة

لأن تلك الأعمال تندرج ضمن طائفة من الأعمال ،ویلزم القاضي بالتصریح برفض الدعوى

Actes)1(-أعمال السیادة-یصطلح تسمیتها  de gouvernement

نفس .یلاحظ عدم الإشارة لأعمال السیادة،1996نوفمبر 28بالرجوع إلى دستور 

الذي لم یحصن بصریح النص نوعا ،الشيء بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

لنظریة ا لیسذبه.معینا من الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة ضد الرقابة القضائیة

نظریة وجدت .أو القانون في الجزائر،الدساتیر الجزائریةأعمال السیادة أي أساس في 

17ثر القرار الصادر عن المحكمة العلیا في إصداها في  القضاء الجزائري أعمال السیادة 

.وغیره من القرارات)2(1984جانفي 

  .66ص.  2007. الجزائر.جسور للنشر والتوزیع.دراسة قضائية وفقهية.القرار الإداري.عمار بوضیاف-1
جاء في حیثیاته أن الرقابة التي .17/01/1984صادر بتاریخ . 36437رقم ) الغرفة الإداریة(قرار المحكمة العلیا -2

=یباشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة لا یمكن أن تكون عامة ومطلقة حیث أن إصدار وتداول وسحب العملة یعد
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السلطة التنفیذیة یمنحهعمل السیادة على تصرف إداري صادر عنوصف إن إطلاق       

لذا حاول.لا یخفى ما لهذا الأمر من تهدید لحقوق الأفراد وحریاتهم.الحصانة القضائیة

یخضع،هو عمل إداريوما،الفقهاء وضع معاییر فاصلة بین ما هو عمل سیاسي وحكومي

.لرقابة القضاء على عكس الأول الذي یفلت من هذه الرقابة

تلك، إعتبار أعمال السیادة في الجزائر تتمثل في القرار السابقیمكن على ضوء 

وتطبیق .سلطة حكم ولیس سلطة إداریةالتصرفات الصادرة عن رئیس الجمهوریة، بإعتباره

.المراسیم الرئاسیة أعمال سیادةإعتبار هذه النظریة في المجال التنظیمي الرئاسي یؤدي إلى

المراسیم ممارسة مجلس الدولة للرقابة القضائیة على ، تستوجبما سبق علىزیادة 

طرفا في بإعتباره إستقلالیة هذا الأخیر عن هذه السلطةبصورة حیادیة وموضوعیة، الرئاسیة

.المنازعة الإداریة

هذا ما نلمسه.فإن الواقع یثبت خلاف ذلك،إن كان المبدأ یقر بإستقلالیة مجلس الدولة

الأساسي الذي یحوزه رئیس الجمهوریة في تنظیم مجلس الدولة عنمن خلال الدور 

التي تعترف لرئیس الجمهوریة طبقا لأحكام الدستور،طریق ما یصدره من مراسیم رئاسیة

بسلطته المنفردة في تعیین القضاة مهما كانت صفتهم، إلى جانب سلطته في تعیین رئیس 

.المجلس

من شأنه التأثیر والمساس،في تنظیم مجلس الدولةن تدخل رئیس الجمهوریةإ

المراسیم مثل الفصل في ،بإستقلالیة هذه المؤسسة الدستوریة في ممارسة مهامها القضائیة

.نظرا للتبعیة التي قد تخلقها سلطة التعیین المخولة لرئیس الجمهوریة،الرئاسیة

الأعمال الصادرة عن السلطةبإلغاء لا یتصور من الناحیة التطبیقیة أن یقوم القاضي 

المجلس،خاصة وأن الهیئة التي تتولى معاقبة وتأدیب القضاة.التي لها الفضل في تعیینه

لقرار مستوحى من باعث سیاسي غیر قابل للطعن فیه بأي طریقة من إن ا. إحدى الصلاحیات المتعلقة بأعمال السیادة=

  .الطعنطرق 
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.للبلادالأولبصفته القاضي تخضع لرئاسة وإشراف رئیس الجمهوریة،الأعلى للقضاء

ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة ملزم بدفع تقریر عن قراراتهإلى جانب 

وهو دلیل آخر على خضوع القضاءوحصیلة نشاطاته بصفة دوریة لرئیس الجمهوریة

بمبدأ المشروعیة وإدخاله حیز النفاذ هناك فجوة لمالاعترافعلیه، فبین .الرئیس لإرادة

فلم یشهد مجلس الدولة منذ تنصیبه الى حد.تتجاوزها نأتتمكن الجهات القضائیة الإداریة 

.الیوم إخضاع مرسوم رئاسي لرقابة المشروعیة
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إلى الاعتقاد بأن رئیس الجمهوریة المعدل والمتمم 1996نوفمبر 28دستور یوحي 

)الحكومة ةساأو رئ( ىالأول ارةالوز تأسیس  ذمن لكذو  ،بممارسة السلطة التنفیذیةینفردلم یعد 

.في النظام الدستوري الجزائري

،وعدم تجاهل الممارسة التي عرفتها،بروحهامختلف الدساتیر الجزائریة غیر أن فهم

بما فیها دستور رئیس الجمهوریة ید في  التنفیذیةز الشدید للسلطة ییثبت بوضوح الترك

ا الجانب على جمیع نظرائه في النظامین ذمن هرئیس الجمهوریة یتفوقحیث،1996

.الرئاسي والبرلماني

بقي رئیس الجمهوریة  ىالأول ارةالحكومة وبعدها الوز رئاسةرغم التأسیس الدستوري ل

،للسلطة التنفیذیةالوحیدالقائد ،المنتخب من طرف الشعب على أساس برنامج سیاسي

باختصاص تحدید السیاسة العامة للدولة ورئاسة مجلس ،دون منازع،باعتباره یتمتع لوحده

الوزراء الذي لا یخضع في عمله لأي نظام داخلي قد یحد من هیمنته على سلطة إتخاذ 

توزیع المؤسس للسلطات المرتبطة بالهیئة التنفیذیة بین رئیس الجمهوریة  إن. القرار فیه

.لح الأولعلى حساب هذا الأخیر ولصاومازالكان والوزیر الأول 

هي التي تعبر عن حقیقة )وزیر أول أو رئیس حكومة(لیست التسمیة 

لتنفیذیة بل بالعكس النظام القانوني المخصص لكل ،الإزدواجیة في السلطة ا

لتوازن في توزیع الإختصاصات بینهما هو الذي  ،من هاتین المؤسستین ودرجة ا

.الإزدواجیة بالفعلیة من عدمه ههذیسمح بتكییف 

عن رئیس الجمهوریةالأول وحكومتهالوزیراستقلالیةلم یتمكن المؤسس من ضمان 

 الذي فالتعیین في أیة وظیفة حكومیة والبقاء فیها مرهون بموافقة رئیس الجمهوریة.عضویا
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دون أن یكون لامهامها عزله عن ذتعیین أي عضو في الحكومة وكالمنفردةیمكن بإرادته 

  .لكذللوزیر الأول ولا للأحزاب السیاسیة أي دور في 

شرعیة كبیرة تفوق تلك وریة مباشرة من طرف الشعب إنتخاب رئیس الجمهیضفي

بمنح 1996نوفمبر28لم یكتف دستور .حظى بها كل المؤسسات الأخرى في الدولةالتي ت

بل ،بها نظیره في الولایات المتحدة الأمریكیة فحسبرئیس الجمهوریة السلطات التي یتمتع

لاسیما في مجال ،في النظام البرلمانيالتنفیذیةأضاف له تلك التي تحظى بها السلطة 

هكذا تبنى المؤسس الجزائري كل ما من شأنه تقویة سلطة رئیس الجمهوریة في .التشریع

.شأنه إضعافهاالنظام الرئاسي والنظام البرلماني واستبعد كل ما من

یر الأول بحق المبادرة التي تعترف للوز 1996من دستور 136رغم وضوح المادة 

مجلس تتمثل في رئاسة رئیس الجمهوریة یحوزهاهذه السلطة بآلیة تصطدم ،بالقوانین

.مشاریع القوانینالذي تعرض أمامه وجوبا ،الوزراء

لا یجوز ،صلاحیة شخصیة لرئیس الجمهوریةولما كانت رئاسة مجلس الوزراء 

وفي غیاب نظام یحدد قواعد المداولة في المجلس وعدم إعتماده قاعدة التوقیع ،تفویضها

على  نفوذهلبسط ذا الأخیرلك یشكل فرصة لهذ فإن ،المجاور على قرارات رئیس الجمهوریة

لك بسبب ذ لإرادته،فیهم الوزیر الأول ابم،ه المؤسسة التي یخضع فیها كل الوزراءذه

رئیس الجمهوریة مهمة التعرف على یسهل علىحیث،إجراء العزل إلىتخوفهم من إلتجائه 

دور  یجسد فهو .وبالتالي إقالتهم من مناصبهم ةه المؤسسذأعضاء ه نمعارضي قراراته م

.للحكومةالرئیس الفعلي 

رئاسیة لها شرعیة تفوق شرعیة كل المؤسسات حرس المؤسس على بناء مؤسسة إن      

تقاسم حتى  أو الأخرى یثیر شكا في أن ینحصر دور هذه المؤسسة في مجرد تنفیذ القوانین
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بهذا یمكن أن یكون المصدر .هذه الوظیفة مع مؤسسة أخرى لا تتمتع بشرعیة انتخابیة

.لرئیس الجمهوریةمنشأ سلطویا ذاتیاالانتخابي 

وقصور 1989الثغرات التي تضمنها دستور بسبب1996نوفمبر28صدر دستور

رئیس  في تجسیدهاو  التنفیذیةتركیز السلطة طابع بالمؤسسلك احتفظذمع .أحكامه

التي 1989فیفري  23 و 1976نوفمبر 22بعض مواد دستوري اقتبس بل.الجمهوریة

رئیس هو في النظام السیاسي الجزائري تتجسد في شخص واحد التنفیذیةأن السلطة تؤكد 

یخضع ،عون لرئیس الجمهوریةدور الأما الوزیر الأول فلا یتجاوز دوره مجرد .الجمهوریة

.لإرادته المنفردة

خلق منصب  فإن ومة، حالة معایشة أو حالة ائتلاف،مهما كان الوضع الحزبي للحك

ولكن یهدف إلى اجتناب إبعاد رئیس الجمهوریة عن الواجهةإلى لا یهدف الوزیر الأول 

.التي تقع فیها الحكومة التي یمكن إقالتهامسؤولیة أخطاء التسییرتحمیله

نوفمبر 28دستور أسس،زیادة على تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة عضویا

رئیس لالأول الوظیفیة خلال تكریس تبعیة الوزیر  نمالتنفیذیةوحدویة السلطة 1996

.وصلاحیاتمهاممن الجمهوریة في كل ما یقوم به

یبقى و  ،ظیفة التنفیذیةبالو فقط یكلفولكنهأصلیة، حكومیة لم تعد للوزیر صلاحیات 

 إلى الأوللم یعد یرقى الوزیر .الأصیلالحكومیة رئیس الجمهوریة صاحب القرار والسلطة 

بقدر ما یمثل شخصیة یثق فیها ،من الناحیة الشكلیةالتنفیذیةمرتبة الرأس الثانیة للسلطة 

.بتنفیذ برنامجهیكلفها ،رئیس الجمهوریة

مع الحفاظ على المؤسس في اعتماد إصلاحات شكلیةعلى نیة التغییر یدل هذا 

كونه المؤسسة السامیة في ،المركز القانوني الممتاز والمكانة المرموقة لرئیس الجمهوریة

.الجمهوریة التي تتعامل من الأعلى مع جمیع المؤسسات الدستوریة
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أن  1996نوفمبر 28السلطة التنفیذیة في دستور یتأكد من تحلیل ،انطلاقا من ذلك

تؤول.فإنه توزیع صوريفحتى إن تم توزیع هذه السلطة.بالوحدویةهذه الأخیرة تتسم 

الوظیفة بینما تؤول ،لرئیس الجمهوریة بحكم شرعیته غیر المنازعةالسلطة الحكومیة

بالمفهوم المالبرغي للوزیر الأول وهو مؤسسة لا تتمتع بشرعیة انتخابیة ولا التنفیذیة

نظرا لما لرئیس الجمهوریة من سلطة الایعاز نوطة به المباستقلال حتى في الوظیفة التنفیذیة 

.والمنع
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01ملحق رقم 

نتخابات الرئاسیة الجزائریة في دستورنتائج الإ

1996

.5199نوفمبر 61نتائج الإنتخابات الرئاسیة الجزائریة ل / أولا

نسبة أصوات الناخبینالحزبإسم المرشح  

  ٪61.34  مرشح حر  الیمین زروال
  ٪25.38  حركة مجتمع السلممحفوظ نحناح

التجمع من أجل الثقافة سعدي سعید
والدیمقراطیة

9.9٪  

  ٪3.68  حزب التجدید الجزائرينور الدین بوكروح

26صادرة في  72ج ر عدد ، یتعلق بنتائج إنتخاب رئیس الجمهوریة 1995نوفمبر 23مؤرخ في  ريإعلان المجلس الدستو أنظر -

.1995نوفمبر 

1999أفریل 11نتائج الإنتخابات الرئاسیة الجزائریة ل /ثانیا

نسبة أصوات الناخبینالحزبإسم المرشح

  ٪73.79  مرشح حر  عبد العزیز بوتفلیقة
  ٪12.53  جبھة التحریر الوطنيأحمد طالب الإبراھیمي

  ٪3.95  حركة الإصلاح الوطنيعبد الله جاب الله
  ٪3.17  جبھة القوى الإشتراكیةحسین أیت أحمد
  ٪3.00  جبھة التحریر الوطنيمولود حمروش

  ٪2.24التجمع الوطني الدیمقراطيمقداد سیفي
  ٪1.22 جبھة التحریر الوطنيیوسف الخطیب

صادرة  29ج ر عدد  ،یتعلق بنتائج إنتخاب رئیس الجمهوریة 1999أفریل 20مؤرخ في  99/ م د. إ/ 01أنظر إعلان رقم _

.1999أفریل 21بتاریخ 

.2004أفریل 08نتائج الإنتخابات الرئاسیة الجزائریة ل /ثالثا

نسبة أصوات الناخبینالحزبإسم المرشح
  ٪84.99  مرشح حر  عبد العزیز بوتفلیقة

  ٪6.42  مرشح حر  سعلي بن فلی
جاب سعد عبد الله 

  الله
  ٪5.02  حركة الإصلاح الوطني

التجمع من أجل الثقافة سعید سعدي
والدیمقراطیة

1.94٪  

  ٪1.00  حزب العماللویزة حنون
  ٪0.63  54عھد علي فوزي رباعین



1

صادرة 24یتضمن نتائج إنتخاب رئیس الجمهوریة ، ج ر عدد 2004أفریل 12مؤرخ في  04/ م د. إ/ 04أنظر إعلان رقم -

.2004أفریل 18بتاریخ  

.2009أفریل 09نتائج الإنتخابات الرئاسیة الجزائریة ل /رابعا

نسبة أصوات الناخبینالحزبإسم المرشح
  ٪90.23  مرشح حرعبد العزیز بوتفلیقة

  ٪4.50  حزب العماللویزة حنون
الوطنیة الجبھةموسى تواتي

الجزائریة
2.04٪  

  ٪1.45  حركة الإصلاح الوطنيمحمد جھید یونسي
علي فوزي 

رباعین
  ٪0.93  54عھد 

  ٪0.86  مرشح حر  محمد السعید

صادرة بتاریخ  22ج ر عدد  ،لجمهوریةیتضمن نتائج إنتخاب رئیس ا2009أفریل 13مؤرخ في / م د. إ/ 01أنظر إعلان رقم -

.2009أفریل 15

.2014أفریل 17نتائج الإنتخابات الرئاسیة الجزائریة ل /خامسا

نسبة أصوات الناخبینالحزبإسم المرشح
  ٪3.13  جبھة المستقبلعبد العزیز بلعید

  ٪12.31    علي بن فلیس
  ٪ 81.49جبھة التحریر الوطنيعبد العزیز بوتفلیقة

  ٪1.51  حزب العمال الجزائريلویزة حنون
علي فوزي 

رباعین
  ٪1  54عھد 

الجبھة الوطنیة موسى تواتي
الجزائریة

0.56٪  

23بتاریخصادرة  23 ج ر عدد ،یتضمن نتائج إنتخاب رئیس الجمهوریة2004أفریل 22مؤرخ في /م د.إ/02أنظر إعلان رقم -

.2014أفریل 

الدور الأولالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها في على رئیس الجمهوریة دإستحواداول جال هده تثبتملاحظة

.1996الإنتخابات الرئاسیة في ظل  دستور كل  في مباشرة

www.joradp.dz:المصدر
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 : بعنوان المحافظة على البيئة وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددةفي الـمقام السادس     
 

 القسم الثالث
 الحفاظ على حركية النمو والتقدم

 في تنمية الصادرات خارج الـمحروقات
 

 مواصلة تحسين البيئة الـمناسبة للأعمال الفصل الأول:
 : تحسين جو الأعمالفي الـمقام الأول     
 : تلبية الطلب على العقار الصناعيفي الـمقام الثاني     
 : ترقية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات في السوق الـمحليةفي الـمقام الثالث     
 : تشجيع الصادرات خارج الـمحروقاتفي الـمقام الرابع     
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 ل الاستثمار الـمنتج للسلع والخدماتتشجيع وتسهي الفصل الثاني:
 : الحفاظ على الـمزايا الـمنصوص عليها في قانون الاستثماراتفي الـمقام الأول     
 : إعداد خارطة إقليمية لفرص الاستثمارفي الـمقام الثاني     
 : تشجيع الشراكة بين الـمؤسسات العمومية والشركاء الخواصفي الـمقام الثالث     
 : ترقية عمليات الشراكة مع الـمستثمرين الأجانبي الـمقام الرابعف     
 : تعزيز التقييس والاندماج الاقتصاديينفي الـمقام الخامس     
 : تنمية اقتصاد الطاقةفي الـمقام السادس     
 : تطوير الصناعة الـمنجميةفي الـمقام السابع     
 ناعات التقليدية: تطوير السياحة والصفي الـمقام الثامن     
 : مواصلة التنمية الفلاحية والريفية والـموارد الصيديةفي الـمقام التاسع     
 

 مواصلة تطوير الـمنشآت القاعدية الفصل الثالث:
 : بخصوص نشاط النقلفي الـمقام الأول     
 : في مجال منشآت النقلفي الـمقام الثاني     
 الـموارد الـمائية وتوزيعها : في مجال حشدفي الـمقام الثالث     
 

 الرابع القسم
 تعزيز التنمية البشرية وتوسيعها

 
 مواصلة التطوير الكمي والنوعي للمنظومة التربوية والتكوين والتعليم  الفصل الأول:

 العالي والبحث العلمي                      
 : في مجال التربية الوطنيةفي الـمقام الأول     
 : ترقية التعليم التقني والتكوين الـمهني وتكييفهما مع الـمحيطالـمقام الثانيفي      

 الاجتماعي والاقتصادي                                
 : تحسين أداءات التعليم العالي وتفتحه على محيطهفي الـمقام الثالث     
 البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه : تنميةفي الـمقام الرابع     
    

 مواصلة تحسين الإطار الـمعيشي للسكان الفصل الثاني:
 : في مجال السكنفي الـمقام الأول     
 : التزويد بمياه الشرب والتوصيل بشبكات التطهيرفي الـمقام الثاني     
 : ربط البيوت بشبكة الطاقةفي الـمقام الثالث     
 

 تحسين الحصول على العلاج وأداءات الـمصالح الصحية والحفاظ على  ثالث:الفصل ال
 النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد                        

 : بخصوص الـمنظومة الصحية الوطنيةفي الـمقام الأول     
 : فيما يخص منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعدفي الـمقام الثاني     
     

 حماية الـمجاهدين وذوي الحقوق  الفصل الرابع:
 

 مواصلة ترشيد ضبط سوق العمل ورفع قدرات الدعم لامتصاص البطالة الفصل الخامس:
 : فيما يخص محاربة البطالةفي الـمقام الأول     
 : فيما يخص ضبط سوق العملفي الـمقام الثاني     

 
 الحفاظ على سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية الفصل السادس:

 
 حماية الـمرأة وترقيتها الفصل السابع:

 
 ترقية الشباب وممارسة الرياضة الفصل الثامن:

 : فيما يخص ترقية الشبابفي الـمقام الأول     
 : فيما بخص تطوير الـممارسة الرياضيةفي الـمقام الثاني     
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 صلة جهد ترقية الثقافةموا الفصل التاسع:
 
 

 القسم الخامس
 السياسة الخارجية والدفاع الوطني

 
 : مواصلة دبلوماسية نشطةفي الـمقام الأول     
 : دعم سياسية الدفاع الوطني في الـمقام الثاني     
 

 ملاحـــق.     
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 ةالمقـدمـ

 
 

 ـ ب ـالحكومة،  عمل مخطط مشروع راجعم تحديد ـ أ ـإلى:  ،بداية هذه الـمقدمة تهدف
 تنفيذ على ظله في الحكومة ستعمل الذي الـمالي، ولاسيما الوطني، لظرفا إلى والتطرق

 مخطط العمل. مشروع محاوروأخيرا،  ـ ج ـمهمتها؛ 
 

I  . راجع مخطط عمل الحكومةم. 
 

الجمهورية الذي زكاه الشعب  وبرنامج السيد رئيس (ii) الدستور، (i)في:  الـمراجع هذه تتمثل
 (iv)، 7102جويلية  شهر عليه في الـمصادق الجديد للنمو والنموذج (iii)، 7102 أفريل في

أيضا في شهر جويلية  اوخريطة الطريق من أجل تقويم الـمالية العمومية الـمصادق عليه
7102. 
 
 فإن للحكومة، وبالنسبة الـمؤسسات. كل الأول لعمل الـمرجع بداهة، الدستور يعد الدستور: أ:

ما دامت  حقيقي، {مخطط أعباء} حد ذاته، في ، يشكل7102 فبراير شهر في الـمراجع الدستور
منها في شكل  عدد نقلبالتالي،  الأحكام تقتضي، هذه مادامتو وأثريت، جددت بل قد أحكامه

 الـمترتبة الهيئات الجديدة إقامة الدستورية الأحكام هذه نفس تتطلب كما ،تشريعية نصوص

  .الحكامةعنها، أو ببساطة، إدراجها ضمن 
 
، الذي كلفت حيث يجدر التذكير أن هذا البرنامج :برنامج السيد رئيس الجمهورية :ب

 الحكومة بمواصلة تجسيده، يتمحور حول الخطوط التوجيهية الآتية:
 
 استقرار البلاد؛ تعزيزـ  0ـ 
 
 أكثر فأكثر؛ هادئةـ ترسيخ ديمقراطية  1ـ 
 
وتحقيق وثبة نوعية في تهيئة   (ii)، اسبالـمك  استدامة (i) إلى الـموجه النمو برنامج تنفيذـ  0ـ 

 ـ ب ـ ،إعادة التصنيع في البلاد ـ أ ـوخصوصا، مع وبناء اقتصاد ناشئ  (iii)الإقليم، 
 وتطوير اقتصاد الخدمات. ـ دـ وتفعيل قطاع الطاقة،   ـ ج ـوالتنمية الفلاحية والريفية، 

 
في مختلف   (i)ة نوعية، ولاسيما البشري للبلاد مع تحقيق قفز تعزيز الرصيدـ  3ـ 

 إطار تحسين وفي (iii) الصحة، مجال وفي  (ii) العلمي، والبحث والتكوين قطاعات التعليم

 وكذا في ترقية الثقافة. (v)وفي ترقية الـمرأة والشباب،  (iv) الـمعيشة،
 
  (ii) ،تسوية العجز في الـمساكن  (i) الاجتماعي من خلال التضامن روابط ـ تعزيز 0ـ 

 (iv) ،وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية والتقاعد (iii) ،الضعيفة الاجتماعية الفئاتوحماية 

 .ومواصلة سياسة التضامن الوطني
 
 .البلاد والجالية الوطنية في الخارجتعزيز الروابط بين ـ  0ـ 
 

الشعب في الانتخابات الرئاسية  زكاه الذي الجمهورية رئيس السيد برنامج أن التنويه وينبغي
  ، قد سجل أصلا أشواط تقدم جوهرية:7102أفريل  02ليوم 
 



 تضحياتجهود وحدودها بفضل  وعلى البلاد داخل الأمن على بالحفاظ الأمر تعلق سواء أولا،
 الجديرة بالثناء. ،الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن

 

 :يتمثلان أساسيين بتطورين مؤخرا استفاد الذي السياسي الاستقرار بتعزيز الأمر تعلق أو ا،ثاني
 
 تميزت التيو ،7102 فبراير شهر في أجريت التي الدستورية الـمراجعة في ،أولى جهة من 

 الحقوق وتعزيز (ii) القانون، دولة تعزيز (i) مجال يـف جوهرية تقدم أشواط تحقيقب

وتعزيز الحقوق   (iv)وتحيين الـمبادئ التي تحكم الإقتصاد،   (iii)والحريات، 
   (vi)في ذلك لفائدة الـمعارضة،  للبرلـمان، بما الرقابية السلطات وتأكيد (v)الاجتماعية، 

  .والهيئات الاستشارية أو تنظيم هيئات الـمراقبة (vii)مكانة العدالة  ودعم
 الهدوء، ظل في جرت التي 7102 فبراير لشهر في الانتخابات التشريعية ،أخرى جهة ومن 

 وقد .ملحوظة تعددية تطبعه جديد شعبي وطني مجلس عنها انبثق والتي والشفافية، والتعددية

 الجزائري، الذي الديمقراطي التعددي النظام متانة مدى ،أخرى مرة الانتخابات هذه أثبتت

 عن طريق الإقتراع. الـمواطنين حتكاما إلى سنوات، خمس كل اللجوء على يرتكز
 

بأشواط التقدم الـمحققة في تجسيد الأهداف الاقتصادية، لاسيما من تعلق أيضا  ، أوثالثا
 الوطنية الاستثمارات حجم خلال من أو (ii) الأعمال، مناخل التدريجي التحسين (i) خلال

  حتى حيز الاستغلال. دخلت أووعمليات الشراكة التي شرع فيها 
 

، بالنتائج الـمسجلة في هذه السنوات الأربع الأخيرة، في مجال ، أو تعلق أخيرارابعا
  التنمية البشرية، والتي نذكر منها خصوصا:

  نحو مليون سكن؛ وهو رقم سيتم تجاوزه في نهاية هذه السنة؛ ـ تسليمiـ
 ؛تلميذ إضافي 211.111 قدره بما ينرستمدتلاميذ الـمالعدد تزايد  ـiiـ
 
 مليون طالب؛ 0,2عدد الطلبة الذي أصبح يقدر بنحو تزايد  ـiiiـ
 
 عيادة متعددة الاختصاصات؛ 98مستشفى و  72استلام  ـivـ
 
 بيت بالغاز وما يعادل هذا العدد بشبكة الكهرباء. 811.111أو ربط نحو ـ vـ
 

السوق الدولية،  في الـمحروقات لأسعار الشديد بالإنهيار اصطدم قد الرئاسي البرنامج أن أكيد
 يراداتالإ تراجع وكذا %01 تفوق بنسبة لبلادل الخارجية يراداتالإ مستوى بالتالي، تراجع حيث

 .الجبائية للدولة
 

 مواصلة على البلاد عزم البتة تقوض لم (لاحقا إليها سنعود التي) الـمالية الأزمة هذه أن غير

 يؤكد ذلك النموذج الجديد للنمو والاجتماعية، كما الاقتصادية التنمية درب على قدما الـمضي
 .مجلس الوزراء في السنة الفارطة عليه الذي صادق

 
بأهدافه ومراحله  من الـمفيد التذكير في هذا الـمقام الذي  :النموذج الجديد للنمو :ج

 وخطوطه التوجيهية ووسائله.
 

 الصناعة حصة مضاعفة ـ ـ بللنمو،  الـمتواصل الـمسار ـ أ ـفي:  الأهداف تتمثل، أولا

تنويع  ـ هـ ـو الانتقال الطاقوي، ـ د ـ عصرنة القطاع الفلاحي، ـ ج ـ  التحويلية،
 الصادرات.

 



 مرحلة ـ ـ ب، (7108إلى  7102من )الإقلاع  مرحلة ـ أ ـفي:  مراحل هذا الـمسعى تتمثل ،ثانيا
 .(7101إلى  7172من )ومرحلة الاستقرار ـ ج ـ  (7170إلى  7171من )الانتقال 

 الخارجي الـمالي راليس على الحفاظ ـ أ ـفي:  للنمو الجديد النموذج هذا وسائل ، وتتمثلثالثا

 على والتحفيز ـ ب ـ محروقات،ال خارج الصادرات وتطوير الواردات تقليص خلال من للبلاد،

واستكمال الإصلاح البنكي، ـ د ـ وتطوير سوق رؤوس ـ ج ـ  الـمؤسسات، إنشاء
 الأموال؛

 
 ، أما الخطوط التوجيهية للنموذج الجديد للنمو فتتوزع كالتالي:رابعا

 
الـمنتج، ولاسيما في القطاعات التي تتوفر  الاستثماردعم  على يرتكز صناعي تنويعـ  0ـ 

  (ii)، ةلإلكترونيا لصناعةا  (i) أو مزايا مقارنة، وبالأخص قاعدة على أصلا فيها البلاد

والصناعة الصيدلانية،   (iv)والإسمنت؛  والسيارات الغذائية، والصناعات   (iii) ة،يوالرقم
(v)   ،وقطاع السياحة(vi)    ،والنشاط البعدي للمحروقات(vii)   والنشاط البعدي للموارد

 الـمنجمية.
 
 الطاقوية وتنويعها، وخصوصا بفضل ترقية النجاعة الطاقوية الـموارد ـ تأمين 7ـ 

 غير التقليدية. الأحفوريةوالطاقات الـمتجددة، فضلا عن ترقية الطاقات 
 
 وتحسين  (ii) ،للاستثمارات إقليمية خريطة إعداد (i) مع الصناعية، للتنمية الإقليمي الانتشار ـ 0 ـ

وكذا التسليم التدريجي للمناطق الصناعية الجديدة الـمقررة  (iii) ،الصناعي العقار تسيير
 .منطقة 01وعددها 

 
 القانون مراجعة  (i) مع وخصوصا الـمحروقات، خارج الصادرات تطوير شروط توفير ـ 2ـ 

 وطني مجلس وإقامة ،{CAGEX} الصادرات لتأمين وضمان الجزائرية للشركةالأساسي 

ودعم  (iii)؛ مصدرة إنشاء مؤسسات على والتشجيع  (ii) الصادرات، أجل ترقية من استشاري
 .الصادرات الناشئة

 
 ،يخصه فيما فيظل للنمو، الجديد النموذج في إليه التطرق يتم لم الذي الفلاحي القطاع تطوير أما

ة عى الـمحددابالـمس وكذا ،7118 في الجمهورية رئيس السيد أملاها التي الدعم بتدابير يسترشد
 . 7102في البرنامج الرئاسي لشهر أفريل 

 
الذي صودق عليه في مجلس  الـمسعى ذلك وهو  :مسعى تقويم الـمالية العمومية :د

 .والذي سيتم شرحه أدناه ،7102الوزراء في شهر جويلية 
 

II . الذي تمر به البلادمالي الظرف ال. 
 

للبلاد،  ةالـمالي يةالوضع  (i) مؤشرات حول تقديم على الـمقدمة، هذه بداية في الحكومة تحرص
(ii)   والـمخاطر التي تنطوي عليها ،(iii)   مواجهتهالـ اللازمةوالحلول. 
 

لأسعار  شديد انهيار نتيجة هذه الأزمة لقد كانت :في الـمقام الأول: حقائق الأزمة الـمالية
الأزمة  هذه وطأة تحت 7102 سنة منذ الجزائر أصبحت حيث الدولية، السوق في الـمحروقات

 البترول لأسعار محسوس بتقويم ريبش   شيء أنه لا من انطلاقا ،يبدو ما على أمدها سيطول التي

  على الأمدين القصير والـمتوسط.
 



مليار دولار  71 بلغ أزيد من) تجاريا هاماعجزا تسجل  ، فإن الجزائرالعالم بقية ومقابل
 .(7102 سنة في مليار دولار 72 من أزيد بلغ) الـمدفوعات لـميزان مستمرا وعجزا (7102 في سنة

 سيادتها على محافظة الخارجي مستوىال على تظل ،النهاية في الجزائر، فإن ذلك، ومع

 هذه أن غير السابقة. السنوات خلال جمعةستمالـ الصرف احتياطات بفضل ،الاقتصادية

 ، إلى7102 ماي في دولار مليار 080 من حيث انتقلت ،باستمرار تتهاوى انفكت ما الإحتياطات

 .7102جويلية  في دولار ملايير 010
 

 حيث العمومية تبعث على الانشغال؛ الـمالية وضعية ، فإنوعلى الـمستوى الداخلي
 مجمل استهلاك إلى أدى مما ،البترولية الجباية تراجع جراء متكررة مالية صعوبات ترتبت

  . 7102منذ فبراير  ذالذي استنف صندوق ضبط الإيرادات يحتضنهالخزينة الذي كان  ادخار
 
 ،وطني قرض  (i): الأخيرتين السنتين منذ تكميلية أخرى موارد إلى تلجأ الخزينة أصبحت كما

(ii) ؛الجزائر بنك قبل من للأرباح استثنائية مدفوعات (iii) الإفريقي  البنك لدى خارجي وقرض
 نحو مائة مليار دينار. بما يعادل للتنمية
 

 مستوى ميزانية الدولة: حيث من الـمتوقع في على الوضعية متوترة بشدة تبقىذلك،  ومع

 أكثر تعقيدا. 7109 سنة تبدو حين في ،حقيقية بصعوبات 7102 تختتم سنة أن الراهنة الوضعية
 
أوضاع  تطرأ لم ما على البلاد،تلقي بظلالها مخاطر الأزمة الـمالية  فإن ،الثاني الـمقام فيو

 :جديدة، وقد تتمثل هذه الـمخاطر
 
نتائج اقتصادية  عن ذلك من يترتب ما كل مع العمومي، الإنفاق ضمان عن العجز في سواء ـ أ ـ

 وخيمة بالنسبة للبلاد؛ واجتماعية وحتى سياسية
 
 إلى الـمكثف اللجوء من انطلاقا (i)الاقتصادية، السيادة فقدان مسار في حينها الدخول أو ـ ب ـ

 ؛الـمديونية هذه بخدمة الوفاء على متوسط،ال الـمدى في القدرة، عدم مع (ii) ،الخارجية الاستدانة
(iii) إلى الـمؤسسات الـمالية الدولية اللجوء الذي يفرض الأمر، (iv)   اقتصادية تدابير مقابل

واجتماعية صارمة، مع العلم أن الجزائر قد شهدت هذه الوضعية في سنوات 
 التسعينيات.

 
الأزمة الـمالية بصفة  الأمر يتعلق بسبل ووسائل مواجهة فإن، الثالث الـمقام فيأما

 :انتقالية
 

 الأليمة التجربة جديد من شيليع مستعد غير الجزائري الشعب أن الـمؤكد من هنفإ الصدد، وبهذا

 إن كما حقيقي. تحكم فيها للجزائر ليس التي البترولية السوق تقلبات بفعل ،اتيالثمانين لسنوات

بتخطي هذه الأزمة  يسمح أن شأنه من ما كل عمل يتعين أنه يعتبر الجمهورية رئيس السيد
  الـمالية دون ضرر.

 
لاستعادة  مالي موجه، على مسعى 7102 أوت شهر في الوزراء مجلس صادق الغرض، ولهذا

 اجتماع في الجمهورية، رئيس السيد إن كما الـمتوسط. الـمدى على ،العمومية توازن الـمالية

قد أكد للحكومة ضرورة الاستمرار في  ،7102في شهر جوان  الـمنعقد مجلس الوزراء
 مسعى ترشيد النفقات الـمالية.

 



 كل لجوء إلى الاستدانة الخارجية، قدجديد  الذي منع من الدولة فإن رئيس ذلك، على علاوة

التقليدية، التي  غير الداخلية التمويلات ترقية على الاستثناء، من باب بالعمل، الحكومة كلف
  .انتقال مالييمكن تعبئتها خلال فترة 

 
 ويتمثل هذا الـمسعى الـمزدوج والـمتزامن، فيما يلي:

 
 :التي الـمالية العمومية خريطة الطريق من أجل تقويم ـ أ ـ
 
، العمومي هتسيير وإصلاح  (ii) ،العمومي الإنفاق استمرارية ضمان (i) في: أهدافها تتمثلـ  0 ـ
(iii) ؛السكان لفائدة الاجتماعية للتحويلات عادل توزيع وضمان (iv)  النشاط  وتحفيز

 .الـمتوسطالـمدى  على ميزانية الدولة واستعادة توازن  (v)، الاقتصادي
 

 إصلاح  (i) خلال:  من فستتجسد ،هذه أما الإصلاحات التي تمليها خريطة الطريقـ  7ـ 

 (iii) ،محليةال الجباية ووضع (ii) ،التحصيلات تحسين في يساهم نحو على الإدارة الجبائية

 أقصى تحديد خلال من العمومية النفقات وترشيد (iv) ؛الدولة لـميزانية السنوات متعدد وتسيير

 الـمساعدات سياسة وإصلاح  (v) ؛فقط العادية الجباية إيرادات مستوى على ،لنفقات التسيير

 .العمومية
 
  :حشد التمويل الداخلي غير التقليدي ب ـ ـ

في ضرب اقتصاد جميع البلدان تقريبا  ،7119ـ  7112الـمالية الدولية لسنة  الأزمة تسببت لقد
 زعزعت الخارج، من آتية بأزمة يتعلق دول،ال معظمل بالنسبة ،الأمر كان وقد .العالم عبر

  العولـمة. استقرار اقتصادياتها الـمندمجة في
 غير التمويل إلى اللجوء خلال من الغربية، الاقتصادية القوى عمدت الوضعية، هذه وأمام

بغرض تمكين السلطات العمومية  مباشرة لدى البنك الـمركزي الإقتراض إلى التقليدي،
  من تفادي انهيار الاقتصاد والحفاظ على ديناميكية النمو.

. وأمام 0881التقليدي كان قد أدخل إلى اليابان منذ سنوات  غير التمويل أن بالإشارة وجدير
في  طريقة هذا التمويل، تم استئناف العمل ب7112التي ظهرت سنة  الـمالية العالـمية الأزمة

، 7112 سنة أسست قد الـمتحدة الولايات أن العلم مع الـمتحدة؛ الـمملكة في ثم الـمتحدة الولايات
  هذا التمويل غير التقليدي الذي لا يزال مستمرا إلى حد  اليوم.

الآن موضوع مشروع قانون  التقليدي هو غير التمويل إدخال أن إلى الإشارة تجدر كما
 0 مدتها انتقالية لفترة الاستثناء سبيل على تنفيذه وسيتم والقرض. النقد قانون تعديليتضمن 

 من أجل الجزائر، بنك لدى مباشرة بالاقتراض العمومية للخزينة يسمح أن شأنه ، ومنسنوات

 عمومية، مؤسسات أو البنوك لدى عليها متعاقدال الديون بعض وتحويل الـميزانية، عجز مواجهة

   الاقتصادية. التنمية في الـمساهمة من لتمكينه  للإستثمار الوطني الصندوق وتموين
العمومية  النفقات ترشيد أجل من طريقها خريطة تجسيد في الدولة ستستمر ذلك، مع وبالـموازاة

  قصد استعادة توازن الـميزانية في أجل خمس سنوات.
انزلاق  خطر باستبعاديسمحا  أن شأنهما من مسعيينـال هذين فإن ،معا انتهاجهما سيتم وإذ

 تضخمي.
 

III .  برنامجتنفيذ  مواصلة أجل منالحكومة  عمل مخطط 
 .الجمهورية رئيس السيد

 



 يرتكز مخطط العمل هذا على الـمحاور الآتية: 
 
  ؛الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتهاـ iـ
 ؛الحكامةتعزيز الديمقراطية التعددية، ودولة القانون وكذا عصرنة  ـiiـ
 
 الحفاظ على ديناميكية النمو وتنويع الصادرات؛ ـiiiـ
 
 ؛تدعيم أشواط التقدم الـمحققة في مجال التنمية البشرية ـviـ
 
 الحفاظ على قدرة الدفاع الوطني؛ـ vـ
 
  ثوابتلالوفاء  في ظلمهورية، جقبل رئيس ال من محددة خارجية سياسية وتنشيط    ـivـ

 الدبلوماسية. البلاد    
 

*                   ** 

 
 الأول القسم

 
 الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها

 
من  تصن ف الحاضر الوقت في أصبحت الجزائر إن من داخل البلاد:الأالحفاظ على ـ   أـ 

الوئام الـمدني والـمصالحة  سياسة بفضل وذلك ،العالم في الأكثر استقرارًا لدانالب ضمن
الوطني  الجيش وتضحيات جهود بفضل وكذلك الجمهورية، رئيس السيد رعاها التي الوطنية

يتم تفاديها تمامًا، في الوقت الذي  مفإن الـمخاطر ل ذلك، الأمن. ومع الشعبي ومصالح
عت فيه التهديدات وتعد دت.  تنو 

 
خلال  من والـممتلكات، السكان لأمن أي  تهديد احتواء على تحرص سوف الحكومة فإن ولذلك،

 مسعى يقظة متعد د الأبعاد:
 
جاد   بدعم الأمن الشعبي ومصالح الجيش الوطني ، يخوضهامكافحة مستمرة للإرهابـ iـ

 السلطات العمومية. من ومجتهد
 
ترفه قدعمًا لمصالح الأمن من أجل وَأدِْ أي  عمل جبان ي تجنيد يقظة السكان ـiiـ

 الإرهاب.
 
 قطعمستعد ل الطريق ضل   أي  مواطن ، لفائدةسياسة الـمصالحة الوطنية مواصلة  ـiiiـ

 صلته بالجريمة والعودة إلى كنف الأمة.
 

على تنفيذ التدابير والترتيبات الوقائية قصد حماية الشباب من  ستعمل كما إن الحكومة
.  جميع أشكال التطرف والانحراف والتشد د في الغلو 

 
 الاستقرار ، للوقاية من أي  تهديد قادم من بؤر عدمعلى الحدوداليقظة  الحفاظ على  ـviـ

   تلاف الإرهاب بالجريمة العابرة للحدود.ائفي بلدان الجوار وكذلك 
 
 بلدان انطلاقا من بلادنا على يتكالب الذي بالـمخدرات، الـمحاربة الصارمة للاتجّارـ vـ

جي  أشد  العقوبات ضدهذه الـمحاربة مدعومة بالتماس  وار، وسوف تكونجال مرو 
 .غيم مجتمعنا، ولاسيما الشباب منهتلالـمخدرات الذين يقومون ب

 
، الل ذين يلحقان الض رر بالاقتصاد الوطني ويساهمان قمع التهريب وتبييض الأموال     ـivـ

 في تمويل الإرهاب والجريمة الـمنظ مة.



 
الذين  الإرهاب وبالـمواطنين بضحايا والاهتمام العناية إيلاء في تستمر سوف الحكومة كما إن

 شاركوا في الحفاظ على البلاد من الهمجية الإرهابية.
 

س لفائدة الوطنية والـمصالحة السلم ميثاق أحكام أيضا تنفيذ الحكومة تواصل وسوف ُُ ي تال رالأُ
 عانت ويْلات الـمأساة الوطنية.

 
لقد نص  ميثاق السلم والـمصالحة الوطنية، : حماية أماكن العبادة والعاملين فيهاـ ب ـ 

ديننا الحنيف،  أبداً باستغلال يرضى لن الجزائري الشعب أن على التطبيقية، أحكامه على زيادة
 لأي   للتصدي تشريعية أحكام توجدو ووحدتها. واستقرارها بلادنا أمن ضرب في الإسلام،

 انحراف في هذا الاتجاه.
 
 حماية الـمساجد والأئمة، كما ستسهر على على الـمطلوبة الصرامة بكل الحكومة ستسهرو

طوائف  طرف من صفوفه، في البلبلة لزرع محاولة أي   من القانون، بقوة الـمجتمع، على الحفاظ
 غريبة عن تقاليدنا الإسلامية الثرية.وملل دينية 

 
الحفاظ على أمن : إن الحكومة ستعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العموميين  ـ جـ 

 الـمواطنين والنظام العام لفائدتهم.
 
 شكل آخر أيالعام، و بالأمن جرام، والإخلالوالإ العنف الفردي أو الجماعي، إلى اللجوء إن

دن يتين، الـم وعيةتوال الوقاية بواسطة جميعا احتواؤها يتم سوف بالقانون الإخلال من أشكال
 والإمكانيات مطلوبةال مهارةال يمتلكان الل ذين الوطني لأمنوا الوطني الدرك بواسطة ليس فقط

 تحريك الدعوى العمومية على مستوى الـمحاكم. بل كذلك من خلالالأكيدة، 
 

 منهم، الأطفال ولاسيما للأشخاص، الإجرامي الاختطاف عمليات مكافحة فإن الصفة، وبهذه

 الأشد . الجزائية الأحكام وتطبيق العمومية السلطات طرف من شديدة صرامة محل   تكون سوف
 
تمتلك مؤسسات سياسية ديمقراطية  الجزائر : إن  للبلاد السياسي الاستقرار على الحفاظـ  دـ 

وشرعية، من القاعدة إلى قمة الدولة، بفضل الشعب صاحب السيادة، وبفضل  مستقرة
 اللجوء إلى صناديق الاقتراع مرة كل خمس سنوات.

 
إزدهار التعددية السياسية،  على يشجعان وتشريع بدستور تتمتع الجزائر فإن ذلك، على وزيادة

حيث يوجد في البلاد عشرات الأحزاب السياسية الـمعتمدة وعشرات الآ لاف من 
 الجمعيات الوطنية والـمحلية.

 
 السلطات إن كما البلاد، أرجاء كل عبر نشطة وجمعوية سياسية حياة تشجع سوف الحكومة إن

الحوار بين الإدارات الوطنية والـمحلية على تقريب  خلال من تعمل سوف العمومية
التشريع والتنظيم اللذين ينظ مان بوجه خاص  احترام على الفاعلين الـمعنيين وحملهم

 الـمظاهرات في الطريق العام.
 

تهم  التي  الـمسائل في السياسية الأحزاب للحوار مع الاستعداد أهبة على دومًا الحكومة وستبقى
 الـمواطنين.

 
نص  عليها القانون لتنظيم انتخابات  الشروط الى جميع توفير على ستسهر الحكومة إن كما

ظل الهدوء  القادم، في نوفمبر شهر في الولائية، الشعبية والـمجالس البلدية الشعبية الـمجالس



 الانتخابات ستستفيد من العليا الـمستقلة لمراقبة الهيئة فإن الغاية، لهذهوالشفافية. و والسكينة

 سبيل القيام بمهمتها الدستورية على أكمل وجه. في تلتمسها التي والوسائل الدعم كل
 
بفعل  بلادنا على فرُضت التي الـمالية الـمصاعب : إنتعزيز الاستقرار الاجتماعيـ هـ ـ 

أجل  من للتجنيد مجتمعنا العالـمية تسَْتنَْهِضُ  السوق في الـمحروقات لأسعار الانهيار الشديد
 مواصلة مساره على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 
ها الاقتصاديين             ستعمل على ترقية الحوار الدؤوب مع شركائ الحكومة فإن الغاية، ولهذه

 الاجتماعيين، ضمن روح العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.و
 
الـمعتمدين  الـممثلين مع والتشاور الحوار توطيد على القطاعية اتالإدار مختلف ستسهر كما
 مستخدميهم.ـل
 

الشعب  السنين، ومعاناة آلاف إلى يمتد الذي بلادنا تاريخ : إنالوطنية الوحدة تدعيمـ و ـ 
الوحدة  ىعلكل ها مقومات الحفاظ  تمثل الجزائر، في السائد التعبير حريات نظام وكذلك

 الوطنية. 
 

الحكومة تعتزم عدم ادخار أي  جهد من أجل تعزيز هذه الوحدة الوطنية، بمختلف  كما إن
 الـمقاربات التكميلية.

 
 في الـمقام الأول، يجب تعزيز مكوّنات الهوية الوطنية.

 
الشؤون الدينية والأوقاف،  قطاع مهمة عبر تستمر ، سوفترقية الإسلام، دين الدولة ـiـ

بتكوين الأئمة وبناء الـمساجد وصيانتها، ومنها مسجد  الخصوص على التكفل يتم وسوف
 الصالح العام للمجتمع والبلاد. خدمة في رمزا، ومساهمة الأئمة يعتبر الذي الكبير الجزائر

 
وجه.  أحسن على للقيام بمهمته اللازمة بالوسائل الأعلى الإسلامي الـمجلس تزويد يتم وسوف

الأئمة، طبقا  الديني وتكوين جيهالتو مجال في مساهمته لتقديم إليه اللجوء كما سوف يتم
 لصلاحياته الدستورية.

 
كما ستسهر السلطات العمومية على تشجيع ودعم نشاط الزوايا، ولاسيما للمساهمة في 

أوساط  في الـمدني الحس ترقية وكذا واحترامها، لشعبنا العريقة الدينية الـممارسات على الحفاظ
 .مجتمعنا

 
أحكام الدستور فيما يخص ممارسة  احترام على العمومية السلطات ستسهر ذلك، جانب وإلى

، في ظل الشفافية وضمن إطار التشريع ذي الديانات السماوية الأخرى في الجزائر
 .الصلة

 
سوف يحظى أيضا بعناية  اللغة الوطنية والرسمية، تعزيز مكانة اللغة العربية، ـiiـ

 للتكوين، الوطنية منظومةال مستويات مختلف في تعليمها مستوى على الحكومة ونشاطها،

 مستوى تعميم استعمالها، على حد  سواء، وعلى
 

العربية بالوسائل اللازمة للقيام بمهامه الدستورية على  للغة الأعلى الـمجلس تزويد وسيتم
 مستوى على استعمالها تعميم وفي العربية، اللغة ازدهار في مشاركةوال وجه، أكمل

 التخصصات العلمية والتكنولوجية، وكذا تشجيع الترجمة في هذا الـمجال.
 
 سوف ترافقها الحكومة.، ترقية تمزيغت اللغة الوطنية والرسمية  ـiiiـ



 
وسوف يتم  تعليم تمزيغت عبر ولايات الوطن. توسيع عملية ستستمر الصدد، هذا وفي

 التراب أرجاء وعبر القطاعات كل في تعميمها مهمة في للأمازيغية السامية تدعيم الـمحافظة

 الوطني.
 
للبرلـمان بغية تحديد كيفيات إقامة وسير الأكاديمية  عضوي قانون مشروع تقديم سيتمو

تأسست بموجب الدستور وتم وضعها لدى رئيس  التي الأمازيغية للغة الجزائرية
 الجمهورية.

 
الأمر يتعلق بالترقية النشطة لكتابة التاريخ وتلقينه للأجيال  فإنوفي الـمقام الثاني، 

 .الصاعدة وتعميمه أيضا
 
الإسلام عبر أرجاء العالم وعلى  نشر في أجدادنا مساهمة على يشهد الجزائر تاريخ إن

 العلماء الذين ولدوا في بلادنا في إثراء الـمعرفة البشرية.مساهمة 
 

 الكفيلة بتعزيز تمسك مواطنينا واعتزازهم بوطنهم. ذلك من قبيل الدواعي كل ويعتبر
 

الـمجيدة لأجيالنا الصاعدة من شأنه أن يخلد في  0802أول نوفمبر  ثورة تاريخ تعليم إن كما
الإحترام والامتنان لشهدائنا ومجاهدينا الذين حرروا الوطن، ومن  واجب مجتمعنا أوساط

تعزيز الوعي الدائم بالتضحيات الجسام التي بذلها الشعب الجزائري في  شأنه أيضا
 .سبيل استعادة استقلاله وسيادته

 
 رفض الـمجتمع لأي للحكومة، يتعلق بتأييد بالنسبة الـمقام الثالث، فإن الأمر وفي

 .مشروع يستهدف الـمساس بوحدة البلاد
 
الحريات الشعب، زيادة على الحقوق وووحدة  الوطني التراب سلامة على الحفاظ إن

 الـمكفولة بموجب الدستور لكل مواطن، يمثلان واجبا دستوريا لكل جزائري.
 

الـمواطنين  توعية خلال البلاد من وحدة الحفاظ على على خاص بوجه الحكومة ستعمل كما
 التي تسعى إلى تشجيعها، بما في ذلك لدى الطبقة السياسية والـمجتمع الـمدني.

 
 ومواطنيها بين الجزائر العلاقة تعزيز أواصر الـمقام الرابع، ستعكف الحكومة على وفي

 الـمقيمين في الخارج، إلى جانب تجنيد مساهمتهم في التنمية الوطنية.
 

على مستوى بلدان  الحماية الوطيدة لـمواطنينا بكل فعالية ضمان الصفة، سوف يتم وبهذه
 تفاقيات الدولية ذات الصلة.احترام الا إقامتهم، وذلك في ظل

 
بين السلطات العمومية وممثلي الجالية الوطنية في  تكريسه يستمركما إن الحوار سوف 

 حدود الإمكان. ، فيتلبيتها أجل من الثقافية الاحتياجات ذلك في بما احتياجاتها، حول الخارج
 

في ذلك من  الخارج، بما في الـمقيمين مواطنينا اتصال مع وقنوات مد  جسور وسوف يتم
خلال فروع البنوك الجزائرية وممثلي الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وكذلك من 

التنمية  في الطوعية مساهمتهم تعبئة أجل من والقنصلية، الدبلوماسية خلال ممثلياتنا
 لهذا الغرض، رصد حوافز يتموسوف الاقتصادية للبلاد، 

 
*          *         * 



 
 قسم الثانيال

 

 مواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية،

 ودولة القانون وعصرنة الحكامة
 
 ظل رئيس الجمهورية، وفي بوتفليقة، العزيز عبد السيد فخامة إشراف تحت الجزائر عكفت لقد

الجمهورية القائمة على  الزمن، على تدعيم الدولة من عقدين قرابة منذ الـمستعاد، السلم
 مقراطية التعددية ودولة القانون والعصرنة الـمتواصلة للحكامة.أسس الدي

 
من خلال مراجعة  7102 فبراير سنة في ذلك معتبرة، وتأكد نجاحات العملية هذه أحرزت قدو

 هامة للدستور.
 

 نقل مواصلة ـ أ ـ :خلال من لاسيما الجبار العمل هذا مواصلة على إذن، الحكومة، وستعكف

 ـ ج ـترقية حقوق الإنسان،  ـ ب ـالدستورية الجديدة إلى النصوص القانونية،  الأحكام
تدعيم الحق في الإعلام  ـهـ ـ مواصلة إصلاح العدالة،  ـ د ـتعزيز الديمقراطية التعددية، 

والإدارية  الإقليمية الـميادين في عصرنة الحكامة وكذا ـ و ـالقانون،  إطار في وحرية الصحافة
 والاقتصادية والتجارية.والـمالية 

 
 الفصل الأول

 عدّديةتتعزيز الديمقراطية ال
 
ز انفك   ما ،0898 سنة مراجعته منذ الدستور، إن  وقت إلىو بلادنا. في التعددية ديمقراطيةال يعز 

الشروط  يحد د الذي للبلاد الأساسي القانون من 07 الـمادة (i) خلال من امبادئه تأكيد تم   قريب،
التي تنص على  00وكذا الـمادة  (ii)الأحزاب السياسية،  تأطير إنشاء قصد توف رهاالواجب 

 الإعلامية التغطية مجال وحقوقها في السياسية الأحزاب واجتماع حري ة الرأي والتعبير

البرلمان.  في تمثيلها مع الـمتناسب العمومي التمويل على حُصولها الاقتضاء، وعند لنشاطاتها
الدستور الذي تم تعديله بتقد م جديد لفائدة الديمقراطية التعد دية من خلال الـمادة  تمي ز ولقد
 مانية.ـالتي تنص على حقوق الـمعارضة البرل 002
 

ما يلي على  وستعمل الحكومة على تجسيد هذه الـمبادئ الدستورية من خلال
 :الخصوص

 
، القادم نوفمبر 70 بتاريخ مجالس الشعبية البلدية والولائيةتحضير انتخابات ال ـ 0 ـ

 ممكنة وفي شفافية مطلقة.ـلاوالعمل على إجرائها في أحسن الظروف 
 

على تجنيد جميع الوسائل الضرورية وتقديم دعمها الكامل  الحكومة ستعمل الصفة، وبهذه
 مراقبة الانتخابات قصد القيام بمهمتها على أكمل وجه.ـللهيئة العليا الـمستقلة ل

 
العليا الـمستقلة لمراقبة الانتخابات في التكفل بمهامها الدستورية  الهيئةدعم  ـ 7 ـ

 الاستحقاق بعد الانتخابات لمراقبة الـمستقلة العليا للهيئة صاغية الحكومة : ستبقىالأخرى

 الدستورية مهامها تحقيق في لها الـمساعدة يدَْ  تقديم قصد وذلك القادم، نوفمبر الانتخابي لشهر

 التشريعية التراتيب تحسين قصد لتوصياتها متأنيةال الدراسة (i) خلال: من وذلك الأخرى



 الـمدني، نيللتكو الـمستقبلية برامجها وتدعيم (ii) الانتخابات، تحكم والتنظيمية التي

 بمراقبة عمليات الاقتراع. المتعلقة صوصاوخ
 
 على الحكومة ستعكف حيث :الساسية بالأحزاب الـمتعلق ويالعض القانون مراجعة ـ 0 ـ

 الدستور الـمراجع في معناه ومبناه. تكييفه أكثر فأكثر مع
 
 :وخصوصا من خلال؛ مانـبين الحكومة والبرل الكاملالتعاون  ـ 2 ـ
 
لاستجابة امانيين وـاستعداد أعضاء الحكومة للرد  على الأسئلة الشفهية والكتابية للبرلـ iـ

 مان؛ـللبرلكذلك، لاستدعاءات الل جان الدائمة 
 
 لأحكام وفقا مانية،ـالبرل الـمعارضة من الـمقترح عمالالأ جدول دراسة في الكامل اتعاونهـ iiـ

 الدستور؛
 
 مان في ظل احترام الدستور؛ـاستعدادها لدراسة كل مقترح قانون صادر من البرلـ iiiـ

 
العلاقات ب مختصةوزارة،  كل مستوى وعلى الوزارة الأولى تنظيم خلايا على مستوىـ ivـ

العام  بالصالح متعلقةال بانشغالاتهم والتكفل إليهم الإصغاء تسهيل قصد وذلك مانيين،ـالبرل مع
 كل  في دائرته الانتخابية؛

 
الولاة والولاة الـمنتدبين، لتوطيد علاقة دائمة مع أعضاء  إلى التعليمات إصدارـ vـ

تطل عات الـمواطنين وبرامج  فيما يخص لاسيما منهم، لكل الانتخابية الدوائر شأنمان بـالبرل
 التنمية.

 
 الثانيالفصل 

 تدعيم حرية الصحافة وحق المواطن في الإعلام
 

ضاء الإعلامي الوطني بمختلف فستعكف الحكومة على مواصلة ترقية وتحسين ضبط ال
 تركيباته وكذا تلبية حق الـمواطنين في الإعلام.
 
 

 حرية الصحافة في الـمقام الأول: تدعيم
  

شبكات وفي  البصرية والسمعية الـمكتوبة الصحافة حرية احترام على الحكومة ستسهر
 الاجتماعية في إطار القانون.التواصل 

 
وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها وذلك في ظل احترام  تطوير على كذلك وستسهر

 الأدبيات والأخلاقيات الـمهنية.
 

العمومية، على توفير الأجواء لنشر الـمعلومات بكل حرية وكذا  كما ستسهر السلطات
وابت والقيم الدينية والروحية والثقافية ثال ظل في ذلك ممارسة ولتتم والآراء والصور الأفكار
الحقوق الفردية للمواطنين لاسيما فيما يخص الحياة الخاصة  احترام ظل وكذا في للأمة،

 والشرف.
 

السمعي البصري بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها الـمحددة في  سلطة ضبط تزويد وسيتم
 القانون، على أكمل وجه.

 



د كذلك، بالوسائل  ضبط سلطة تنصيب سيتم كما الصحافة الـمكتوبة دون تأخير، وستزو 
 الضرورية لإنجاز مهمتها بشكل فعال.

 
مكتوبة ال الصحافة دعم صندوق تفعيل إعادة على الصحافة، مساعدة بعنوان الحكومة، ملعوست

 الخدمة العمومية. دفتر أعباءفي شفافية تامة وفي إطار 
 

 : حق الـمواطن في الإعلاموفي الـمقام الثاني
 
الـمعلومات والوثائق  على علامالإ وسائل حصول ترقية على ستسهر الحكومة إن
 بموجب قانون لتتم تلك الـمستجدات تأطير وسيتم الـمواطنين. لفائدة الإحصائيات، وتداولهاو

الغير، والـمصالح الـمشروعة  الخاصة، وحقوق الحياة على الحفاظ ظل في ارستهامم
 في ظل احترام متطلبات الأمن الوطني. للمؤسسات، وكذا

 
 

 الثالثالفصل 

 دولة القانونتدعيم 

 
في تدعيم دولة القانون مع انطلاق إصلاح العدالة التي قطعت أشواطا  الشروع لقد تم  

 7102اجع في فبراير رهذا التدعيم كذلك، من خلال نص  الدستور الـمُ  توطيد هامة وتم  
 الذي ستعكف الحكومة على نقله في شكل نص  قانوني.و

 
 مواصلة نقل التراتيب الدستورية الجديدة :في الـمقام الأول

 في شكل نصوص قانونية.
 

را شهدت بورشة الأمر يتعلق وهنا  تحيين خلال من خصوصا التطور، هذا يستثمر   سوف تطو 

على  الحصول في بالحق (ii)الـمعطيات ذات الطابع الشخصي؛  بحماية (i)  الـمتعلقة: القوانين
العمومية؛  والتظاهرات بالاجتماعات (iii)تداولها؛  وكذا توالإحصائيا والوثائق الـمعلومات

(iv) السياسية؛ بالأحزاب (v) بالجمعيات؛ (vi)  الـمصلحة العمومية؛  الـملكية من أجلبنزع
(vii) .وكذا شروط إخطار الـمجلس الدستوري بشأن الدفع بعدم دستورية القانون 

 
 .إصلاح العدالة: مواصلة الثانيوفي الـمقام 

 
بمواجهة التحديات  القضائية للجهات يسمح بشكل عد ة، محاور على العدالة إصلاح سيتواصل
الإصلاحات الجارية في مختلف مجالات  البلاد، ومرافقة فيبدأت تطرأ  التي الجديدة

 الحياة الوطنية.
 

 :الخصوص على من خلال مراجعة، القانونية بتكييف النصوص سيتعلق الأمر بداية ـ 0 ـ
(i) العقوبات، قانون (ii) الجزائية؛ الإجراءات قانون (iii) ج اوإعادة الإدم السجون تنظيم قانون

 غير والاتجار الاستعمال من بالوقاية متعلقال والقانون (iv) للمحبوسين؛ الاجتماعي

 الـمؤثرات العقلية وقمعهما.والـمشروعين للمخدرات 
 

 الـمالية. منظومةـال وإصلاح الأعمال جو   لتحسين مرافقة أخرى قوانين بمراجعة مبادرةال وستتم
 في شقه الـمتعلق بالضمانات العينية،سميا  القانون الـمدني؛ لا (i) ا:سيم لا الأمر وسيخص

 بالعقود؛ الـمتعلقة لاسيما أحكامه التجاري، القانون (ii) الـمالية؛ للصفقات ضمانات منح قصد



(iii) حركة الأموال بالص رف و الخاص ين ريع والتنظيممخالفة التش بقمع الـمتعلق التشريع
 والإدارية.انون الإجراءات الـمدنية وق (iv) نحو الخارج؛ 

 
وذلك عبر وضع أدوات جديدة  وسيتعلق الأمر، بعد ذلك، بتحسين مكافحة الجريمة ـ 7 ـ

الاقتصادية  والجريمة الـمدن في الجنوح الخصوص على تستهدف فعالية أكثر العقابية للسياسة
 .والجريمة السبرانيةوالـمالية والجريمة الـمنظمة والإرهاب 

 
متجانس، على تطوير الآليات إطار مسعى شامل والحكومة، في  الصفة، ستعمل وبهذه

 :الخصوص بما يأتي التي ستسمح، على
 

وضع سياسة وقائية تعمل على إشراك جميع القطاعات الـمعنية وكذا مختلف شرائح ـ iـ
 الـمجتمع الـمدني؛

 
التنسيق بين الهيئات والـمصالح الـمكلفة بمكافحة الـمخالفات الـمالية  تحسين مواصلةـ iiـ

 والاقتصادية 
 

 مواصلة محاربة الفساد وتدعيم ذلك؛ ـ iiiـ
 

وذلك قصد  العمومية، الحياة مجالات مختلف في والنزاهة، الشفافية قواعد احترام تدعيمـ ivـ
 أوجه الإنحراف الأخرى.، وتنازع الـمصالح والـمحسوبية والوقاية من الفساد

 
وسائل الـملائمة، بالعصرنة العدالة،  عملية رافقةم ،الأخير في الأمر، يخصسو ـ 0 ـ

 :خصوصا، من خلال
 

 عصرنة مناهج العمل؛ـ iـ
 

 إلكترونية؛ عدالة إنشاء قصد وذلك القضائية والجهات الإدارات لرقمنة الـمتواصل التطويرـ iiـ
 

 وضع النظام الجديد للتكوين لفائدة القضاة؛ ـ iiiـ
 

 تحسين الوسائل والقدرات الخاصة بالجهات القضائية والهياكل الأساسية للسجون.ـ ivـ
 

 في الـمقام الثالثو
 الترقية الـمتوصلة لحقوق الإنسان.

  
 الإنسان، حقوق وحماية زائر بترقيةجتمسك ال  ،أكبر بشكل 7102 سنة الـمراجع الدستور أكد   لقد

مجلس الوطني ال دسترة وكذا الحقوق هذهل مخصصةال الـمتعد دة الـمواد على ذلك تشهد كما
ر  .الحقوق الإنسان الذي تم تنصيبه مؤخ 

 
 لاسيما وتساعده الانسان لحقوق الوطني للمجلس دعمها ستقدم الحكومة فإن بالدستور، عملاً و

س يسوالتح الإنسان، بحقوق مساس كل بشأن والتحري الـمبكر بالإنذار الـمتصلة مهامه في
 والتربية في مجال حقوق الإنسان في أوساط الـمجتمع.

 
يتعلق بترقية  فيما الـمجلس وتوصيات واقتراحات لآراء خاصة عناية الحكومة تولي سوف كما

مساعيه من أجل استعادة  الانسان في لحقوق الوطني الـمجلس الانسان. كما سترافق حقوق
 وحقوقه لدى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.مكانته 

 



 نشر أجل من وفي الخارج، الداخل في الدولة، جهاز تجنيد على الأخير في الحكومة وستسهر

أي الانسان ومن أجل صد  ورد   حقوق مجال بلادنا في هاحققت يتال التقدم أشواط كل   وتعميم
 هذا الـمجال.حملة تشويه أو سوء تقدير للحقائق في الجزائر، في 

 
 مواصلة عصرنة الحكامة:  الفصل الثالث

 
 ام الأول: بعنوان الحكامة الإقليمية والإداريةقفي الـم

 
الإقليمية والنهوض  الحكامة لتحسين الـموجهة والنشاطات الإصلاحات ستواصل الحكومة إن

 بالديمقراطية الـمحلية.
 

 خصوصًا ستعمل الحكومة فإن ،محليةالـ الجماعات تحسين تسيير وفيما يخصولذلك، ـ  0

  :على
 الحقل في ذلك في بما العمومية، السلطة ممارسة ميادين جميع في اللا مركزية تعزيزـ iـ

  الاقتصادي،
الولاية، ومرافقة ذلك بتعزيز السلطات الـمحلية  وقانون البلدية قانون وملاءمة مراجعةـ iiـ

  البلدي الـمشترك،وتوضيح صلاحياتها، وكذا إحلال التسيير 
الـمناسبة لترقية  تزويدها بالأدوات سيتم التي الـمحلية للجماعات الاقتصادي الدور ترقيةـ iiiـ

  جاذبية الاستثمار على مستوى أقاليمها؛
وتحسين  للموارد أفضل تثمين بهدف الـمحليتين، والجباية الـمالية إصلاح مواصلة ـivـ

  عمليات تحصيل الضرائب والرسوم. وسيتم إعداد قانون للجباية الـمحلية؛
الحفاظ على إعادة التوزيع العادل للموارد بين الجماعات الإقليمية، وذلك عبر ـ vـ

 الآليات الـمناسبة الـموجودة؛
 

بتعزيز تأطيرها الـمحلية، ومرافقة ذلك  للجماعات ليةاوالـم الـميزانية تسيير عصرنةـ viـ
  وتكوينها الـمستمر، وكذا تطوير التسيير الإلكتروني للبلدية؛

  مواصلة دورات التكوين لفائدة الـمنتخبين الـمحليين؛ـ viiـ
الـمصالح  تسيير ذلك في بما النجاعة، مقاربات نحو الـمحلية العمومية الـمؤسسات توجيهـ viiiـ

  والشراكة، كلما كان ذلك ممكنا،العمومية الـمحلية عن طريق التفويض 
 للحوار الـملائمة الشروط وتوفير إطار وضع خلال من التشاركية الديمقراطية تعزيزـ xiـ

والتبادل الدائمين بين الجماعات الإقليمية والـمواطنين والجمعيات والفاعلين الـمحليين 
 من أجل حسن التكفل بالحاجات الـمحلية. وذلكالآخرين، 

 
  تحسين التنظيم الإقليمي، ستواصل الحكومة ما يأتي:يتعلق بفيما ـ  1
 وجه أكمل القيام على من لتمكينها البلاد، جنوب في الـمنتدبة الولايات ووسائل قدرات تعزيزـ iـ

التنمية الـمحلية، وتشجيع التنمية الاقتصادية  الـمواطنين، وترقية من الإدارة تقريب بمهمة
الـمنتدبة  الولايات انتقال لأشغال الطريق سيمه د التعزيز هذا أن حيث الـمنتدبة؛ الولايات لهذه

  في جنوب البلاد، في نهاية الـمطاف، إلى الوضع القانوني للولايات ذات التسيير الكامل.
في فضاء الهضاب العليا لتمكينها من تحسين  حاليا الكبرى رئالدوا لبعض التأطير تعزيزـ iiـ

 القانوني الوضع إلى للانتقال نفسه الوقت في تحضيرها مع العمومية، الخدمات مجال في أداءاتها



الأداءات الـمقدمة لخدمة الـمواطنين والأعوان  الـمنتدبة، وكذا تحسين للولات
  الاقتصاديين.

تسمح لهذه الدائرة  بكيفية الجزائر، ولاية مستوى على مبتكرة، وتسيير تنظيم طريقة وضعـ iiiـ
 الـمعتبرة التي تقيم فيها. حاجات الساكنة بتلبية متطلبات العاصمة، وتلبيةالإقليمية 

 
 جهود تبذل لقد العام: الـمرفق وتحسين جودة فيما يخص عصرنة الإدارة العموميةـ  0

لاسيما  العام. وستتواصل هذه الجهود، والـمرفق العمومية عصرنة الإدارة أجل من معتبرة
  من خلال:

مستخدمي الإدارة العمومية وتجديد معارفهم، وكذا عصرنة الـمرافق العمومية تكوين ـ iـ
  وإدخال الإعلام الآلي فيها؛

ة بطاق)عملية وضع وتداول الوثائق والـمستندات الإدارية الـمعصرنة  في الإسراع ـiiـ
 الدبلوماسية مراكزال مستوى على ذلك في بما (البيومتريين السفر وجواز التعريف الوطنية

الخارج، وكذا العمل على الإدخال القوي لبطاقة الترقيم الإلكتروني  والقنصلية في
  للسيارات ورخصة السياقة البيومترية الإلكترونية؛

التصديق  تعميم وكذا العمومية الإدارات مستوى على الإلكترونية الوطنية الخدمة تطويرـ iiiـ
 الإلكتروني.

 
الذي باشرته في  العملستواصل الحكومة  البيروقراطية:فيما يخص محاربة ـ  3

ـ iiالإدارية، ـ الإجراءات ـ تبسيطiأجل: ـ من ولاسيما الصدد، هذا في هافتحت الوشات التي
 بين العلاقات تحكم نأ يجب التي القواعد تأهيل ـiiiـ وفروعها، عموميةال تحسين تنظيم الإدارة

 دإعدا خلال في ذلك من الـمواطنين، بما بحاجات التكفل تحسين ـivـمواطنين، وال الإدارة
التشاور والحوار بين الإدارة والـمواطنين، بما في  تطويرـ vـميثاق مرتفقي الإدارات، 

 ذلك جمع آراء هؤلاء الـمواطنين من أجل تحسين أداء الـمرفق العام.
 

 مع الـمعلوماتتفي الـمقام الثاني: بعنوان تطوير مج
 
ترقية التكنولوجيات الحديثة للإعلام، وتطوير  طريق وحزم بعزم انتهجت الجزائر إن

 جميع في الحكامة عصرنة عملية يرافق ضرورياً ملازمًا ذلك يعتبر بحيث مجتمع الـمعلومات،

 ميادين، كما سيكون ذلك وسيلة لتسريع عملية تقدم بلادنا نحو مصاف البلدان الناشئة.ال
 

 يحد د الذي القانون مشروع تجسيد إلى يفضي ما على ستسهر التي الحكومة نفإ السياق، هذا وفي

 هذا على وستعرض ،البرلمان أمام الـمودع الإلكترونية والاتصالات للبريد العامة القواعد

في العديد من  ستعمل أيضاير قريبا مشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية. والأخ
 الاتجاهات.

 
ستسهر الحكومة  تطوير القدرات الرقمية والتدرج في استعمالها:ب يتعلقفيما أولا: 

  خصوصًا على:
  مجموع التراب الوطني،ـالتغطية الرقمية لـ iـ
 جميع حاجات وتلبية الحكامة عصرنة مرافقةـل جداً العالي التدفق إلى النفاذ تطوير ـiiـ

  الـمستعملين، بما في ذلك الأعوان الاقتصاديين،
دي الـمرافق الـمحلية،ـ iiiـ ر مزو    التشجيع على تطو 



مرافقة اللجوء الـمتزايد من الأعوان الاقتصاديين والـماليين إلى استعمال  ـivـ
  ا وخدماتها.هتكنولوجيات الإعلام في إطار عصرنة تنظيم

الـمخاطر وتأمين الهياكل القاعدية والشبكات الخاصة بالـمواصلات  من الوقاية تحسينـ vـ
 ووضع استراتيجية وطنية في مجال أمن منظومة الإعلام. إعداد وكذا واللاسلكية، سكليةال
 

 الإعلام: تكنولوجيات ميدان في الوطنية التكنولوجية فيما يخص تحسين القدراتثانيا: 

 لقدرات لترقية والتطوير والبحث العلمي البحث مراكز تشجيع على الحكومة ستعمل

ع نقل التكنولوجيا ضمن للبلاد في  التكنولوجية مجال تكنولوجيات الإعلام، كما ستشج 
 نفس هذه الدائرة.

 
تعليم الإعلام  على مواصلة الحكومة ستسهر مجتمع الإعلام: وبخصوص ترقية ثالثا:
 للتربية الوطنية الـمنظومة مستويات جميع في للاتصال الجديدة التكنولوجيات وتعميم الآلي

ل بالبروز الفعلي لمجتمع الإعلام والرقمنة في بلادنا. والتعليم والتكوين بكيفية  تعج 
 

من  البريدي القطاع عصرنة على الحكومة ستعكف :البريدية وفيما يتعلق بالخدمات رابعا:
 الاقتصادية، الـمساهمة من قدر أكبر أجل ومن للخدمة، أحسن ونوعية فضلالأ هسير أجل

 البريدي العمومي وتحفيزه وعصرنته. لاسيما من خلال إعادة تأهيل الـمتعامل
 

 في الـمقام الثالث: بعنوان عصرنة الحكامة الـمالية
 

للمالية،  العمومية الإدارة على نفسه الأمر وينطبق .فعالة مالية بحكامة مرهونا بلادنا يبقى تطور
 وكذا بالنسبة للقطاع البنكي والسوق الـمالية.

 
الإنفاق  ـiـ مجالات في الـمطلوبة التغييرات تطبيق سيتم العمومية: ماليةعلى مستوى الـ: أ

 وتسيير الأملاك الوطنية للدولة.ـ iiiـوالفعالية الجبائية،    ـiiـالعمومي، 
 

 7102 جويلية شهر مسعى في تم  اعتماد لقد الدولة: بتوازنات ميزانية لنهوضل : بالنسبةأولا

تثقل كاهل  نظرا للضغوطات التي إلحاحًا أكثر الـمسعى هذا وأصبح الوزراء، مجلس قبل من
عمليات التمويل غير التقليدية وذلك  إلى والانتقالي الاستثنائي واللجوء العمومية الـمالية

 قصد ضمان الإبقاء على حركية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 

 بعصرنة (i) :خصوصًا تعلق،سي الأمر فإن ،العمومي مستوى الإنفاق وعلى وهكذا،ثانيا: 

 غير الـمالية مواردال وتوجيه (ii) السنوات، متعد دة برمجة إلى الوصول قصد الـميزانية تسيير

 التنمية لاحتياجات العقلانية للاستجابة وذلك الدولة، استثمار ميزانية نحو التقليدية خصيصا

عقلنة نفقات تسيير  ومواصلة (iii) والنمو، التنمية ومرافقة القاعدية الهياكل وإنجاز البشرية
 العمومية للإعانات النفقات وترشيد (iv) فقط، العادية، بالـمالية النهاية، في تغطيتها، لتتم الدولة

 التحضير الجي د للملف باستكمال مرهونا الـمباشرة الإعانات ترشيد السكان. ويبقى لفائدة

الاقتصاديين والاجتماعيين ثم بعد متبوعا بالتشاور مع الـمتعاملين  ويكون بذلك الـمتصل
 مان.ـذلك مع البرل

 
 هذه العملية خلال عرفت لقد العادية: جمع موارد الجباية فيما يخص تحسين عمليةثالثا: 

الدورية  جعةاللمر بالنسبة الشأن هو كاف. وكما غير أنه غير متواصلاً  تطورًا الأخيرة السنوات
بإدارة جبائية أكثر فعالية  وثيقا ارتباطًا يرتبط الجبائية الـموارد تحسين فإن الجبائي، للوعاء
ين، الاقتصادي بالأعوان كذلك يمس الذي الجبائي التهرب بةمعاق العمومية على القوة بقدرة وكذا

 بشكل رادع.
 



، الـمجال اهذ في تقد م إحراز إن  (ii) الجبائية، الإدارة عصرنة (i) عبر: الخصوص، على سيمر 

إقامة إجراءات جديدة تسمح للإدارة الجبائية بتحصيل  (iii) الـمحلية، تطوير الجباية
تفعيل منظومة رصد  (iv)التقويم الجبائي،  عمليات خلال ذلك في بما أسرع مستحقاتها بشكل

 الـمتهربين الجبائيين ومعاقبتهم.
 

 وكذا الأراضي مسح استكمال سيكونالدولة:  أملاك فيما يخص تحسين تسييررابعا: و

  (ii)؛ بتحسين موارد الدولة (i)ولويات الحكومة بشكل يسمح أمن  إدارة الأملاك عصرنة

 .وتسهيل حصول الـمتعاملين على العقار  (iii)؛ وتسهيل الصفقات العقارية بين الـمواطنين
 
 ستعمل الحكومة على تنشيط عملية والـمالي: البنكي النظامين مستوى على: ب

 متعددة.الإصلاحات بأبعاد 
 

على استكمال الاصلاحات  منصبا التركيز سيبقى عصرنة النظام البنكي: يخص فيما أولا:
  :وتنافسيتها بفضل تها ومردوديتهافعالي الـمالية وذلك قصد تحسين والـمؤسسات البنكية

  تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم النشاط البنكي؛ـ iـ
  الدفع، لاسيما تعميم الأدوات العصرية للدفع؛ مواصلة عصرنة منظومات  ـiiـ
تعزيز انظمة الـمعلومات الخاصة بالبنوك قصد السماح لها برفع مستوى الرقابة ـ iiiـ

  على عملياتها ليكون بمستوى الـمعايير الدولية الـمعمول بها.
القرار وتفعيل اللامركزية الـمتزايدة لاتخاذ  بفضل القروض دراسة ملفات آجال تقليص ـivـ

  سوق القروض؛
احتياجات وطلبات الزبائن بما فيها الإئتمان  الـمكيفة مع البنكية الـمنتوجات عرض تعزيز ـvـ

 الإيجاري والـمنتوجات الـمالية التي تدعى اسلامية.
 

 سوق تنمية على الحكومة ستسهر والبورصة: الأموال سوق رؤوس وبخصوصثانيا: 

لتمويل الاستثمارات ورفع رأس كذا البورصة وذلك قصد عرض بدائل الأموال و رؤوس
 الـمال.

 
 

الحكومة على ترقية استعمال البنوك  ستعمل :وبخصوص أدوات مرافقة الاستثمارثالثا: 
 (i) شاكلة الاستثمار على تشجيع ومرافقة قصد الـموضوعة الأدوات مختلفـل والـمستثمرين

مستوى جميع الولايات.  على الـمنشئة الجهوية الدعم وصناديق (ii)الاستثمار، ضمان صناديق
 للنصوص الخاصة به، وذلك لأخذ طبقا للاستثمار الوطني الصندوق إلى اللجوء سيتمو

 متوسطة أو الكبيرة.بما فيها الخاصة، ذات الأهمية الالاستثمارات،  في مؤقتةال المساهمات
 

 التجارية. وفي الـمقام الرابع: بعنوان عصرنة الحكامة
 
 التجارية النشاطات ضبط (i) بغية وذلك الأهمية بالغ رهاناً تشكل التجاري مجالال عصرنة إن

 ترقية في مساهمةوال (ii) الـمستهلكين؛ ولفائدة القانون إطار في الاقتضاء، عند  ها،وتطهير

 (iii)عمليات الاستيراد؛  بما فيها أثناء الغش، أنواع مختلف عن بمنآى الإنتاج الـمحلي

وكذا الحفاظ على الاستقلال  (iv)والـمشاركة في استعادة توازن ميزان الـمدفوعات؛ 
 الـمالي للبلاد.

 



شبكات  على ترقية  (i) الخصوص، الحكومة، على ستعمل فيما يخص ضبط السوق:أولا: 
 (ii)الخواص، لضمان التموين الـمنتظم والشفاف؛  الكبرى، بمساهمة الـمستثمرين التوزيع

ذلك احترام الهوامش  الاستهلاك الواسع، بما في الـمنتوجات ذات ومراقبة متابعة وضمان
 ومراقبة الأسعار.

 
الخصوص، على تحسين  على الحكومة، ستعمل فيما يخص جودة الاستهلاك:ثانيا: 

التجارية وذلك قصد الوقاية من  الشبكات خلال ومن الحدود عند الـمنتوجات مراقبة جودة
 الأخطار الصحية.

 
على تعزيز قدرات   (i)ستسهر الحكومة، لاسيما،  مجال التجارة الخارجية: فيثالثا: 

 في الغش من والوقاية (ii) الجمارك؛ قانون مراجعة عبر بما فيها الجمارك، وأدوات إدارة

 الـمستوردين ومعاقبة (iii) الأسعار؛ في للتدقيق الدولية الهيئات الفواتير  بمشاركة تضخيم

وترقية  (v) الواردات؛ فاتورة لتقليص الـموجهة الوقاية تراتيب ووضع (iv)للغش؛  الـممارسين
 كبديل للاسيتراد بمساهمة منظمات الـمتعاملين الاقتصاديين. الـمحلي الانتاج

 
 علىستواصل الحكومة عملها  محروقات:ترقية الصادرات خارج ال فيما يخصعا: راب

وتيرة ذلك، لاسيما، من خلال وضع  من وستزيد الـمحروقات خارج تشجيع الصادرات
 وآلية (ii)الصادرات؛  على آليات قوية للتأمين وضع (i) بينها من تدابير وتراتيب ملائمة،

 عنودعم وتشجيع البحث  (iii)الصادرات؛  نشاط مع مكيفة تكون القروض مجال في مرافقة
والتشجيع العمومي على استحداث مراكز  (iv)الأسواق الخارجية للمنتوج الجزائري؛ 

شرشال في لصرنة الـموانئ الـموجودة ومساهمة الـميناء الـمركزي وع (v) للصادرات
ي بأدوات وطنية أو بفضل إدراج وت (vi)مستقبل؛ ال نمية قدرات الشحن البحري أو الجو 

 الجزائرية في الشبكات الدولية للشحن الـموجه للتصدير.الـموانئ والـمطارات 
 

 بعنوان تهيئة الإقليم: في الـمقام الخامس
 
الحكومة ستواصل سياسة تهيئة الإقليم، التى تبقى خاضعة لتأطير التشريع ذي الصلة  إن

 في هذا الـمجال وكذا الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
 

 

المتمركزين ) والتنمية للسكان توازنا الأكثر التوزيع استهداف الإقليم تهيئة سياسة وستواصل
 والجنوب. العليا الهضاب لاسيما للبلاد الأخرى الفضاءات خلال من (الساحلي الشريط في حاليا

 
والـموانئ والـمطارات  الحديدية والسكك للطرقات القاعدية الهياكل شبكات تطوير وسيبقى
 الهياكل إنجاز في الـمؤقت التوقف وسيسمح لتهيئة الإقليم. الوطني مخططال اهتمامات ضمن

صيانة الهياكل القاعدية الـموجودة بما فيها الطريق السريع  ، بتحسينالجديدة القاعدية
لتوقف الـمؤقت كذلك بتحسين شبكات الطرقات أكثر في ا"شرق غرب"، وسيسمح هذا 

 داخل الولايات والبلديات.
 

سياسة الجهد الـمتزايد لتنمية الـمناطق الريفية بفضل مخصصات انتهاج  البدأ، في وسيتم
 ميزانية متزايدة لفائدة البرامج البلدية للتنمية.

 
لجنوب وسيتم تمويلها االعليا و الهضاب مناطق في التنمية لتعزيز إضافية برامج تنفيذ وسيتم

 من الصناديق الخاصة التي قام كل من هذه الفضاءات بوضعها.
 



محل  اهتمام متزايد وذلك قصد تحسين ظروف معيشة السكان  الجبلية لـمناطقا وستكون
ة للمداخيل ومناصب الشغل.  والعمل على استقرارهم بالإسهام بدعم النشاطات الـمدر 

 
 للبلاد من الـمجهود الـمتزايد للنمو لاسيما فيما يخص إنشاء الحدودية الأشرطة ستستفيد كما

زالشغل والـمداخيل. و مناصب سيتواصل  عبرالحدود الذي التهريب محاربة الجهد هذا سيعز 
 ويتعزز.

 
الـمدن والـمناطق الحضرية تنفيذ السياسة العمرانية التي ستسند على التشريع  وستعرف

يدخر أي جهد لتفادي بروز الأحياء القصديرية من جديد أينما تم القضاء  ولن الصلة، ذي
خلال إنجاز السكنات. وسيتم ترقية تحسين وصيانة الـمجمعات الحضرية  وذلك من عليها

 كذلك، بالتوازي مع التمس ك بالحفاظ على الصحة والنظافة.
 

 في الـمقام السادس:
 بعنوان الـمحافظة على البيئة وتنمية الطاقات

 الجديدة والـمتجددّة
 

للمحافظة على البيئة؛  لقد أحرزت البلاد تقدما معتبرا فيما يخص الهياكل القاعدية
ويتعلق الأمر إذن، بالحفاظ عليها واستغلالها أكثر، كما هو الشأن بالنسبة لمحطات ردم 

 الفضلات ومحطات معالجة الـمياه القذرة.
 
 فيما يخص الحفاظ على البيئة تعد  واقعا موجودا، بما الـمنتهجة والتحسيس التربية سياسة إن

الأمر هنا، بضمان نقل ذلك على أرض الواقع عبر تجنيد الـمدارس؛ ويتعلق  في ذلك في
 الحس الـمدني، وعند الاقتضاء، الـمعاقبة قصد الحفاظ على البيئة.

 
الجديدة والـمتجد دة، لاسيما عبرالبرامج العمومية الـمشجعة  الطاقات ترقية انتهاج وسيتم

 للمبادرات والاستثمارات الخاصة في هذا الـمجال.
 

 لفعالية الطاقوية.اومة، من جهة أخرى، تنفيذ البرنامج وستواصل الحك
*          *         * 

 

 الثالثالقسم 
 

 الحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية

 محروقات الصادرات خارج ال
 

 تمهيد
 
على مدار عقدين متتاليين من الزمن تقريبا، حركية كثيفة بفضل  الوطنية، التنمية طبعت لقد

 تها الدولة.دالاستثمارات الضخمة التي رصبرامج 
 

 7111مرحلة الـممتدة من سنة ال متتالية من التنمية برامج (0) شملت ثلاثة فقد الصفة، وبهذه
وحققت  (ii) دولار، مليار 211 تساوي ما يعادل عمومية موارد لها دتحيث رُص (i) ؛7102 إلى
تأثير  من لها ما  مع (iii) القاعدية، الـمنشآت البشرية وإنجاز التنمية مجال في ملموسة نتائج

 الذي أنُجز خلال هذه الـمدة كلها. وجوهري في النم
 



تقليصًا في الإنفاق العمومي على الاستثمار والتجهيز، وذلك بفعل  الحالية الفترة وشهدت
 النفطأسعار  انهيار على ترتب للدولة، الذي الـمالية الـموارد في والحاسم الجذري الانخفاض

 في يواجه أصبح إنه حتى بل ،متكرر عجز حاليا العمومية الخزينة اجهويو العالـمية. في السوق

 برامج الإنجاز. لالسنتين الأخيرتين أزمة حادة في مجال السيولة، وهو ما عرق
 

 الثلاث السنوات في ،عليها الـمصادق الاستثمارات برنامج رخصة تدشه فقد وهكذا،

في سنة  مليار دينار 0011 قرابة من  (i) انخفضت متتابعة؛ بحيث انخفاض حالاتة، الأخير
. 7102دينار في سنة  مليار 0211 قرابة (iii) و 7102سنة  في دينار مليار 0811 قرابة (ii) إلى   ،7100

 الاقتصاديين على الـمتعاملين من العديد لدى لم تسد د الديون التي في التدرج تراكم ورافق هذا

 الفروع الـمختلفة في الدولة. مستوى
 

 محدودية وأمام للبلاد، التنمية حركية على والحفاظ للدولة الـمالية الأزمة هذه تجاوز على وعملاً 

 الداخلية، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى تمويل غير تقليدي سبق توضيح الـمالية السوق

القسم التمهيدي  العمومية في الـمالية توازن استعادة مسعى وغايته وتضافره مع مشتملاته
 مخطط العمل هذا.ـل
 

الحكومة على تفعيل ومرافقة مسار التنمية  ستعكف الجديد، الـمالي السياق هذا وضمن إذن،
  للبلاد في الاتجاهات الآتية: يةالاقتصاد

  مواصلة تحسين البيئة الـمناسبة للأعمال، ـiـ
الـمتعاملين العموميين  طريق وعن القطاعات، كل في الاستثمار وتسهيل تشجيع ـiiـ

  والخواص والشراكات الـمختلفة،
الأخيرة، وكذا  في السنوات تم اعتمادها التيمواصلة إنجاز برامج التجهيز العمومية ـ iiiـ

  إنضاج الدراسات الـمتعلقة بالـمشاريع الـمؤجلة.
عملية تنفيذ هذه الـمقاربة عن طريق الحوار الدؤوب مع البيئة  مرافقة وإثراء وسوف تتم

والاتحاد العام  الحكومة، من تتألف التي الثلاثية فإن الصفة، الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه
للحوار،  مفضلا إطارًا العمل، ستبقى للعمال، ومنظمات أرباب الجزائريين ممثلا للعمال

 الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.على أساس العقد الوطني 
 

 الفصل الأول

 مناسبة للأعمالمواصلة تحسين البيئة ال

 
، وسوف يتم تدعيمه خلال هذه السنوات الأخيرة الـمجال في هذا تم تحقيق تقدم كبير لقد

 وتعميقه.
 

 في الـمقام الأول: تحسين جوّ الأعمال
 

استقرار الإطار الضرورة القصوى، على  في حالة إلا   البداية، في ،الحكومة تسهر سوف
 ، بكيفية تقدم تحسين الرؤية للمتعاملين.القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي

 
التي ما زالت موجودة  إزالة العراقيل والأثقال البيروقراطيةكما ستعمل الحكومة على 

 في الـميدان على حساب حركية الاستثمار.



 
مشاريع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات مع الشركاء  الصفة، وباستثناء وبهذه

فإن تظل خاضعة لدائرة اختصاص الأجهزة الوطنية الـمكلفة بالاستثمار،  الأجانب التى
 الإجراءات والرخص الـمرتبطة بالاستثمار ستكون لامركزية على مستوى الولايات .  

 
 ر سوف تضع هياكلها اللامركزية فيالوطنية لتطوير الاستثما الوكالة فإن السياق، هذا وفي

العملياتي الـمناسب. وسيكون كذلك الشأن بالنسبة إلى جميع  الـمستوى على الولايات
 السلطات الإدارية الأخرى الـمشاركة في عملية الاستثمار.

 
 منالثاني  الجزء يف عرضه تم الذي) النظام الـمصرفي والـماليعصرنة  إصلاح مواصلة إن

 سوف يرافقها تعزيز شبكة البنوك عبر أرجاء التراب الوطني كله. (هذه الوثيقة
 

إيلاء عناية خاصة للولايات والولايات الـمنتدبة في جنوب  سيتم الصدد، فإنه اذه وفي
 البلاد.

 
الـمؤسسات  تأهيل لعملية متزايد تفعيل على ستسهر الحكومة فإن الـمؤسسات، مرافقة وبعنوان

 ي تتمتع بإطار قانوني وتنظيمي ومالي.الت الصغيرة والـمتوسطة،
 

العمومية  برنامج تأهيل الـمؤسساتالـمنوال، فإن الحكومة ستواصل  وفي نفس
الهائل، الذي رصدته الدولة الـمالكة لدى البنوك والصندوق الوطني  الاقتصادية
 للاستثمار.

 
مرافقة أجل  من الـمختصة العمومية السلطات تبذله سوف معتبرًا جهداً ذلك، فإن على وزيادة

عن  نشأت التي جدًّا الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطةوكذا تطوير  الشركات الريادية
 تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة أجهزة الوكالة الوطنية لدعم

 اللذين أثبتا وجودهما على مستوى سوق إنتاج السلع والخدمات.
 

للمتعاملين الاقتصاديين  مستحقةال للديون العاجل التطهير على مةالحكو ستسهر الأخير، وفي
توريدات  وكذا الإنجازات، مستحقات دفع في التأخر إثر على وذلك للدولة، التابعة الفروع على

 السلع والخدمات.
 

 
 

 في الـمقام الثاني: تلبية الطلب على العقار الصناعي
 
القيام بالاستجابة لذلك عبر  الحكومة كبيرا، وتعتزم الصناعي العقار على الطلب زال ما

 التنمية انتشار ضمان أجل من (ii) و الاستثمار، تفعيل أجل من (i) الوطني: التراب أرجاء

 الاقتصادية عبر ربوع البلاد كلها.
 

وتأهيل مناطق النشاطات الاقتصادية حيثما  توسيع على ستسهر الحكومة فإن الصفة، وبهذه
 على ذلك. وُجد الطلب

 
النشاط، وذلك  قيد الـمناطق الصناعية الـموجودة تأهيل إعادة عملية الحكومة سترافق كما

 بمساهمة الـمتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها.
 



منطقة ( 01)دفع وتفعيل عملية الإنجاز التدريجي لخمسين  على أيضا الحكومة تعكف وسوف
وذلك بواسطة القروض طويلة الأجل التي رصدها  ولاية، 08 عبر جديدة صناعية

 الصندوق الوطني للاستثمار.
 

وتسيير الـمناطق الصناعية سوف يكونا موضوع مقاربة  فإن إنجاز ذلك، على وزيادة
منح الامتياز للمتعاملين الـمحليين الجاهزين للاستثمار في هذا  ذلك عبر في جديدة، بما

 في الخدمات. الـمجال، مع جودة مناسبة
 

ملف العقار ـالأخير، فإن السلطات العمومية ستسهر على الـمتابعة الدائمة ل وفي
لتحويل هذا  وعند الاقتضاء قمع، أي محاولة تفادي، خلالها من يتم التي الصناعي، بالكيفية
 إنجاز دون الـمعقولة، الآجال ما بعد إلى تجميده أو لها، الـمرصود الإرث عن الوجهة

 الـمعلقة. الاستثمارات
 

 في الـمقام الثالث: ترقية الإنتاج الوطني للسلع
 والخدمات في السوق الـمحلية

 
الانتقال، أو حتى أحياناً الانطلاق، التي توجد عليها أغلب الـمؤسسات  مرحلة إن

العمومية، الخاصة أو ذات الأصول الـمختلطة، تقتضي بأن تستفيد منتجاتها من السلع 
 ت من الأولوية في السوق الوطنية.والخدما

 
 ميزان توازن باستعادة ممكن، وقت بأسرع للقيام الـملحة الضرورة فإن ذلك، على وزيادة

الـمدفوعات عن طريق الصادرات خارج الـمحروقات وكذلك ولاسيما من خلال التقليل 
 من الواردات، تتيح فرصًا جديدة للإنتاج الـمحلي للسلع والخدمات.

 
الـميزانية  فرصالـمسي رين والآمرين ب مجموع نادت أن لها سبق الحكومة فإن الصفة، وبهذه

العمومية بضرورة اللجوء إلى اقتناء السلع والخدمات الـمنتجة محليا في إطار طلبياتهم. 
ولقد تم القيام بنفس الـمسعى مع الـمؤسسات العمومية. وبذلك تم توجيه نداء في هذا 

 الاقتصاديين الخواص. الـمنحى إلى الأعوان
 

من  والتقليص الضبط مجال في الطوعي مسعاها الحكومة ستواصل أخرى، جهة ومن
يقوم الانتاج الـمحلي  التيالواردات، من خلال اللجوء أولا إلى الـمنتجات التامة الصنع 

 بتلبيتها.
 

 
 في الـمقام الرابع: تشجيع الصادرات خارج الـمحروقات

 
 تولي اهتماما متزايداً لترقية الصادرات خارج الـمحروقات.إن الحكومة سوف 

 
لاتفاقات الشراكة والانتاج الاقتصادي الـموجود  العناية اللازمة إعطاء بدء بادئ ذي ويجب

كذلك في الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد من خلال  القادم. ويتمثل التحدي أو
في  يفتح سوف الـمحروقات خارج الصادرات تشجيع إن كما الـمدفوعات. ميزان تصحيح

 النهاية آفاقاً واسعة وواعدة أمام تطوير الانتاج الـمحلي في جميع الـميادين.
 



 خلالها من تعتزم التي التدابير هذا، العمل مخطط من الثاني الجزء في الحكومة استعرضت لقد

خارج الـمحروقات، وسوف تظل على استعداد،  الصادرات افقة ترقيةومر تشجيع
 باستمرار، لتوسيع هذه التدابير، على ضوء التشاور مع الـمتعاملين الاقتصاديين.

 
منتجاتهم.  يخص فيما التنافسية معركة وربح خوض الاقتصاديين الـمتعاملين هؤلاء على ويبقى
لـموجهة للتصدير، من خلال ا تقديم الخدمات الـمحليين الـمتعاملين دائرة على يبقى كما

 النظام الـمبسط.
 

 الفصل الثاني

 منتج للسلع والخدماتتشجيع وتسهيل الاستثمار ال
 
 من ما يشهد به حجم الواردات ضوء على الـميادين، جميع في كبيرة الوطنية السوق حاجات إن

 الاقتصاد يتمتع ذلك، مع وبالـموازاة سنوياً، دولار مليار 21 من قريبة تبقى التي والخدمات السلع

كامنة معتبرة في مجال النمو حيث  بقدرات يزخر ومتينة، كما متنوعة بقدرات الوطني
تثمينها عن طريق تحسين جو الأعمال وذلك من خلال  ودعم تشجيع الحكومة تعتزم

مختلف تدابير الـمرافقة التي سبق عرضها في هذا الـمخطط، وهذا هو الجهد نفسه الذي 
 بواسطة الـمقاربات الأخرى التي سيتم عرضها فيما يأتي: سيستمر بذله

 
 في الـمقام الأول: الحفاظ على الـمزايا

 الـمنصوص عليها في قانون الاستثمارات
 

ستحافظ على  الحكومة فإن العمومية، الـمالية على مستوى الحالية الصعوبات من الرغم على
لفائدة الـمستثمرين. ويعتبر هذا الإنفاق  الاستثمارات قانون عليها نص   التي الـمزايا مختلف
الوطنية ثماره، من حيث استحداث  الـمجموعة تقطف سوف يذال التوظيف قبيل من الجبائي
 ميزان تصحيح في مشاركةوال القادمة، الإضافية الجبائية والإيرادات الشغل، مناصب

 مدفوعات.ال
 

التنمية الاقتصادية عبرمجموع التراب الوطني،  الاهتمام بترقية باب ذلك، ومن على وزيادة
الـمقررة لفائدة  الاستثمار ىفإن الحكومة ستحافظ على الأنظمة التفضيلية للتشجيع عل

 الـمشاريع التي سيتم إنجازها في ولايات الهضاب العليا والجنوب.
 

 لفرص الاستثمار في الـمقام الثاني: إعداد خارطة إقليمية
 

مجال التقويم  العمومية في السلطات مهمة أن غير الدستور، بموجب مضمونة راالاستثم حرية
قصد التشجيع على تثمين  (i)على الحكومة إنجاز خارطة إقليمية لفرص الاستثمار،  تملي

وكذا تفادي حالات الإشباع الـمفرطة  (ii) الإقليم،  كامل الفرص والـموارد الـموجودة عبر
 الـمستثمرين أنفسهم.لفروع الانتاج على حساب 

 
بمشاركة الولايات ومساهمة جمعيات  الاستثمار سيتم إنجاز الخارطة الإقليمية لفرصو

 أرباب العمل وكذا الغرفتين الوطنية والجهوية للتجارة والصناعة.
 

 في الـمقام الثالث: تشجيع الشراكة بين 
 الخواصالـمؤسسات العمومية والشركاء 

 



العمومية الاقتصادية تمثل إرثا هاما للأمة وتزخر بقدرات انتاجية الـمؤسسات  إن
النشاط،  قطاعات جميع في العمومية الـمؤسسات هذه لتأهيل برامج الدولة باشرت ضخمة. ولقد

 وتعتزم الحكومة مواصلة وتفعيل هذه العمليات.
 

 مؤسسات بين الشراكة فرص من فرصة كل تشجيع على الحكومة ستعمل ذلك، مع وبالـموازاة

عمومية ومتعاملين أو مستثمرين خواص جزائريين أو أجانب. وستوجه مثل هذه 
، لتثمين القدرة الاقتصادية العمومية والرفع من يسندها القانون التي تمتلك الشراكات
 تنافسيتها.

 
 في الـمقام الرابع: ترقية عمليات الشراكة 

 مع الـمستثمرين الأجانب.
 

جميع الـميادين  في الـمستثمرين الأجانب مع الشراكة عمليات تشجيع على الحكومة ستعمل
 على أساس الإطار القانوني الـمعمول به.

 
بقدرات السوق الجزائرية.  التعريف قصد الاقتصادية الدبلوماسية تفعيل سيتم الصفة، وبهذه

 ،والخواص العموميين الجزائريين، الـمتعاملين تشجيع على أيضا العمومية السلطات وستعمل
استعمال  سيتم الأخير، وفي أجانب. مستثمرين مع كاتاشر إقامة سُبلُ عن بأنفسهم البحث على

بلادنا، للاستثمار  في العاملين ءلتحفيز الشركا الانجازات، ميدان في العمومي الطلب خارطة
 محل يا في نفس الـمجال.

 
 الاقتصاديين.في الـمقام الخامس: تعزيز التقييس والاندماج 

 
الوطنية في مجال الـمعايير ومخابر الرقابة الصناعية.  القدرات تنمية على الحكومة ستسهر

 .تهوسيسمح ذلك بمرافقة تحسين نوعية الإنتاج الصناعي والتدرج في تنافسي
 

الإدماج  نسبة رفع وتيرة تفعيل على الشروط دفاتر بواسطة أخرى،جهة  من الحكومة، وستسهر
في الصناعات الـميكانيكية والكهربائية والالكترونية  والتجميع التركيب نشاطات في الوطني
 وغيرها.

 
 في الـمقام السادس : تنمية اقتصاد الطاقة.

 
الطاقة  وجود ويعد   للبلاد. الخارجية للموارد الأول الـمصدر الوقت من لمزيد الطاقة قطاع سيبقى

 في الأخير، هذا الطاقة ويشكل توفر .الأخرى النشاط قطاعات لتنمية كذلك، ضروريا وتوف رها
السكان. ولهذا السبب ستبقى تنمية قطاع الطاقة من أولويات  ازدهار أساسيا لتحسين عاملاً 

 الحكومة.
 
تنمية  مخطط عسترافق وض إن الحكومة مواصلة التنقيب وتحسين إنتاج الـمحروقات: أ:
البترول  إكتشاف عمليات زيادة بهدف ضروريين، تسهيلمساهمة أو  بأي، التقليدية محروقاتال

 والغاز وتنمية استغلال القدرات الـموجودة.
 

 وتجنيد السياسة بهذه للقيام الـملائمة الظروف من سوناطراك مؤسسة ستستفيد الصفة، وبهذه

 لسوناطراك على مستحقةال الديون تطهير وسيتم اللازمة. الأجنبية مشاركاتوال كاتاالشر

يسمح لهذه الشركة بتمويل على نحو  نقدية، سيولة شكل في اتدريجي العمومية الخزينة
 بأموال خاصة، بداية. ااستثماراته

 



أي مراجعة لقانون الـمحروقات  بشأن الطاقة لقطاع الدائم الإصغاء حالة في الحكومة لظوست
محروقات ال عن التنقيب يخص فيما الأجانب، الـمتعاملين تجاهاب بلادنا تنافسية لتحسين ذلكو

ا قطاعا يبقى تثمينه الواجب منجميال القطاع أن إلى إضافة واستغلالها  مجال في هام 

 محروقات.ال
 

الـموجهة للتعريف بشكل  الحكومة من جهة أخرى، على تشجيع عمليات التنقيب وستعمل
ضرورة مجال الـمحروقات من الغاز الصخري. ويعد  ذلك  في الوطنية بالقدرات أكير

 مل حة للحفاظ على استقلال البلاد في مجال الـمحروقات.
 
 ،والتقييم البحث من سنوات سيتطلب "الذي الصخري الغاز من الـمحروقات عن التنقيب إن

وصحة السكان. وسيتم مرافقته بمجهود خاص  للبيئة الصارم الاحترام ظل انتهاجه في سيتم
 من الشرح والتقييم باتجاه الرأي العام.

 
جهة أخرى، سيتم تحسين قدرات التكرير، والتخزين، والتوزيع للمنتوجات  ومن

 البترولية.
 
اعفة ضسيتم بذل مجهودات م: تطوير صناعات الـمحروقات في مراحلها النهائيةـ  ب

وذلك بمساهمة الـمستثمرين الجزائريين  النهائية مراحلها في الـمحروقات صناعات لتطوير
 والأجانب.

 
ثمين الـمحلي للمحروقات، كذلك، تمضافة في ال سيحقق الذي الـمجهود هذا وسيسمح
 للصناعة الـمحلية. الفروع الأخرى تطوير  مرافقة شأنها من التي الكيميائية الصناعة بتطوير

 
البرنامج  إن الحكومة ستسهر على مواصلة :الكهرباء على ج ـ تلبيه الطلب الوطني

ميغاوات في  01.111الذي يفُترض أن يرفع الإنتاج من الكهرباء إلى أكثر من  لضخما
 .7171آفاق 

 
ـ  (أ)على تطوير القدرات، فإن نجاح هذا البرنامج لابد  أن يتحقق عن طريق  وزيادة

عيتها الـمالية الـمختلة بشكل تصحيح وض ـ (ب) الـمعنية، العمومية الـمؤسسة تحسين تسيير
مكافحة صارمة  (ii) متدرج في تحديد التعريفة،  تطوير (i) يتطلب إذن خطير، وذلك

وكذا سياسة صارمة لتحصيل الديون الـمستحقة  (iii) لعمليات الربط غير الـمشروعة، 
 على الـمستهلكين، بما في ذلك الإدارات العمومية.

 
في هذا الـمجال على العمل على التقدم  ستسهر الحكومة تطوير الطاقات الـمتجددّة: د ـ

 .7100في إنجاز البرنامج الوطني الـمصادق عليه في مجلس الوزاراء، سنة 
 

محف ز لإنتاج  وتنظيمي تشريعي إطار (i) :حول خصوصا، البرنامج، هذا يتمحور وسوف
وإقامة نشاط  (iii) الـمعتبرة، لقدرات الوطنيةل كاملوت (ii)  الـمتجد دة وتسويق الطاقات

 الطاقات الـمتجد دة. اقتصادي حقيقي موجه نحو
 

إعداد أطلس  (i) على إنجاز دراسات من أجل مل برنامج تطوير الطاقات الـمتجددةتكما يش
 طاقة الرياح. الكبيرة في مجال القدرات ذات الـمواقع حديدوت (ii) الشمسية الطاقة لمكامن وطني
النموذجية التي تم إنجازها في مجال الطاقات الـمتجددة الـمشاريع  فإن أخرى، جهة ومن

 سوف يتم تثمينها وتوسيعها.
 

 في الـمقام السابع : تطوير الصناعة الـمنجمية.  



 
تزودت، خلال السنوات  تثمينها. كما إنها يتم   أن انتظار في هامة منجمية ممتلكات للجزائر
 التشريع في هذا الـمجال تحسينات عد ة.عرف  هام. كما منجمي اقتصادي بمجمع الأخيرة،

 
مختلف الإدارات والوكالات العاملة  الحكومة على تطوير وتأهيل ذلك، ستسهر أعقاب وفي
 ميدان الصناعة الـمنجمية.في 
 

 وسيتم تنفيذ برامج استكشاف ودراسة الـمكامن والقدرات الـمنجمية في كل ولاية.
 

قصد تثمين  الثمار، قطف مرحلة إلى الشراكة بمشاريع على الوصول أيضا، الحكومة وستعمل
الفوسفات الـممزوج بالغاز الطبيعي، وإنتاج مختلف أنواع الس ماد  الكامنة من القدرات

 بغية تلبية احتياجات السوق الوطني وتغذية الصادرات خارج الـمحروقات.
 

ستغلال مكامن ين لافي الدراسات وتجنيد الـمتعامل تحقيق تقدم على الحكومة ستعمل كما
 جبيلات ومشري عبد العزيز في ولاية تندوف. معادن الحديد بغار

 
 الثامن:في الـمقام و

 تطوير السياحة والصناعات التقليدية
 

عبر  مرض بشكل تقدما يسجل السياحية في الـمنشآت الاستثمار فإن فيما يخص السياحة: أ:
تطلبت تعبئة أزيد  التي الـمنشآت السياحية تأهيل ل عملياتتواصت كما الولايات، من العديد
 .مليار دينار من القروض البنكية الـميسرة من قبل الدولة 01من 
 

 وكذلك الاستثمارات قانون بموجب الـممنوحة الهامة الـمزايا على الإبقاء سيتم السياق، هذا وفي

الحظيرة الخاصة، من أجل تشجيع تطوير  العديد من الأحكام التشريعية الأخرى بموجب
 السياحية وعصرنتها في جميع أقسامها، الفندقية والحموية والشاطئية وغيرها.

 
 .يهاالاستثمارات إل جلبتأهيل مناطق التوسع السياحي بغرض ستسهر الحكومة على و
 

 {الجزائر}ترقية وجهة  على الـمعنيين، الاقتصاديين للمتعاملين تدعيما ،جاهدة عملست كما
 السياحية لدى الزبائن الأجانب.

 
ستتم مواصلة تكوين الحرفيين ودعم  :ترقية أنشطة الصناعات التقليديةفيما يخص  :ب
بما في ذلك إزاء الـمرأة الـماكثة  القائمة، العمومية البرامج مختلف خلال من النشاط، هذا

 بالبيت.
 

التراب الوطني. كما سيتم  عبر السياحية تجاتالـمن تسويق تطوير دوائر الحكومة وستشجع
بمساهمة رعايانا  جهد في هذا الـمجال بالذات، في اتجاه الأسواق الخارجية، بذل

في هذا الـمجال الاقتصادي الـمقيمين في الخارج، الذين قد يكونوا مستعدين للإستثمار 
 الـمربح.

 
 التاسع:في الـمقام و

 لـموارد الصيديةمواصلة التنمية الفلاحية والريفية وا
 
الجمهورية في  رئيس السيد قبل من عنه أعلن الذي الفلاحية التنمية لدعم الهام البرنامج تنفيذ إن

 بتحقيق قفزة كمية مؤكدة. للإقتصاد الفلاحي ، قد سمح7118، سنة بسكرة
 



من الناتج الداخلي  %07، أزيد من 7102كانت تشكل في سنة  التي الفلاحة أن بالإشارة وجدير
تعد القطاع الإقتصادي إنها  كما دينار. مليار 0111 مبلغ يقارب إنتاجا تمثل أصبحت قد الخام،
الحكومة  ستعكف الديناميكية هذه فإن وبالتالي، البلاد. في الشغل مناصب عرض حيث من الأول

 مستواها. رفعو على الحفاظ عليها
 
 :على ما يلي الحكومة، ستسهر في الـميدان الفلاحي أ ـ
 
  ؛7118التي وضعها رئيس الدولة في  الإبقاء على كافة برامج الدعم الفلاحي .0
تثمين  (i) مليون هكتار، بفضل: (0) واحد إلى لتنتقل الـمسقية الفلاحية الـمساحات توسيع .1

استحداث مساحات جديدة  (ii) ،هكتار 720.111 مساحة على الـموجودة القدرات وتعزيز
مساحات كبرى  واستحداث (iii)   ؛هكتار 021.111فعلي لـمساحة قدرها   استصلاحمع 

  ؛هكتار في الـمجموع 000.111، قدرها للريجديدة 
  ؛مواصلة تنمية الفلاحة الصحراوية من خلال استحداث مساحات جديدة للإستصلاح .0
أساس الـمزارع النموذجية عن طريق منحها بالإمتياز إلى مستثمرين على  تثمين .3

 ؛دفاتر شروط
 
وعصرية،  وأجانب من أجل تطوير فلاحة مكثفة وطنيين مستثمرين بين شراكات تجنيد .0

 في الـمجالات الحيوانية والنباتية، لاسيما في جنوب البلاد والهضاب العليا؛
 
 للبقول العلفية؛هكتار وتخصيصها  001.111على مساحة  امتصاص الأراضي البور .0
 
واستعمال  تطوير وكذا الفلاحية، الـمكننة وتطوير النباتية، ةوالصح الصحية الحماية تعزيز .0

 البذور ذات القدرات الإنتاجية العالية.
 

 ضمان ، قصدلتطوير الصناعات الغذائية خاصة أهمية الحكومة ستولي ذلك، وبالـموازاة مع
 الصناعة لخلا من وذلك ،باستمرار الـمتنامي الفلاحي لإنتاجل بالنسبةبعديا  أوسع سوق

 ومن خلال ترقية الصادرات. يةالتحويل
 

، التخزين في غرف التبريدذلك  في بما التخزين قدرات لتعزيز دعمها الحكومة ستواصل كما
 الـمذابح وتوسيعها. لعصرنة وكذا
 

الـمهنة، على تعزيز قدرات ومناهج الحكومة بالتشاور مع شركاء  عن ذلك، ستعمل فضلا
 .الفلاحيضبط أسعار الإنتاج 

 
متابعة من موضوع و هو الآخر محل دعم فرع الحليب جعل علىالعمل  يتواصلوس

 طرف الحكومة.
 

الطماطم الصناعية، البقول  البطاطا، الحبوب، الحليب،) الاستراتيجية الفروع ستمرست كما
  .ومتابعة الحكومةفي الاستفادة من دعم الدولة  (...افةجال
 
 القدرات رفع أجل من الجهد سيتواصل ،الـمائيات وتربية البحري الصيد مجالفي  ـ ب

 الإنتاجية للصيد البحري وتربية الـمائيات.
 

في  بما والتقليدي، البحري الصيد تطوير أجل من الاستثمار على الحكومة بقيالغاية، ستُ  ولهذه
وملاجئ الأسطول، وكذا إعادة تأهيل وتوسيع موانئ  وعصرنة إعادة تأهيل خلال ، منذلك

 الصيد البحري.
 

 حجمه. بهدف زيادةية الـمائيات بدعم السلطات العمومية، بكما سيستفيد قطاع تر
 

 



الـمائيات. وسيكون تسويق منتجات  ميدان الصيد البحري وتربية في تطوير التكوين وسيتم
  الصيد البحري وتربية الـمائيات محل متابعة وتأطير صحي وتجاري.

، على استئناف صيد الـصيدية الـموارد ثروة تثمين إطار في أيضا، الحكومة وستسهر
لاستغلاله وتسويقه على نحو  نظام ووضع ه،وتوالد هتجديد برنامج يضمن الـمرجان وفق
  الـكميات التي يتم صيدها.أثر يضمن تقفي 

 مخططات تهيئة (i) من خلال: سيتواصل التكفل بالأملاك الغابية، ميدان الغاباتفي  ـ ج
مساحة لإعادة التشجير يشمل  هام وبرنامج (ii) هكتار، 711.111 بنحو تقدر مساحة على الغابات
من الأشجار الـمثمرة الريفية. وفي هذا  هكتار 011.111 منها هكتار، 001.111 بنحو تقدر

 .بأحواض مصبات السدود الإطار، سيتم إيلاء عناية خاصة
 

الحد   بغرض الهضاب العليا خضراء عبر أحزمة وضع أخرى، جهة من الحكومة وستواصل
  من زحف الصحراء.

برنامج التجديد الريفي تنفيذ  في ستستمر الحكومة فإن، ميدان التنمية الريفية أما في ـ د
. وتثبيت استقرارهم في الـمناطق الجبلية الأرياف لسكان العيش ظروف لتحسين الـموجه
سيتم إيلاء مختلف الـمناطق الريفية للبلاد،  على عن التركيز الإطار، وفضلا وفي هذا

  بالـمناطق الحدودية، لـمرافقة محاربة التهريب التي سيتواصل خوضها. اهتمام خاص
 سيستفيد من مثلما مخصوصا، له منح الذي التمويل من سيستفيد الريفي ديدجالت برنامج إن بل

وصندوق الهضاب العليا. كما  إعادة تفعيل صندوق الجنوب عن ستترتب التي التمويلات
الريفي، لاسيما في  التجديد تكثيف في كذلك ساهمي أن للتنمية البلدية تنفيذ البرامج شأن من

 الـمناطق الجبلية.
 

 الثالثالفصل 
 

 مواصلة تطوير المنشآت القاعدية
 
 القاعدية، منشآتال مجال في وهائلة هامة تطورات الزمن، من عقدين نحو منذ البلاد سجلت لقد

الطرق  من شبكات كلم 77.111 من أزيد (ii) ،جديدا سدا 02 (i) :منها نذكر أن الـمثال سبيل على يمكن
 الطرق من كلم 0211 السيار، ونحو الربط بالطريق طرق من كلم 0.011 من أكثر (iii) ؛الجديدة

وكذا  (v) الحديدية؛لخطوط الجديدة للسكك اكلم من  7.711 (iv) ؛السريعة والطرق الاجتنابية
 عصرنة وتهيئة عشرات الـمطارات والـموانئ.

 
بصفة  الـمالية الأزمة تفرضه الذي الجديدة، الـمنشآت مشاريع في الانطلاق تباطؤ فإن وبالتالي،
، خاصة وأن حافظة الورشات التي يتعين بالنسبة للتنمية الوطنية انشغالا يشكل لن ظرفية،

  استكمالها، تبقى جد كبيرة.
 

 الأول:في الـمقام 
 نشاط النقل بخصوص

 
 زيادة ضمان أجل من والبضائع، الـمسافرين نقل نظام تحسين نحو الحكومة جهد توجيه سيتم

  ذات مردودية. فيه جعل الاستثمارات الـمبذولةو ارتيادهمستوى 
لتزام بمكافحة ظاهرة انعدام الأمن لإا مزيد من مع سيتم تدعيم شروط حركة الـمرور أ ـ

 في الطرقات. 
 
 أفضل تأطير  (i)بفضل  خصوصا، وذلك خدمات النقل العمومي، تحسين سيتم ـ ب

، النقل البري تسيير محطات وعصرنة (ii)  مجال،ال هذا في الـمتدخلين الـمتعاملين واحترافية
 .متعددة الصيغ محطة برية 20واستلام 



 
القائم، من  النظام رفع فعالية بهدف جهود بذل سيتم بالسكك الحديدية، النقلعلى مستوى  ـ ج

 الراحة والأمن. وشروط، ومدة التنقلات، الإرتياد عليهحيث 
 
 ذات الطابع التدابير من سلسلة في الحكومة ستشرع فإن البحري، النقل مجال وفي ـ د

 .التشريعي والتنظيمي والتقني، الكفيلة برفع فعاليته
 

، بما في والـمسافرين للشحن بالنسبة البحري للنقل الوطني الأسطول تعزيز ذلك إلى ويضاف
 الساحلية بين الـموانئ الـمحلية. الـملاحة تطوير خلال من وكذا الاستئجار طريق ذلك عن

 
الحكومة ستعزز قدرات الشركات الوطنية، بالإضافة  فإن ،النقل الجوي مجال في أما ـ هـ

وتأهيله بما يتماشى والـمعايير الدولية،  ستتم مراجعته الجوي النقل يحكم الذي التنظيم إلى أن
 .والتصديق على الـمطارات كما ستتواصل عصرنة التجهيزات الـمطارية

 
 الثاني:في الـمقام و

 في مجال منشآت النقل
 

 ستسهر الحكومة، بوجه خاص، على ما يلي:
 

لفك العزلة عن سكان إنجاز وتهيئة شبكة الطرق الـموجهة  (i) مجال الطرق: في أ ـ
 نحو السيار الطريق استكمال (iii) ؛النائية مناطقال إلى الوصول سبل تحسين   (ii) ،الأرياف

 . وصيانة شبكة الطرقات الـموجودة  (iv) ؛الشرقية الحدود
 
   (ii) ،الجديدتيناستكمال بناء محطتي الجزائر ووهران  (i) مجال الـمطارات: في ـ ب

 . الـمنشآت الـموجودةوصيانة 
 
الـميناء الجديد للوسط في منطقة الانطلاق في إنجاز  (i) الـمجال الـمينائي: في ـ ج

   (ii) ،منشآت النقل في البلادوخطوط السكك الحديدية لربطه بشبكة الطرق  شرشال وشق

 وصيانة الـمنشآت الـموجودة.
 
 ،الإنجاز الجاري لخطوط السكك الحديديةاستكمال  (i) الحديدية:وفي مجال السكك  ـ د
(ii)    وعصرنتها الـموجودة الشبكاتوصيانة. 

 
 الثالث:في الـمقام و

 حشد الـموارد الـمائية وتوزيعهافي مجال 
 

مواصلة إنجاز منشآت   (i) خصوصا، على: : ستعكف الحكومةيما يخص الـمنشآتف أ ـ
 منشآت نقل مواصلة إنجاز   (ii) مكعب؛ متر ملايير 8 إلى 9 من قدرتها ستتطور التي حشد الـمياه

ومواصلة برنامج  (iii) ؛الـمناطق الـمعرضة لشح الـمياه نحو الكبرى السدود الـمياه من
 . حماية الـمدن من الفيضانات

 
شبكات ستواصل الحكومة إنجاز وصيانة  :يما يخص التزويد بالـماء الشروبف ـ ب

 الصالحة الـمياه بشبكات السكان ربط نسبة برفع يسمح نحو على الشروب، بالـماء تزويد السكان

  الصالحة للشرب الـمياه استعمال ترشيد سياسة ستتواصل كما .%88 إلى %89 من للشرب

مياه البحر  تحلية محطات على ما يجعل شبكة . وأخيرا، ستعكف الحكومةالتبذير ومكافحة
 أكثر فأكثر.ذات مردودية 



 
شبكات  تأهيل وتوسيع عادة (i) :على الحكومة ستعملفيما يخص شبكات التطهير،  ـ ج

الـمياه  البيئة منحماية    (ii) ،%88 إلى %80 ربط السكان من رفع نسبة بهدف الـموجودة التطهير
 . وصيانة وتثمين محطات تصفية الـمياه الـمستعملة (iii)الـمستعملة؛ 

 
ذلك  إلى أشير كما تطويرها، سيتم الفلاحي الري قدرات فإن :يتعلق بالري الفلاحيوفيما  ـ د

 ولاسيما مع توسيع وإعادة تأهيل مساحات الري الكبري. أعلاه،
 
الـمتوسط  من حيث وفرة الـمياه على الأمدين تأمين السكان والفلاحةأما فيما يخص  ـ د

تشهد في الـمستقبل، صعوبات  شبه جافة، قدموقعها في منطقة بلادنا بحكم  فإن :والطويل
 .بالعلاقة مع التغييرات الـمناخية على الـمستوى العالـمي متزايدة في الـميدان الـمائي،

 
السكان  ارتفاع مع كذلك بما يتصل استشرافية، دراسات إجراء سيتم الواقع، هذا من وانطلاقا

الدراسات  هذه أن إلى الإشارة ؛ مع7101 آفاق في نسمة مليون 01 عددهم يبلغ أن الـمتوقع من نالذي
معمقة بالنسبة لإنجاز  أيضا دراسات ستشمل إضافية، مائية مواردحشد  أجل من الاستشرافية

 نحو مناطق الهضاب العليا. تحويلات كبرى من الـمياه الجوفية
 

 القسم الرابع
 

  تعزيزالتنمية البشرية وتوسيعها
  
 هائلة تطورات ،الوطنية والـمصالحة الـمدني الوئامو عادالـمست السلم ظل في بلادنا، حققت لقد
 والتجهيزات اتالاستثمار برامج ثمارب يتعلق الأمر فإن وهنا، .البشرية مجال التنمية في

 ستعكف الحكومة فإن ،وإذن الجمهورية. رئيس السيد فخامة قيادة تحت تنفيذها تم التي العمومية

 العدد ا، وأن هذباستمرار يتنامى عدد السكان خاصة وأنت، تطوراال هذه تعزيز على
 .7101مليون نسمة في آفاق  01مليون نسمة حاليا إلى  20، من التوقعات، حسب سيتطور

 
 الفصل الأول

 مواصلة التطوير الكمي  والنوعي للمنظومة التربوية

 والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي
 

 في الـمقام الأول :
 مجال التربية الوطنيةفي 

 
 بعد قرابة عقدين من الجهودققة سيرتكز تطوير التربية الوطنية على الـمكتسبات الـمح

ارتفاع حظيرة  أ ـ ـفي:  والتي تتجلى خصوصا ،7102 وسنة 7111 سنة بين بذلت التي
مؤسسة عند  72111عددها  سيقارب حيث وحدة، 2111 من بأكثر الـمؤسسات الـمدرسية

وكذا ارتفاع نسبة تمدرس الأطفال الذين يتراوح  ـ ب ـالدخول الـمدرسي لهذه السنة؛  
لدى  %82إلى  %99لدى الذكور ومن  %82إلى  % 80سنة التي انتقلت من  00إلى  2سنهم من 
 الإناث. 

 
 :فيما يخص تحسين ظروف العمل أ ـ
 



رفع الحظيرة البيداغوجية للتربية الوطنية وكذا الـمرافق التابعة  ستسهر الحكومة على
 لها.

 

وثانويات  ومتوسطات ابتدائيات من الـمدرسية الـمؤسسات بناء تواصليالصدد، س هذا فيو
 الاستغلال كثافة فيها تكون التي الـمناطق في والاستدراكات الجديدة الاحتياجات ضوء على

 الاستخلاف الـمزدوج. كبيرة وقصد وضع حد لنظام
 

السكن والتربية من أجل إنجاز  قطاعي التنسيق بين من قدر أكبر ضمان الغرض، سيتم ولهذا
 جديدة.السكنية المجمعات الـترافق تسليم التي يتعين أن مدرسية الـمنشآت الـ
 

كما ستكون البطاقة الـمدرسية محل دراسة استشرافية لتحديد الحاجيات الجديدة التي 
 سترافق ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي.

 
وفي الوقت نفسه، ستبُذل جهود خاصة لصيانة وتأهيل الـمؤسسات الـمدرسية التي 

 .حالتها للتدهورتعرضت 
 
الريفية. وسيتم  الـمناطق عبر لاسيما الحاجة، حسب الـمدرسية الـمطاعم شبكة تطوير سيتمو

 على نحو يسمح بتفاديالإداري والـمالي للبلديات،  الواقعمع الـمطاعم  هذه تسيير تكييف
 أي انسداد في استغلالها.

 
 تعزيز النقل الـمدرسي لاسيما في الـمناطق الريفية. أيضا سيتمو
 
بفعالية في قطاع التربية الوطنية من أجل رفع مستوى  مساهمته قطاع الصحة قدمسيو

 خدمات الصحة الـمدرسية.
 
سيتم تنفيذها بهذا  التي الطريق خريطة إن :يخص تحسين الآداءات البيداغوجية فيما ـ ب ـ

 دعائم أساس على النوعية مؤشرات من انطلاقا التربوي النظام نشر إعادة تتضمن الشأن

الـمهني  والتأهيل (iii) ،مةاكالح (ii) البيداغوجي، الإصلاح (i)في:  الثلاثة والـمتمثلة الإصلاح
  يلي:  ما حول التسلسلية الأولويات ستتمحور الإطار، هذا التكوين. وفي خلال من للمستخدمَين

مرحلة هيكلة بصفته الابتدائي،  الطور على ستراتيجيتركيز ا مع التمهين نوعية ـ تحسينiـ
  قاعدية لتمهين التلاميذ.

  واللغات الأجنبية. الـمتمثلة في اللغة العربية والرياضيات الأساسية الـمواد على التركيزـ iiـ
الرسمية الوطنية لاسيما  الامتحانات ونظام الـمتواصل البيداغوجي التقييم نظام تنقيحـ iiiـ

  امتحان نهاية الطور الابتدائي والبكالوريا.
  .، بصفة تدريجيةلتعليم التحضيري وتعليم الأمازيغيةاتعميم مواصلة ـ ivـ
  الاحتياجات الخاصة.التربية الشاملة للأطفال ذوي ـ vـ
  تطوير التعليم الرياضي والثقافي.ـ viـ
حيث  ،التربية الإسلامية والتربية الـمدنية بمساهمة التلاميذ لدى الـمواطنة حس تنميةـ viiـ

الجسدي واللفظي في الوسط  هذه الـمقاربة في القضاء على العنف تساهم الواجب أن من



الانسجام وتراجع العنف  في تعزيز ستساهم كما .بالهدوء تتسم واستعادة مدرسة الـمدرسي
 وغياب التحضر داخل الـمجتمع.

 
 

إنتاج كتب مدرسية  (i): خصوصا بما يلي مرفوقا البيداغوجية الأولويات هذه تنفيذ كونوسي
مطابقة الكتب شبه الـمدرسية وفق القانون وسوق الكتاب،  (ii)البرامج،  تتكيف وإصلاح

(iii) الخاصة والإشراف عليها في إطار القانون، الـمدرسية الـمؤسسات مراقبة(iv)  عصرنة
والإدارية للنظام الـمدرسي الذي سيتواصل بفضل تعزيز محيطه  البيداغوجية الحكامة
ورسكلة الـمستخدمَين البيداغوجيين والإداريين للتربية  تكوين مواصلة (v) الرقمي،
 .وسيرها الامتحانات الوطنيةتعزيز تأمين تحضير   (vi)الوطنية، 

 
 :في الـمقام الثاني

 ترقية التعليم التقني والتكوين الـمهني
 وتكييفهما مع الـمحيط الاجتماعي والاقتصادي

 
 ،7102وسنة  7111سنة  ، بينسمح  مما كبير بدعم الـمهنيين والتعليم التكوين قطاع يحظى

مركز تكوين مهني. وتتكون الحظيرة البيداغوجية  020 و مهني معهد 20تعزيز قدراتهما بـ ب
 مركز، تشكل شبكة كثيفة عبر التراب الوطني.  289معهد و  078الحالية للقطاع من 

 
سيؤدي إلى رفع قيمة آداة  ،بلاد نحو اقتصاد متنوع وتنافسيلل الـملححول الت شك أن ولا

اليد العاملة  إلىالقطاعات  في كل البلاد حاجيات مواكبةـل الـمهني والتكوين التقني التعليم
 .جيدوتأطير 

 
 متكاملالـمهنيين  والتعليم للتكوين وطني نظام تعزيز على الحكومة ستعمل الـمنظور، هذا وفي

ضروري للمؤسسة وللتنمية المؤهل الـبشري المورد الـ بتحضير (أ) :كفيل ،وناجع وفعال
 الشباب في سوق العمل بفضل التحكم في الـمهن. إدماج وكذا تسهيل (ب)، ةالاقتصادي

 
  على: خصوصاولتحقيق هذه الغاية، ستسهر الحكومة 

 بالشراكة الامتياز،  مراكز تطوير خلال من لاسيما ،فأكثر أكثر التكوين منشآت شبكة توسيعـ iـ

  والـمهن.بما يتماشى والتطور العالـمي للتقنيات  الـمطلوبة، التخصصات في الـمؤسسة، مع
  مواصلة تحسين تنظيم مسار التعليم الـمهني والتعليم عن بعد.ـ iiـ
  تحسين الجهاز الـمختلط لتوجيه تلاميذ التربية الوطنية.ـ iiiـ
التقنية والبيداغوجية وتعزيز الـمحيط  الوسائل وتحيين للمكونين الدائم التكوين تكثيفـ ivـ

  الرقمي.
للتكوين من خلال التمهين وكذا إعداد إطار قانوني وتنظيمي إطار قانوني جديد  وضعـ vـ

  ملائم موجه للتكوين الـمتواصل والـمصادقة على الكفاءات الـمكتسبة عن طريق الخبرة.
إدماج حاملي الشهادات من التعليم الـمهني في عالـم  على جهاز الـمساعدة تعزيزـ viـ

 الشغل.
 



 وكذا الخاصة الاحتياجات ذوي الأشخاص فئة باتجاه القطاع تكوين عروض تعزيزوـ viiـ

 الأشخاص الـمحبوسين. 
 

 

 :في الـمقام الثالث
 تحسين أداءات التعليم العالي وتفتحه على محيطه

 
 7111 منذ سنة كبير جهد ، منباقي القطاعات الـمكونة غرار علىالتعليم العالي،  استفاد لقد

الطلابية ثلاث مرات حيث انتقلت  الفئة تضاعف  (i): خلال من مايلاساليوم  غاية إلى تجسد
 تضاعف (ii) ،7102 سنة الجامعي الدخول مع طالب مليون 0,2 من أكثر إلى 7111 سنة 011.111 من

 من تعداد الأساتذة الجامعيين لاانتق (iii) مؤسسة، 012 اليوم إذ يبلغ العالي مؤسسات التعليم عدد

 الـمقاعد ارتفاع عدد  (iv)أستاذ هذه السنة،  21.111حوالي  إلى 7111سنة  أستاذ 09.111 قرابة

 ارتفاع قدرات (v)  السنة، هذه مليون 0,0 نحو إلى 7111 سنة مقعد 211.111 قرابة من البيداغوجية

 سرير هذه السنة.  211.111 من أكثر إلى 7111سنة  سرير 711.111أقل من  من الجامعية الإيواء
 

تحسين أداءات  ستواصل الحكومة، على أساس هذه الـمكتسبات الهامة، فإن وعليه،
الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  امنظومة التعليم العالي لضمان مساهمته

للبلاد، كما يتعين على هذه الـمنظومة أن تنفتح أكثر فأكثر على محيطها الوطني 
 والدولي.

 
تعزيز إصلاح منظومة ب  (i)ا الـمجال، أن تسمح التي ستبذل في هذالجهود  شأن ومن

الشبكة  استغلال تحسين خلال من الطلبة تعداد بتطور والتكفل (ii) العالي التعليم والتكوين
 الجامعية.

 
 ستعمل الحكومة على: فيما يخص التكوين العالي:  ـ أ ـ
 
 ؛تحسين نسبة النجاح وتقليص مدة الدراسةـ iـ
 
 ؛التأطير من صف الـماجستيررفع  نسبة ـ iiـ
 
 ؛التطبيقيةلعلوم والتقنيات لإنشاء معاهد ـ iiiـ
 
الاستشفائية الجامعية واستحداث مسابقة وطنية  والـمسابقات الطب في التكوين مواءمةـ ivـ

 للإقامة.
 
 خصوصا، سيتعلق الأمر فإن فيما يخص نظام التوجيه والـمتابعة البيداغوجية: ـ ب ـ

تحسين نسبة تلبية طلب تسجيل حاملي شهادات البكالوريا خلال  (i): بالعمل على
تحسين  (iii)العليا،  الثاني في الـمدارس الطور إلى الولوج نظام مراجعة (ii)التوجيهات، 

 الـمؤسسات ومراقبة متابعة ن نظاميسوتح (iv) الأجنبية نظام معالجة معادلات الشهادات

 العالي. للتكوين الخاصة
 
 على: خصوصا ستسهر الحكومة: محيطها الدولي نفتاح الجامعة علىفيما يخص ا ـ ج ـ 
(i)  الخارج لتحسين معارفهم واستكمالها بما  جامعيين في أساتذة برنامج إقامة مواصلة

 الإعلام شبكات إلى الجامعات كل نفاذ قدرات رفع (ii) العالـم، العلمية في التطورات يتوافق مع



وتطوير  (iii)تمويل الاشتراكات الضرورية،  بفضل العالـم عبر الجامعات لباقيوالتوثيق 
برامج  إطار في خرى،الأ بلدانال جامعاتالوطنية و الجامعات بين والتبادلالتوأمة  برامج

 التعاون الدولي.
 
تحسين    (i) على: خصوصاستعكف الحكومة : معيشة الطلبة يما يخص ظروفف ـ د ـ

 للخدمات الحالي التسيير وترشيد (ii) والنقل، والإطعام الإيواء مجال في الطلبة ظروف معيشة

 الجامعية.
 

 في الـمقام الرابع:
 نتائجه تنمية البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين

 
 خلال إنجاز من للبحث، للمنظومة الوطنية الـمتواصلة التنمية على   (i) ستعمل الحكومة:

وإعداد مخطط تنمية البحث العلمي والتكنولوجي  (ii)؛اوتجهيزه جديدة وحدات بحث
 مينها.البحث وتث نتائج تحويل آليات وتعزيز (iii) للبلاد؛ الاقتصادية للتنمية مرافقا ليكون

 
ستعمل الحكومة على مطابقة القانون ذي الصلة في مجال تنظيم البحث العلمي: ـ  أ

خصوصًا لتحديد مهام الـمجلس للأحكام الدستورية الجديدة الـمتعلقة بالبحث العلمي، 
وتشكيلته وعمله، كما ستسهر على تنصيب  للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي نيطالو

 هذا الـمجلس.
 
إطلاق  الـمدى القريب، على في (أ)سيتم العمل: في مجال برمجة نشاطات البحث: ـ  ب

 الـمواطن؛ صحة  (ii)الغذائي؛  الأمن  (i) أولوية وهي: ذات للبحث تعتبر ثلاثة برامج وطنية

(iii) خلال الفترة الـممتدة بين  بحث مشروع 201في تنفيذ  والانطلاق (ب) والأمن الطاقوي؛
 مشروع في السنة. 001بمعدل  7177إلى  7102

 
ية عالتب من الـمساهمة بإخراج البلاد في الحكومة تطمحفي مجال تثمين منتوج البحث: ـ  ج

خلال توفير الظروف الـمطلوبة لتعمل مخابرنا ومراكزنا للبحث  من وذلك التكنولوجية،
مخابر البحث  (i)إقامة:  بفضل والتنافسية، الابتكار لتطوير الـمؤسسات الـمحلية مع بالتعاون
الاقتصاديين؛  الـمتعاملين من عنها الـمعبر للاحتياجات تستجيب والتي مؤسسة،ال في والتطوير

(ii)  وأقسام "البحث والتطوير" في الـمؤسسات الاقتصادية الكبرى؛ (iii)  وعقود البحث
أخرى،  جهة من الاقتصادية جهة والـمؤسسات للبحث من العمومية والـمراكز بين الجامعات

سيتم تعزيز هذا الـمسعى، كذلك، من خلال استحداث الباحثين وتثمين نتائج البحث.  بغية
 ت للمؤسسات "الرائدة".والطلبة حاملي الشهادا

 
ستعمل الحكومة، تنفيذا للقرارات التي اتخذها  فيما يخص التمويل العمومي للبحث:ـ  د

 71 إلى العلمي للبحث الـموجهة السيد رئيس الجمهورية، على رفع اعتمادات الـميزانية
هذا الالتزام الـمالي العمومي في ظل  مرحلة أزمة الـموارد  في السنة. ويعد   مليار دينار

فوائد  منه تمثل استثمارا تحني البلاد كما العلمي للبحث البلاد شهادة على الأهمية التي توليها
 كبيرة على الـمدى الـمتوسط.

 
 الفصل الثاني



 معيشي للسكانمواصلة تحسين الإطار ال

 
الجزائر بفضل التطورات التي أنجزتها من الارتقاء إلى مصاف البلدان التي  لقد تمكنت

 حققت أهداف التنمية لهذه الألفية التي سطرتها الأمم الـمتحدة.
 

 
 في مجال السكن  :في الـمقام الأول

 
تجسيده على  استثنائياً، تم تقدما 7102و  7111 سنتي بين الصعيد، هذا الجزائر، في حققت لقد

وقرابة مليون وحدة سكنية  (ii)يمها؛ لمليون وحدة سكنية تم  تس 0,2بة رابق (i)الخصوص 
 في طور الإنجاز.

 
والكيفي، وذلك لامتصاص العجز من  الكمي الصعيدين على الالتزام اذبه ةمالحكو وستتمسك

 السكن في البلاد بشكل نهائي.
 

وحدة سكنية  0.211.111 هاللازمة لاستكمال ما مجموع الجهود استثمار سيتم الإطار، هذا وفي
مختلف  بمساهمتها في ذلك ، او يكون7108 سنة نهاية عند الدولة، من الانجاز طور في

السكن  الإيجار أو طريق عن أو البيع ريفي وسكن إيجاري اجتماعي سكن الأصناف من
 العمومي. الترقوي

 
تكييف  خلال من السكن، عروض إلى تنويع (i)موجهة:  الـمجهود بأعمال هذا وسيترافق

  (ii)الفروع الـموجودة مع القدرات الـمالية للدولة وكذا مع مداخيل أصحاب الطلبات؛ 

وتثمين مهام القوة العمومية، لاسيما في مجال  (iii) العمومي؛ السكن إنجاز وترشيد تكاليف
 العمران.

 
إنجاز برامج السكن الاجتماعية  على الحكومة، زيادة ستعمل السكن: يخص فيماأ ـ 

الريفي، على إنجاز سكنات عمومية  السكن مجال الـمساعدة في منح الإيجارية ومواصلة
 من مالية بمساهمة والريفي، الحضري الوسطين يف فيعالض الدخل لفائدة السكان ذوي

الـمدعم" مع على تشجيع صيغة "السكن الترقوي  التركيز سيتم الـمستفيدين، وبهذه الصفة،
 إشراك الجماعات الـمحلية.

 
كما ستعمل الحكومة على رصد موارد وتمويل جديدة لمواصلة الـمجهود العمومي 

ادخار طالبي   (ii)الـمتنوعة والـمكيفة،  البنكية الـمنتوجات (i)بما في ذلك،  لإنجاز السكنات،
 وموارد التسيير العقاري للممتلكات العمومية. (iii) السكن، 

 
من خلال ترقية الشراكة  (i)تفعيل النشاط العقاري  على أيضا العمومية السلطات وستعمل

ووضع نظام تحفيزي للاستثمار في إنجاز السكن الـموجه  (ii)العمومية والخاصة، 
 للإيجار، لاسيما من خلال تنمية السوق الإيجاري الخاص.

 
بناء جديدة تسمح بتقليص التكاليف أنظمة  إدخال على ذلك، على زيادة الحكومة، وستعكف
تشجيع الإنتاج الوطني  (i)السكن. وبهذه الصفة، سوف يتم التركيز على  إنجاز وآجال

وترقية القدرات الـمحلية للدراسات وكذا اللجوء إلى مواد   (ii)والوسائل الوطنية للإنجاز، 
 البناء الـمحلية.

 
الإطار  إعادة صياغة لىع عكف الحكومةست في مجال التعمير والهندسة الـمعمارية:ب ـ 

بالتعمير وسياسة الـمدينة لتكييفه مع الـمتطلبات الـمتصلة  الـمتعلق والتنظيمي القانوني
 بالبيئة والطاقات الـمتجددة. كما ستسهر على مواصلة تحقيق أدوات التعمير.



 
وأرضيات  الحضرية والأقطاب الجديدة الـمدن تهيئة مشاريع إنجاز على وستسهر أيضا

 النشاط التي تستقطب الاستثمار واستحداث مناصب الشغل.
 

تحسين نسيج الـمدن، من خلال إعادة الهيكلة والتأهيل  الحكومة ستواصلعلى ذلك،  زيادة
الاستثمار الخاص في إنجاز الـمدن الجديدة والأقطاب  ةالحضريين.كما ستشجع مساهم

 الحضرية وتهيئتها.
 
 

 
والرقابة العمومية في ميدان التعمير  التفتيش قدرت تأهيل أخرى، جهة من الحكومة، وستعيد

وتعمل على تعزيز ذلك. وفي نفس السياق ستسهر على تثمين الانتاج الـمعماري 
 وتأطيره.

 
 في الـمقام الثاني:

 التزويد بمياه الشرب والتوصيل
 بشبكات التطهير

 
، على تطوير نسبة توصيل الـمساكن بالتزويد 7108سنة  نهاية قبل الحكومة بالعمل ستقوم

 .%88إلى  %89بالـمياه الصالحة للشرب بمعدل 
 

 %80كما ستسهر، في ذات الآجال، على رفع نسبة توصيل الـمساكن بشبكات التطهير من 
 . وسيرافق هذا التقدم تحسين معالجة الـمياه القذرة.%82إلى 
 

 :الثالثفي الـمقام 
 بالطاقةبخصوص ربط البيوت 

 
التي بلغت بشبكة الكهرباء أكثر فأكثر على تحسين نسبة ربط البيوت  ستعمل الحكومة

  %00 حاليا تلغب التي ،الـمساكن إلى الطبيعي الغاز ولوج نسبة رفع على ستعمل كما .%88 حاليا

 كمعدل وطني.
 

 الفصل الثالث

 الصحية مصالحج وأداءات التحسين الحصول على العلا

 على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعدوالحفاظ 
 

 
 في الـمقام الأول

 بخصوص الـمنظومة الصحية الوطنية
 
الصحة، سترتكز على الشبكة الهيكلية الهائلة  مجال في ستنتهجها الحكومة التي السياسة إن

مستشفى جديد مما رفع مجموعها  010إنجاز  (i)مع  ،7102 و 7111 سنتي بين تطويرها تم التي
هيكل  0207يرتها ظح مجموع عيادة متعددة الخدمات التي يبلغ 070 وكذا إنجاز (ii)؛ 000 إلى

 عبر التراب الوطني.
 



قي غير كاف، بالـمؤطرين الطبيين وشبه الطبيين تطورًا هاما حتى وإن ب تكوين فرع كما
 البلاد.مع نتائج موزعة بطريقة غير عادلة عبر إقليم 

 
الآفاق التي سطرتها الحكومة على الـمديين القصير والـمتوسط، في مجال  وتأخذ

 (ii)معدل الحياة،  (i)الديمغرافية والوبائية، لاسيما  الاعتبار، التوجهات الصحة، بعين

 والسن والأنماط الـمعيشية. (iii)تطور الأمراض الخطيرة، 
 
 تعزيز (ii)صحة الأم والطفل،  (i) الحكومة على  مجهود سينصب الوقاية: مجال فيـ  أ

 وتقليص وفيات حديثي الولادة. (iii)لوطني للتوليد، االبرنامج 
 

 
 (iii)الحماية الصحية،  (ii)التخطيط العائلي،  توسيع (i) إلى ترمي جديدة برامج تطوير سيتم كما

راض موكذا الأ (v) الـمعدية، الأمراض محاربة (iv)بها، يمكن تجن التي الإعاقة الوقاية من
 التي يمكن مراقبتها من خلال التلقيح.

 
مخاطر  لعناصر الـمدمجة للمكافحة الوطني مخططال (i) تنفيد كذلك، الحكومة وستواصل
 والإدمان، التدخين ومحاربة (iii) ،7108ـ  7100السرطان  مخطط (ii) الـمعدية؛ غير الأمراض

(iv) .د  وكذا التكفل بمرض التوح 
 

 التدريجي التكييف على بالعمل الحكومة ستقوم العلاج: وتنظيم الصحية التغطية مجال فيب ـ 

 تأهيل تشريعي يعيد إطار وضع خلال من ةللصح الوطنية الـمنظومة يخص فيما الحكامة لنمط

 العلاج، ةشبك تطوير (ii) وتثمينها، الوسائل تقييم (i) تشجيع طريق عن العرض، وضبط التخطيط

(iii) نين مستخدمين توفر توفر  (v)والتزويد بتجهيزات فعالة،  (iv) كاف، عددبو ومؤهلين مكو 
 الـمواد الصيدلانية ومنها الأدوية.

 
 مناطق كامل في وجودهم وضمان الطبي وشبه الطبي التأطير حتياجاتا تلبية أجل ومن وهكذا،

الطبي والـمسابقات  انسجام التكوين على (i) الخصوص، على الحكومة ستسهر البلاد،
 تحفيزية قصد تدابير إقامة (ii) الداخلي، للطب وطنية مسابقة وتنظيم الجامعية الاستشفائية

ذلك في مناطق  في بما العمومي، القطاع في الـمتخصصين الـممارسين استقرار ضمان
 تحقيق يتم لم التي الطبي شبه إطارات يخص فيما التكوين وتكثيف (iii) والجنوب، الهضاب العليا

 شخص. 27.111الاحتياجات منها بعد، حيث يقدر عددها بـ 
 

 وتجسيد الصحة لقطاع الإعلامية الـمنظومة استكمال على الحكومة ستسهر أخرى، جهة ومن

 تشكل مرحلة حاسمة في عملية التحول الرقمي للقطاع. "صحتك" التي منظومة
 
الصحة، ستفتح الطريق على الـمدى القصير، بقطاع  الخاصة الإعلامية الـمنظومة إقامة إن
 مؤسسات الصحة العمومية وتنظيمات الضمان الاجتماعي. العلاجي بين التعاقد نظام امام
 

بالصحة التي  الخاصة القاعدية الهياكل ومتابعة الرقابية مهمتها أيضا، الحكومة، وستواصل
 تشكل إسهاما في الـمقدرات الوطنية في هذا الـمجال.

 



 الجنيسة التي الأدوية ترقية خلال في ذلك من بما الصيدلانية، الـمواد توفير على ستسهر كما

 بالنسبة للمواطنين أنفسهم. بالنسبة للدولة أو سواء الصحة نفقات في بالتحكم ستسمح
 

الصحة والهيئات  بين إدارة الـمشترك العمل خلال من الأدوية من الوطني الإنتاج تشجيع وسيتم
سنة  %21 إلى حاليا %01للطلب بنسبة  الوطنية غطيةتبال تسمح بكيفية الأدوية، بتعويض الـمكلفة

7108. 
 

تم  إيداعه  الذي بالصحة الـمتعلق القانون مشروع دراسة على الحكومة ستسهر الأخير، وفي
 .والـمصادقة عليهه ئمان وإثراـعلى مستوى البرل

 
 

 في الـمقام الثاني
 والتقاعد فيما يخص منظومة الضمان الاجتماعي 

 
رضة، مع  أنها في العالـم. غير الأفضل بين من تعد   الاجتماعي للضمان بمنظومة تتمتع بلادنا إن

 وتأهيلها،  (ii) ترشيدها،  (i)  لضغوط مالية شديدة، ويتطلب ذلكالتقاعد،  نظام منها لاسيما

(iii)  مجال التصريح بالعمال ودفع الـمستحقات.وتحسين احترام تشريع العمل في 
 

 :ستعمل الحكومة، على الخصوص على فيما يخص منظومة الضمان الاجتماعي:أ ـ 
 
ا تصل أن ينبغي للضمان الإجتماعي، التي الوطني النظام في اكالإشتر اعدةق توسيع ـ أ  عمَّ

 على يدمج الذي والتنظيمي القانوني السند وضع عبر منخرط، وذلك ملايين 0 إلى قريب

القطاع  في العاملين الأشخاص  (ii)ي، مأشكال العمل الجديدة للاقتصاد الرق (i) الخصوص
 وكذا عمال الـميدان الفلاحي، (iv)، تغلونشالعملين الذين لا ي الأشخاص (iii) الرسمي، غير
 
التصريح والتنظيمي لقمع عدم  تعزيز أجهزة الرقابة، وعند الاقتضاء، السند القانونيـ  ب

 وعدم تسديد الاشتركات،
 
قصد تحسين  الاجتماعي الضمان بعد لصناديق الخدمات الالكترونية عن تطويرـ  ج

 وتسهيل إجراءات الـمنخرطين ومساعديهم،
 
الاجتماعي في ميدان  الضمان يخص أداءات فيما والغش التجاوزات محاربة وتعزيزـ  د

 التأمين على الـمرض،
 
ة على تحسين جاذبيته وتمويله، لاسيما : ستعمل الحكومـ فيما يخص ترتيبات التقاعد ب

 :من خلال
 
ك اتوسيع قاعدة الإشتر (i)مواصلة تكييف النظام الوطني للتقاعد، خصوصا من خلال ـ  أ
(ii)  مراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف الـمؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم

 كات العمال.اوكذا عن طريق رَصْدْ موارد جديدة للتمويل غير اشتر (iii) الدولة، 
 
فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق  وإنشاءـ  ب

 الضمان الاجتماعي لغير الأجراء مما سيسمح برفع جاذبية النظام الوطني للتقاعد.



 
 الفصل الرابع

 مجاهدين وذوي الحقوق.حماية ال
 
الحقوق وحمايتهم،  وذوي بالـمجاهدين التكفل مجال في نوعه من فريد بنظام تتمتع الجزائر إن

ة الأمة تجاه أبناء الشهداء والـمجاهدين وأقاربهم وذوي  وهو تعبير عن ديَْن في ذم 

بذلها هؤلاء الشهداء والـمجاهدين في سبيل  التي التضحيات الجسام لقاء حقوقهم الشرعيين،
 تحرير البلاد.

 
اج هذه السياسة ولن تدخر جهدا في تحسين هوستواصل الحكومة بحزم وعزم انت

 الظروف الاجتماعية والصحي ة والنفسية للمجاهدين وذوي الحقوق. 
 

خصوصًا على مواصلة التكفل طبيًّا بهؤلاء الـمعنيين، بما في ذلك عن طريق  ستسهر كما
 اتخاذ تدابير خاصة لفائدة كبار الـمعطوبين.

 
وحسن صيانة الـمنشآت القاعدية لاستقبال الـمجاهدين  تعزيز على أيضا الحكومة وستسهر

 وذوي الحقوق وراحتهم وعلاجهم، وغيرها من أصناف التكفل الأخرى بهم.
 

 الفصل الخامس

 مواصلة ترشيد ضبط سوق العمل 

 ورفع قدرات الدعم الامتصاص البطالة
 

 البطالة.في الـمقام الأول: فيما يخص محاربة 
 
وخلق الثروات في جميع القطاعات كفيل  العمل مناصب استحداث دعم على الحكومة عزم إن

ارتفاع البطالة  احتواء بالتالي في والـمساهمة العمل مناصب مجال في العرض بتحسين لاشك
 التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

 
تفعيل مساهمة الأجهزة العمومية أي جهد من أجل  تدخر لن الحكومة فإن ذلك، جانب وإلى
 إحداث أنشطة من أو (ii) الأجر، الـمدفوع الأمر بالتشغيل تعلق سواء (i)التشغيل،  لترقية

 طرف الشباب ذوي الـمشاريع أو من طرف العاطلين عن العمل.
 

 وبهذه الصفة، فإن جهود الحكومة سوف توجه خصوصًا نحو ما يأتي :
 
اقتصادية  مقاربة خلال من وذلك الـمهني، الاندماج على الـمساعدة في الحالي الجهاز تبسيط ـ أ

 ، وهو ما يعزز آفاق الطابع الدائم للمستفيدين من ذلك،ة البطالةأكثر في معالج
 

بين  وتحسين التآزر برنامج عصرنة وتعزيز الخدمة العمومية للتشغيل، مواصلة ب ـ
 تنصيب إلى بذلك والوصول العمل، لسوق أكثر فعالية تسيير آفاق ضمن مختلف الـمتدخلين،

 طالب للتشغيل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل. 211.111
 
الاندماج الـمهني وعقود  لأجهزة الـمساعدة على الاستغلال الأكثر نجاعة ممكنة ـ ج

 العمل الـمدعم،
 



الوطنية الوكالة )الشباب  طرف من الصغرى الـمؤسسات إحداث أجهزة مردود تدعيم د ـ
 (البطالة على للتأمين الوطني الصندوق) الآخرين العمل طالبي طرف ومن( الشباب تشغيل لدعم

 إنشاء إلى تفُْضي أن يمكن التي مهنيال التكوين فروع تشجيع (i) بفضل: خصوصًا وذلك

 الـمؤسسات الصغيرة الكفيلة إلى الحاجات لخريطة الـمحلية السلطات إعداد (ii)مؤسسات، 

 طريق عن الصغيرة مؤسساتال بإنشاء القائمين مرافقة (iii) محلية،ال التنمية بالـمساهمة في

 الذي العمومية الصفقات قانون في عليه منصوصال للحكم الفعلي التنفيذ (iv) الاستشارة، تقديم

 محلي في مجال الـمؤسسة الصغيرة.ـال العمومي من الطلب   نسبة صصيخ
 

من  سنة كل في مشروعا 70.111 أدناه عدد الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة ستمول وهكذا،
أما منصب شغل في السنة.  001.111مع أثر استحداث نحو  ،7108و  7109الـماليتين  السنتين
فإن الأمر سيتعلق بمرافقة إطلاق أزيد  لصندوق الوطني للتأمين على البطالة،بالنسبة ا

منصب  91.111مع استحداث نحو  7108ـ  7109على مدى الفترة  مشروعا 01.111من 
 شغل.

 
 خلال من مؤهلات، ولا لهم دخل الذين لا الأشخاص لفائدة نشاطات أخرى ستتواصل ـ هـ

 جهاز الـمساعدة على الاندماج الاجتماعي.
 
 الاستغلال ذات العمومية الـمنفعة أشغال ورشات فتح برنامج أيضا الحكومة ستواصل ـ و

  الـمكثف لليد العاملة.
 النساء طرف من النشاطات برنامج الـمساعدة لتمويل مساهمة إلى اللجوء سيتم كما ـ ز

  الـماكثات في البيوت، قصد احتواء البطالة.
استحداث  على التشجيع الــريفية قصد التســاهمية التنمية الاستعــانة أيضا ببرامج ستتم ـ ح

 فلاحي.أنشطة ذات طابع 
 

  :العملفيما يخص ضبط سوق  : مقام الثانيالـفي 
منع تشغيل  (i) مجال في ذلك في بالعمل، بما الـمتعلق على احترام التشريع ستسهر الحكومة

 .العمل وطب (iv)بالعمل، التص ريح (iii) الأدنى، الأجر (ii) الأطفال،
 

 لتفادي وذلك مهنيةـال الفضاءات ضمن الاجتماعي الحوار لترقية خاصة عناية إيلاء سيتم كما

  الاجتماعية. الأزمات
  وسوف يتم احترام الحق في الإضراب في إطار القانون.

مراجعة  أن تؤدي إلى شأنها من التي والتحضيرات الـمشاورات وتستكمل ستتواصل كما
 قانون العمل.

 
 الفصل السادس

 الحفاظ على سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية
 

الـموروث عن ثورة أول نوفمبر الـمجيدة،  د الاجتماعي يمثل أحد أسس الدولةإن البع
 ل ى في الوقت الحاضر في عدة أشكال.جوهو يت

 
البطالة بما في ذلك  لتقليص نسبة الـمبذولة جهودها على زيادة الحكومة، فإن الإطار، هذا وفي
الـماكثات في البيوت، ستواصل العمل على  مؤهلات لهم والنساء الذين لا الأشخاص لفائدة



الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:  لفائدة الوطني للتضامن الأخرى الآليات جميع تجنيد
 سواء تعلق الأمر بالأشخاص الـمسنين أو الـمعوقين.

 
 مباشرة أوال الإعانات وكذلك الاجتماعية التحويلات مجال في سياستها الحكومة ستواصل كما

هذه،  في الوقت نفسه بورشة لترشيد النفقات العمومية للتضامن القيام مع الـمباشرة، غير
  بكيفية تستهدف بثقة الـمستفيدين الحقيقيين منها.

أيضا  ستحرص فإنها الصفة، وبهذه الأطفال، حقوق حماية ضمان على أيضا الحكومة وستسهر
 مؤسساتيال التكفل تحسين طريق نع الأمر اقتضى إن الاجتماعية، ورفاهيتهم ازدهارهم على

 بهم.
 

حالة خطر  في يوجدون الذين والـمراهقين السلطات العمومية على حماية الأطفال وستعكف
  معنوي، من جميع أشكال العنف والانحراف وانتهاك حقوقهم.

الـمعوقين فإنهم سيحظون بدعم عمومي من خلال التكفل النفسي والتربوي  الأطفال وأما
العادي بفضل  الـمدرسي الوسط في اندماجهم وكذا الـمتخصص، الوسط الـمؤسساتي في بهم

 فتح أسام خاصة.
 

 الفصل السابع

 مرأة وترقيتهاحماية ال
 
لامي الحنيف الإس الدين بها جاء الصعيدين: أولهما على بالإعتبار تحظى الجزائر في الـمرأة إن

النساء الجزائريات الفعالة في حرب مشاركة  عن ثانيهما ناتجالـمرأة، و شرف الذي
 التحرير الوطنية.

 
فقد عمدت الدولة إلى وضع ترتيبات قانونية  ،مواجهة الإنحرافات في الـمجتمعـول

ضمانات ذلك في وسط بيت الزوجية، كما أن القانون يقدم  في بما العنف لحماية الـمرأة من
 ومي لدفع النفقة.عند الإقتضاء تدخل جهاز عمللمرأة في حالة الطلاق، و

 
احترام هده الأحكام وعلى السير العادي لهذه الترتيبات كما أن  على إذن ستسهر الحكومةو

 ترقية مكانة الـمرأة ودورها تتقدم بفعل العديد من الـمعطيات.
 
قرابة  منذ وتدعمت الإستقلال منذ الـمرأة نالتها التي السياسية بالحقوق جهة من يتعلق الأمرو

 ،الـمنتخبة الشعبية مجالسال يف الـمرأة مكانة ثبت دستوري حكم خلال من ودلك الزمن، من عقد
مشرف مقارنة  موقع في بلادنا إذ تضع بالتنويه جديرة الـمحققة النتيجة تعتبر مجال،هذا ال فيو

جهة  من الأمر الـمسار، ويتعلق هذا مواصلة وستسهر الحكومة على من البلدان، بغيرها
الإحصائيات  تؤكدها البنات في الـمنظومة الوطنية للتربية والتعليم التي أخرى بمكانة

منحى يبشر بتقدم ت على جميع الـمستويات،إن هذا الالإمتحانا في محققةالسنوية والنتائج ال
 الصحة غرار على القطاعات، بعض معتبرة في نسبا تمثل حيث الشغل، عالـم في مستمر للمرأة

  أو التعليم أو القضاء.
 
مسؤوليات  لا مجال في الـمرأة ترقية في فيتمثل رفعه على الجزائر عكفت الذي الجديد التحدي أما

للدستور  طبقا وذلك ،مؤسساتال مستوى على وكذا العمومية، الإداراتو الهيئات مستوى على
 .ذا التقدم الذي صار واقعا ملموساجهدا في العمل على تطور ه ولن تدخر الحكومة

 
 



 الثامن: الفصل

 ترقية الشباب وممارسة الرياضة
 

 فيما يخص ترقية الشباب مقام الأول:ـي الف
   
تمثل هدفا أسمى بالنسبة إلى الحكومة التي تسهر على ترقية مسعى يقوم  الشباب ترقية إن

الطاقات لدى هذه الفئة من السكان ومساهمتها في مسار التنمية الوطنية على  تجنيد على
ضوء  على ،للشباب الـمشروعة للطموحات الاستجابة وعلى الـميادين جميع مستوى

 التطورات الحاصلة في الـمجتمع عموما.
 
 لتحرير طاقات الشبيبة وازدهارها، الـمطلوبة الحكومة على توفير جميع الشروط ستعملو

 والتشغيل، وبمشاركتها في الحركة والتكوين بالتربية الـمرتبطة السياسات خلال من وذلك
 الجمعوية والـمواطن وبالثقافة  وبالـممارسة الرياضية.

 
 

الهياكل القاعدية الـمخصصة للشباب  مجال العرض في تحسين على الحكومة ستسهر كما
سواء تعلق الأمر بدور الشباب أم تعلق بتجمعات الشباب من ، وكذا على تحسين أداءاتها

 التنصيب عما قريب للمجلس للشباب. إنالحركة الجمعوية  الأنشطة الرياضية أو أجل

سيكونون أعضاء فيه إلى جانب  الذين من السكان الفئة هذه ممثليـل للشباب سيسمح الأعلى
بترقية  الـمحفل بالقيام صمن هذا ،ختلف الإدارات العمومية الـمعنيةالـمشاركين من م

ستجابة لتطلعات جديدة من أجل مشاركة الشباب في بناء البلاد ومن أجل الإ مقاربات
 وحاجات هذا الجيل 

 
 في الـمقام الثاني:

 فيما يخص تطوير الـممارسة الرياضية:
 

أهدافا ثابتة  يمثلان الـممارسة هذه وتطوير الرياضية الـممارسة مجال في إن تحقيق الـمساواة
تراكمت  التي ذلك الإنجازات على شاهد وخير أجل ترقيتها، من جهدا تدخر لم التي الدولة لدى

 ارتفع عددهاملعبا متعدد الرياضات بحيث  22  (i) وخصوصا مع: ،7102 و 7111بين سنة 

 (iii) ،280تمتلك الجزائر حاليا إلى قاعة متعددة الرياضات بحيث  071 (ii)، وحدة 29إلى 
 ،كب رياضي جواريمر 210 (iv)،امسبح 020مسبح بحيث ارتفع عددها حاليا إلى  000

 مركب. 229رتفع عددها إلى ابحيث 
 

الحكومة على هذا الجهد الـمبذول في مجال تزويد مختلف الـمناطق والجهات  وستحافظ
 بالـمنشآت الرياضية الضرورية.

 
 ،لـمخصصة لرياضات الـمنافسةالـمنشآت القاعدية الكبرى ا الحكومة إنجاز ستواصل كما

 7102وستعمل أيضا على توفير الشروط الـمطلوبة لإنجاح الألعاب الإفريقية في 
على  أيضا وستعمل الحكومة بوهران، 7170ألعاب البحر الـمتوسط و ،بالجزائر العاصمة

 الـمنافسة في الوسط الجامعي.ترقية الـممارسة الرياضية و
 

 دي للدولة.كما ستظل رياضة النخبة تستفيد من الدعم الـمالي والـما
 



وفي الأخير، ستسهر الحكومة على وجود علاقات الاحترام والتكامل بين مختلف 
 الهيئات الرياضية الوطنية للبلاد. 

 
 الفصل التاسع

 مواصلة جهد ترقية الثقافة
 
وخير شاهد على ذلك حجم الإنجازات  بدعم متواصل من الدولة، حظيتالثقافة  ترقية إن

دار ثقافة جديدة  72  (i)  ويمكن ذكر ما يأتي: ،7102 و  7111سنة  بين مجالال الـمحققة في هذا
مسرحا بحيث ارتفع عددها إلى  00 (ii)عبر الوطن، ادار 28عددها حاليا إلى  رتفعابحيث 

مكتبة  090 (iv)متحفا،  20متحفا بحيث ارتفع العدد الإجمالي حاليا إلى  00 (iii)مسرحا، 77
 وكذا دار أوبرا الجزائر. (v)مكتبة، 092بحيث تحصي الشبكة الكاملة الآن 

 
الثقافية ظهرت إلى الوجود تحت  القاعدية الـمنشآت جل أن على يشهد الذي هذا التذكير إن

يؤكد أيضا على أن الجهد ينبغي أن يركز في الوقت  ،السيد عبد العزيز بوتفليقة إشراف
 النشاط الثقافي في حد ذاته.الحاضر على ترقية 

 
 ستسهر الدولة خصوصا على ما يأتي: ،ي هذا السياقوف
 
الصفة،  وبهذه .الثقافية الأنشطة إلى الوصول مجال وتوسيع والثقافية الفنية مواهبال تشجيع ـiـ

 سن  في الفنية ممارسةـبال الإلتحاق ضمان أجل من مدرسيـال الوسط مشاركة على العمل سيتم

ارتياد  مضاعفة قصد الثقافية الفضاءات فتتاحا مواقيت تكييف سيتم نفسه، الوقت وفي مبكرة،
 الـمتاحف والـمكتبات وقاعات الـمطالعة.

 
 السياحي الصعيدين على استغلاله أدوات وتطوير الوطني الثقافي التراث حماية ـiiـ

 والاقتصادي؛
 
ومن  (ب) الثقافية، الحياة تنشيط في محليةال الجماعات قبل من أكبر مشاركة (أ)  على: العمل ـiiiـ

 بعض الصلاحيات قصد تحقيق ترقية أحسن للثقافة. أجل لامركزية
 
الرعاية،  عقود طريق عن في ذلك الثقافي بما النشاط لتمويل موارد على رصد التشجيعـ ivـ

والأحداث الثقافية على  التظاهرات مضاعفة أجل من وذلك العمومية مساهماتـال إلى تضاف
 مستوى الهياكل القاعدية التي أنجزتها الدولة.

 
على مستوى  الثقافية والإدارة والعروض بالفن الـمتعلقة الـمهن مجال في التكوين تطويرـ vـ

 فروع جديدة في قطاع التكوين والتعليم. 
 
  الإلكترونية، في ذلك بما ه،اتدعام بكل للكتاب الاقتصادية السلسلة تطوير عملية دعمـ viـ

 .الـمطالعة العمومية الترجمة، وترقية والتشجيع على
 
القاعات  في للاستثمار تحفيزية تدابير خلال ذلك من في بما السينمائي، النشاط تفعيل ـviiـ
 وفي الإخراج والإنتاج. الاستوديوهاتو
 
 الرسم والفنون التشكيلية.زدهار فن ا على بالتشجيع الكفيلة الفنية الأعمال سوق تطوير ـviiiـ
 
الاعمال  نةصقر محاربة وكذلك الـمجاورة، والحقوق الـمؤلفين حقوق عن الدفاع مواصلةـ xـ

 الفنية.
 



 دعم وتشجيع مبادرات الفنانين الشباب. ـ ـixـ
 
في إطار التظاهرات  ،نشر الثقافة الوطنية عبر العالـممواصلة ترقية وـ  ـiixـ

 والـمبادلات.
 
الاجتماعية  الحقوق وتدعيم البارعون الفنانون قدمه بما الأمة اعتراف نشاطات مضاعفة ـiiixـ

 والحماية الاجتماعية للفنانين. 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 القسم الخامس
 

 السياسة الخارجية والدفاع الوطني

 

 الأول:في الـمقام 

 مواصلة دبلوماسية نشطة
 
 
 السيد فخامة قيادة تحت للحكومة دائمة مهمة سيبقيان العالم في ودورها الجزائر مكانة ترقية إن

 يف الـمساهمة  (ii) البلاد، سيادة تأكيد (i) كثوابت هاأعين نصب تضع أن على ،الجمهورية رئيس
 أجل من وتناضل تكافح التي للشعوب العادلة القضايا عن الدفاع (iii) الدوليين، والأمن السلم

فضاءات  والتعاون وحسن الجوار في والصداقة الأخوة ترقية (iv) الأساسية حقوقها رداداست
الـمشتركة وترقية  الـمصالح أساس على الشركاء مع التعاون علاقات وتطوير (v) انتمائنا،

 الـمصالح الاقتصادية في الخارج.
 

الجزائر ملتزمة ببناء صرح اتحاد الـمغرب  ستظل فعلى مستوى الـمغرب العربي:
ونهائي لقضية الصحراء  عادل حل لإيجاد الـمتحدة الأمم جهود دعم في ستساهم العربي، كما

 تقرير مصير شعب هذا الإقليم.الغربية بما يفضي إلى 
 

 سريعة استعادة بغرض ليبيا، في الـمتحدة للأمم الخاص الـممثل جهود دعم في الجزائر وستستمر

السلامة  على الحفاظ في الشقيق، الليبي الشعب فائدةل الوطنية والـمصالحة للسلم والأمن
 وسيادته الوطنية. ووحدته الترابية لهذا البلد الـمجارو

 
علاقات الحوار والأخوة والتضامن  بناء الثنائي، ستستمر الجزائر في الصعيد وعلى

إلى جميع جيراننا الـمغاربيين في  في أن تتوسع هذه العلاقات تأمل وحسن الجوار؛ حيث
 ظل احترام الشرعية الدولية.

 



والعمل  والتضامن الوحدة ملتزمة بتعزيز الجزائر ستظل فإن :العربي العالم في بقيةو
 جامعة الدول العربية. كما لن تدخر أي جهد للمساهمة في ، ولاسيما لدىالـمشترك العربي

 دولة، وضمن الوفاء سيادة كل احترام ظل في العربية، الأمة لدى والتوترات فض النزاعات

 عدم التدخل.ب هالـمبادئ
 

 الفلسطيني الشقيق الشعب مع تضامنها لواجب الوفية الجزائر قضية الفلسطينية القضية وستظل

وذات السيادة وعاصمتها القدس حقوقه الثابتة ودولته الـمستقلة  استعادة أجل من الـمكافح
 الشريف.

 
الـمنطقة التي  متضامنة مع بلدانالجزائر ستبقى  : فإنالساحل الإفريقيعلى مستوى  أما

 وحسن الجوار والتعاون.فعال وعلاقات متينة للأخوة  وتضامن عميق، وإياها ماض تتقاسم
 

السلم والـمصالحة الوطنية  اتفاق عن الـمنبثقة التزاماتها ضمان بإخلاص الجزائر وستواصل
 على استعادة السلم في شمال مالي الآخرين، الشركاء مع ستعمل الشأن،مالي. وبهذا  في

 وفي هذا البلد عموما، في ظل احترام سلامته الترابية وسيادته الوطنية ووحدة شعبه.
 

الـمنطقة الساحلية، في مكافحة الإرهاب  بلدان جميع مع بفعالية متضامنة كذلك وستظل
 التنمية لفائدة شعوب هذه الـمنطقة.والجريمة العابرة للأوطان، وفي بناء 

 
نشطة دوما لدى الاتحاد الإفريقي،  ستكون الجزائر فإن لإفريقيا، الأخرى ماكنللأ وبالنسبة

 كل الدول الأعضاء ظل احترام مبادئه وميثاقه من قبل في واندماجها، القارة وحدة خدمة في
 في هذه الـمنظمة.

 
 علاقات تضامن بناء إلى سعىتسالجزائر  فإن الـمجموعة الإسلامية:وعلى مستوى 

كما  الإسلامي. التعاون منظمة لدى ،الأمة، وبالأخص هذهل الـمنتمية البلدان كل وتعاون مع
في الحفاظ على صورة أكثر فأكثر  على الاجتهادالـمجموعة الاسلامية  حمل على ستعمل

الحضارات والتنديد الصارم ديننا الإسلامي الحنيف، وترقية الحوار العالـمي بين 
 بالإرهاب.

 
نشيط من أجل ترقية السلم والحوار  شريك الجزائر فإن: الـمتوسطي الفضاء وفي

 .{0 + 0}والتعاون، لاسيما ضمن إطار ألـ 
 

عليها  التي تعاقدت الشراكة تجسيد على العمل ستواصل الجزائر فإن الأوروبي: الاتحاد ومع
 سياسي حوار في ستشارك للمصالح. كما فعلي تقاسم ضمن الاقتصادية، الـمجموعة هذه مع

 .واستراتيجي نشيط حول كل القضايا ذات الاهتمام الـمشترك
 

 الإرادة أساس على ،الأوروبي الاتحاد في الأعضاء البلدان مع ثنائية علاقات إنها تقيم كما

 وعادلة.، وفي إطار مصالح مشتركة الـمتبادلة والاستعداد الـمشترك
 

الـمتحدة  بميثاق منظمة الأمم فإن الجزائر متمسكة أما مع بقية الـمجموعة الدولية:
 العالـمي الـمنتدى في نشيطا عضوا كذلك ستكونو الدوليين. والأمن السلم على والحفاظ

 ستساهم في توثيق التعاون الدولي ضد هذه الآفة.كما  مكافحة الإرهاب،لـ
 

 والتعاون والحوار التقليدية، الصداقة علاقات إقامة في الجزائر ستستمر الثنائي، الصعيد وعلى
  التي ربطتها مع شركائها في القارة الأوروبية وفي آسيا والأمريكيتين. الفعال

 



 أجل من الضرورية والتكييفاتالتعديلات  تحقيق على الوطني الدبلوماسي الجهاز وسيعمل

وفتح الاقتصادية الخارجية،  الشراكات ترقية في لاسيما فأكثر، أكثر ةالحكوم عمل مرافقة
  أسواق في الخارج لإنتاجنا الوطني.

 
كل  ، أمامعنها والذود بدقة الجزائر صورة ترقية في جهودها الدبلوماسية أداتنا ستثمرست كما

 ، في وسائل الإعلام أو في الـمنتديات الدولية.محاولة خارجية لتزييفها
 

وستسهر على توثيق روابطها  بالخارج، هارعايا حماية في بالتزام الجزائر ستستمروأخيرا، 
مخطط العمل  من الأول القسم في توضيح ذلك كما تم الخارج، في الـمقيمة الوطنية الجالية مع
  هذا.
 
 

 الثاني:في الـمقام و

 دعم سياسة الدفاع الوطني
 
 
في الحفاظ على أمن الأشخاص بمساهمة الجيش الوطني الشعبي  نوهتو الحكومة تشيد إن

في جوار يطبعه الاضطراب الشديد  ،حماية حدود البلاد وفي ،الإرهاب ضد والـممتلكات
 وجراء تغلغل الإرهاب العابر للحدود.بفعل نزاعات لم تتم تسويتها، 

 
 

السيد رئيس الجمهورية، وزير الدفاع  فخامة قيادة تحت ستعمل، الحكومة فإن وعليه،
كل الدعم الضروري لتمكين الجيش  تقديم ة، علىحلالـمس للقوات الأعلى والقائدالوطني 

، ومكافحة أجل تأمين حدود البلاد من يؤديها، التي بالـمهام القيام من الوطني الشعبي
 الإرهاب، وكذا محاربة التهريب والجريمة العابرة للحدود.

 
وعصرنته،  الشعبي الوطني الجيش احترافية مرافقة على الحكومة ستحرص ذلك، عن فضلا

التوفر على القدرات الـمطلوبة للحفاظ  نحو يمكنه من على اللازمة، والـموارد بالوسائل
، ووحدة البلاد وسلامتها الترابية، الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية على الاستقلال

 وكذا حماية فضائها البري والجوي والبحري.
 

الاقتصادية  التنمية في مساهمتها وكذا العسكرية، الصناعة تطوير وتدعم الحكومة ستشجع كما
 الوطنية.

  
** 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 الملحق

  7102 ـ 7111تطور مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة 
 

 
 المؤشرات

 
 الوحدة

 الموجود

 سنة في

7111 

 الموجود

 سنة في
7102 

 المنجز

 7102ــ  7101

 
 التربية الوطنية

    

 2010 72.822 71.908 العدد العدد الإجمالي للمؤسسات المدرسية

 0.220.090 8.012.712 2.220.170 العدد تعداد المتمدرسين في التربية الوطنية

 001.982 202.200 072.002 العدد تعداد المعلمين

 
 العالي التعليم

    

 00 012 00 العدد عدد المؤسسات

 070.111 200.111 087.111 العدد طاقات الإيواء فيما يخص الأسرة

 0.177.711 0.220.711 208.111 العدد الطاقات البيداغوجية

 08.021 22.111 02.221 العدد تعداد الأساتذة

 0.020.090 0.202.111 299.202 العدد تعداد الطلبة المسجلين

 
 التكوين المهني

    

 20 078 02 العدد معاهد التكوين المهني

 020 289 202 العدد مراكز التكوين المهني

 
 الصحة

    

 010 000 701 العدد عدد المستشفيات

 0700 0207 282 العدد عدد العيادات المتعددة الخدمات

 
 الموارد المائية

    

 02 90 22 العدد عدد السدود

 - 89 91 % النسبة الوطنية للربط بشبكة المياه الصالحة للشرب

 - 87 27 % نسبة الربط ــ شبكة التطهير

   ل 070 ل/ي/س كمية التزويد اليومي بالماء الشروب لكل مواطن

 

 السكن
    

 0.090.027 - - العدد 7102وسنة  7111عدد السكنات المسلمة بين سنة 

 802.910 - - العدد 7102عدد السكنات قيد الإنجاز في سنة 



 
 الثقافة

    

 72 28 77 العدد دور الثقافة

 092 092 17 العدد المكتبات

 00 20 19 العدد المتاحف

 00 77 12 العدد المسارح

 
 الشباب والرياضة

    

 22 29 02 العدد الملاعب المتعددة الرياضات

 210 229 20 العدد الجواريةالمركبات الرياضية 

 280 071 072 العدد القاعات المتعددة الرياضات

 000 020 79 العدد المسابح

 
 الطاقة

    

 0.209.200 0.721.220 0.007.107 العدد عدد السكنات الموصولة بالغاز

 0.022.220 8.000.200 0.229.829 العدد عدد السكنات الموصولة بالكهرباء

 - 09 00 % بشبكة الغازنسبة الربط 

 - 88,9 99,2 % نسبة الربط بشبكة الكهرباء

 
 الأشغال العمومية والنقل

    

 قوام شبكة الطرقات )ط و ــ ط و ــ ط ب(.

 الطريق السيار شرق ــ غرب

 072.082 012.201 كلم

0007 

77.222 

0007 

 0029 0029  كلم الطرق الاجتنابية والطرق السريعة

 7711 2111 0911 كلم السكة الحديديةقوام شبكة 

 

 1 الملحق
 7102ــ  7111 معطيات حول برامج التنمية والواردات  خلال الفترة

 
 :7102ــ  7111 معطيات حول برامج التنمية خلال الفترة ـأ 

المبلغ  

)ر  بالدينار

 ب(

المبلغ 

 )ر ب( بالدولار

معدل 

 الصرف

  20,7 12 070 7112ــ  7110برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

  20,0 080,9 02.718,8 7118ــ  7110البرنامج التكميلي لدعم النمو 

  22,2 717,20 00.108,0 7102ــ  7101البرنامج الخماسي للتنمية 

  22,0 2272 7102ـ  7100مجموع ميزانيات التجهيز  

 011,2 02,2 0222,7 7100سنة  -

 018,2 02,0 0982,7 7102سنة  -

 001,1 07,2 0092,2 7102سنة  -

  000,9 02.070,2 7102ــ  7110مجموع البرامج  -

 )*( 22,88 228,8 01.278,2 7102ــ  7111مجموع ميزانية التسيير  -

 7102ــ  7111نسبة الصرف الـمتوسطة بالنسبة للفترة  )*(

 
 :7102ــ  7111 معطيات تتعلق بالواردات خلال الفترة ــب 

 

المبلغ بملايين  السنوات

 الدولارات

 8.020 7111سنة 

 8.821 7110سنة 

 07.118 7117سنة 

 00.002 7110سنة 

 09.019 7112سنة 

 71.002 7110سنة 

 70.202 7112سنة 



 72.200 7112سنة 

 08.228 7119سنة  

 08.782 7118سنة 

 21.220 7101سنة 

 22.722 7100سنة 

 01.022 7107سنة 

 00.179 7100سنة 

 09.091 7102سنة 

 00.217 7100سنة 

 22.198 7102سنة 

 020.222 7102ــ  7111 مجموع الواردات:
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قائمة المراجع

:باللغة العربية-أولا

I-الكتب:

 .ن س د. الجزائر.المكتبة الوطنیة الجزائریة.النظام الدستوري الجزائري.یى ألعیفاویحأ -1

.النظام البرلمانيالرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في .زكي سلامإیهاب -2

.1983.عالم الكتب

صلاحیاته . دوره. موقعه.الوزیر الأول في النظام السیاسي.بي الأمیر عزتالأیو -3

الصلاحیات .الطبیعة القانونیة لصفة الوزیر.ومسؤولیته السیاسیة

.إقالة الوزراء وسحب وتبدیل حقائبهم.القانونیة التي یتمتع بها الوزیر

.2003.لبنان.منشورات الحلبي الحقوقیة.نظام مساءلة الوزراء

والفكر السیاسي العربیة السلطات الثلاث في الدساتیر .یمان محمدوي سلالطما-4

.مصر.دار الفكر العربي.الطبعة الثالثة.دراسة مقارنة.الإسلامي

1974.

رسالة .الأحزاب السیاسیة ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة.یب نعمان أحمدالخط-5

.مصر.الشمسجامعة عین .مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون

1963.

الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة .دادي عز الدینغب-6

.دراسة مقارنة مع النظام المصري.في النظام الدستوري الجزائري

.2009.مصر. القاهرة. مكتبة الوفاء القانونیة.الطبعة الأولى
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.الطبعة الأولى.الدیمقراطي في الجزائرأبحاث وآراء في مسألة التحول .حاج صالحلب-7

.2012.الجزائر.مؤسسة الطباعة الشعبیة للجیش

 إلىالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال .بلحاج صالح-8

.2010.الجزائر.دیوان المطبوعات الجامعیة.الیوم

تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دراسة .النظام السیاسي الجزائري.بلحاج صالح-9

.دیوان المطبوعات الجامعیة._السلطة التنفیذیة_1996دستور 

 .ن س د. الجزائر

.دار البیضاء.دار بلقیس.2008مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل .سریة سعاد نب-10

.2010.الجزائر

.طرق ممارسة السلطة.القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة.بوشعیر سعید-11

دیوان .ثانیةالطبعة ال. أسس الأنظمة السیاسیة وتطبیقات عنها

 .  ن س د. الجزائر.المطبوعات الجامعیة

.جسور للنشر والتوزیع.دراسة قضائیة وفقهیة. القرار الإداري .بوضیاف عمار-12

.2007.الجزائر

للطباعة ریحانةالدار الدستور الجزائري، نشأته أحكامه محدداته، .بوقفة عبد االله-13

.والنشر والتوزیع

.ائر ز الج.عین ملیلة .دار الهدى. السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید-14

2006.

.الجزائر.دار هومة.آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري.-15

2005.
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دیوان المطبوعات .نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر.إدریسبوكرا -16

.2007.الجزائر.الجامعیة

منشورات .الطبعة الأولى.دراسة مقارنة.رقابة دستوریة القوانین.لیاسا جوادي-17

.2009.بیروت.الحلبي الحقوقیة

تركیز السلطة السیاسیة لصالح الهیئة التنفیذیة في .حسین الطعان عبد الرضى-18

منشورات جامعة .الطبعة الأولى.نموذج فرنسا.المجتمعات المتقدمة

.2001.لیبیا.بنغازي.قریونس

دار الفكر   .الوظیفة التشریعیة في النظامین الرئاسي والبرلماني.حلمي فهمي عمر-19

.1989.العربي

28العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري ل.خرباشي عقیلة-20

.2007.الجزائر.دار الخلدونیة.1996نوفمبر 

الطبعة .السیاسة وأنظمة الحكم المعاصرةللأنظمةالمبادئ الأساسیة .سعید علي-12

.2005.مصر.دار أبو المجد للطباعة بالهرم  .الأولى

دیوان .الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة.شریط الأمین-22

.2005.الجزائر.المطبوعات الجامعیة

(التنفیذیةوضع السلطة .شیحا إبراهیم عبد العزیز-23 في الأنظمة ) الوزارة -رئیس الدول.

 .د س ن. مصر.الإسكندریة.منشأة المعارف.السیاسیة المعاصرة

الألمعیة .الطبعة الأولى.النظام الانتخابي في الجزائر.عبد الوهاب عبد المؤمن-24

.2011.الجزائر.للنشر والتوزیع
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التنظیم .المبادئ العامة للقانون الإداري.مدخل القانون الإداري.عشي علاء الدین-25

.عین ملیلة.دار هومة.الجزء الأول.الإداري وتطبیقاته في الجزائر

.2009.الجزائر

باریس_بیروت.منشورات عویدات.الدستور والیمین الدستوریة.قبلان هشام-26

 .  ن س د. 

المكتب .)الدستور-الحكومة-الدولة(القانون الدستوري .كاظم محمد المشهداني-27

.2007.د ب ن . العربي الحدیث

الطبعة .المشاركة السیاسیة وتجربة التعددیة السیاسیة في الجزائر.لعروسي رابح كمال-28

.2007.الجزائر.دار قرطبة .الأولى

.المطبعیةالمطبعة الحدیثة للفنون .الجزائریة في التجربة الدستوریة .لعشب محفوظ-29

.2001.الجزائر

مركز .دراسة قانونیة مقارنة.السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي.مرابط فدوى-30

 ).د ب و س ن. (دراسات الوحدة العربیة

نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور .مسراتي سلیمة-31

دار  .2010/ 1989زائري الجواجتهادات المجلس الدستوري1996

.2010.الجزائر.هومة

.ترجمة جورج سعد.المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري.موریس دوفرجیه-32

.1992.لبنان.بیروت.المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

.التطور التاریخي لمبدأ الفصل بین السلطات.موسى علاء الدین سعد الخطاب-33

.2000.كلیة الحقوق.جامعة القاهرة.دكتوراه في الحقوقرسالة
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II- الرسائل والمذكرات الجامعية:

:دكتوراهرسائل ال -أ

رسالة لنیل شهادة .ویة للنظام السیاسي الجزائرياعن الطبیعة الرئاسی.أومایوف محمد-1

كلیة .جامعة مولود معمري.التخصص القانون.دكتوراه في العلوم

.2013دیسمبر 07.تیزي وزو.الحقوق والعلوم السیاسیة

.السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة.بورایو محمد-2

جامعة .أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام

جوان .بن عكنون.كلیة الحقوق.بن یوسف بن خدة.1الجزائر

2012.

أطروحة لنیل درجة دكتوراه .عن انتفاء استقلال السلطة القضائیة.بوبشیر محند أمقران-3

تیزي .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.جامعة مولود معمري. دولة

  .2006. وزو

.المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري.لیاسصام -4

جامعة .تخصص القانون.رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم

.تیزي وزو.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.مولود معمري

  ).م. س. د(

.مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري.مسراتي سلیمة-5

كلیة .جامعة الجزائر.أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام

.2009/2010.الحقوق
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:المذكرات الجامعية -ب

لنیل شهادة مذكرة .النظام القانوني للمنازعات الانتخابیة في الجزائر.محندسلاسل-1

جامعة مولود .فرع تحولات الدولة.الماجستیر في القانون العام

.23/09/2012.تیزي وزو.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.معمري

مكانة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري انطلاقا من رئاسیات .آسي نزیم-2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري .1999أفریل 15

.الجزائر.كلیة االحقوق.جامعة بن عكنون.وعلم التنظیم السیاسي

.2003نوفمبر 12

نوفمبر 15المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري ل .اهیمإبر أفطوش -3

جامعة مولود .بحث لنیل درجة الماجستیر في القانون.2008

.29/09/2012.تیزي وزو.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.معمري

مدى التوازن بین سلطة ومسؤولیة رئیس الجمهوریة الجزائري في دستور .بلجاني وردة-4

جامعة .مقدمة لنیل شهادة الماجستیر كرةذم.1996نوفمبر 28

.2004جانفي .بن عكنون .كلیة الحقوق.الجزائر

1996المركز القانوني لرئیس الجمهوریة بعد التعدیل الدستوري لسنة .بلورغي منیرة-5

القانون .مذكرة لنیل شهادة الماجستیر.النظام السیاسيوأثره على 

.بسكرة.جامعة محمد خیضر.تخصص القانون الدستوري. العام

.2013/2014.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

رسالة مقدمة لنیل .رئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري.بن زاغو نزیهة-6

القانون لدستوري وعلم التنظیم  فرع. درجة الماجستیر في القانون

 .د س م. بن عكنون.كلیة الحقوق.جامعة الجزائر..السیاسي
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).1989/2012(تأثیر نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر .بن سلیمان عمر-7

تخصص .مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة

كلیة .سعیدة.الطاهر مولايجامعة الدكتور .السیاسات المقارنة

.قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة.الحقوق والعلوم السیاسیة

.2013نوفمبر 

بحث لنیل درجة الماجستیر .1989مجال التشریع والتنظیم في دستور .بن سباع نورة-8

معهد العلوم .جامعة مولود معمري.في قانون التنمیة الوطنیة

.1997.تیزي وزو.والإداریةالقانونیة 

وتحدید طبیعة النظام 1996تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور .بن صفى علي-9

.فرع الإدارة والمالیة.بحث لنیل شهادة الماجستیر.السیاسي الجزائري

.2002/2003.كلیة  الحقوق.جامعة الجزائر

.الحكومة في النظام الجزائريالتطور السیاسي والقانوني لمنصب رئیس.زروقي حكیم-10

.مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدستوري والنظم السیاسیة

.14/01/2004.كلیة الحقوق.جامعة الجزائر

تین التنفیذیة والتشریعیة في دستور الجزائري طفي مدى التوازن بین السل.شاشوة عمر-11

.تخصص تحولات الدولة.مذكرة ماجستیر في القانون.1996لسنة 

.تیزي وزو..كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.جامعة مولود معمري

18/03/2013.

.علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري.فقیر محمد-12

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة .دراسة مقارنة
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جامعة أمحمد .ومالیة إدارةتخصص .فرع القانون العام.الدكتوراه

.2009/2010.بودواو.كلیة الحقوق.بومرداس.بوقرة

.1989في مدى ازدواجیة السلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري ل .لوناسي ججیقة-13

مولود جامعة .بحث لنیل درجة الماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة

 . م .س.د .الإداریةمعهد العلوم القانونیة و .تیزي وزو.معمري

III-المقالات:

المؤرخ 01/08وجهة نظر قانونیة حول رأي المجلس الدستوري رقم .أومایوف محمد-1

.المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، 07/11/2008في 

.جامعة مولود معمري.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة .01العدد 

.ومایلیها 298ص  .2010 .تیزي وزو

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة .العمل الحكومي في الجزائر.بن زاغو نزیهة-2

.كلیة الحقوق.جامعة الجزائر .02العدد  .الاقتصادیة والسیاسیة

.ومایلیها 3ص .2011جوان 

.ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل المجلس الدستوري الجزائري.بوبترة علي-3

ص . 2006أفریل .الجزائر.مجلس الأمة. 5العدد . الفكر البرلماني

.ومایلیها54

مداخلة حول تكییف النظام السیاسي الجزائري على ضوء المراجعة .خلوفي خدوجة-4

درة تعزیز سیاسیة ملتقى وطني أول مبا.2008الدستوریة لسنة 

كلیة الحقوق .جامعة أكلي محند أولحاج.في الجزائرالإصلاحات

.ومایلیها 1ص .2013أفریل 10.البویرة.والعلوم السیاسیة
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المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري .دنش ریاض-5

.بسكرة.جامعة محمد خیضر.مجلة الاجتهاد القضائي.1996

.ومایلیها 382ص . 04العدد 

المجلة .سلطات رئیس الجمهوریة في مجالي التشریع والتنظیم.زعلاني عبد المجید-6

جامعة . 02العدد . الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

.ومایلیها 9ص. 1999. الجزائر

مجلة .ن بین المجلس الشعبي الوطني والحكومةالمبادرة بالقوانی.شیهوب مسعود-7

ومایلیها 8ص. 2003. الجزائر.  02عدد . النائب

:تعلیق على قرار المجلس الدستوري رقم.في الترشح لرئاسة الجمهوریة.طالب طاهر -8

.فیما یتعلق بالترشح لرئاسة الجمهوریة 1989_ د. م_ق ق _1

، المعهد الوطني للتعلیم 03العدد  .والإداریةمجلة العلوم القانونیة 

 71ص .1991 .، تیزي وزووالإداریةالعالي للعلوم القانونیة 

.ومایلیها

مكانة الوزیر الأول في الجزائر من خلال طبیعة سلطاته على ضوء .طیبي عیسى-9

.مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة.2008التعدیل الدستوري 

 .03العدد 

الملتقى .أثر التحول الدیمقراطي على المؤسسات الدستوریة الجزائریة.علواش فرید-10

مجلة تصدر .الوطني الأول حول التحول الدیمقراطي في الجزائر

.ومایلیها 152ص . 2005دیسمبر .عن جامعة بسكرة

العدد . مجلة القانون.التصویت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري.عمار عباس-11

.2009.المركز الجامعي غلیزان.01
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مدى تعارض الجمع بین العضویة البرلمانیة و وظیفة عضو في .عینوش عائشة-12

ملتقى وطني حول مبادرة تعزیز سیاسة ).منصب الوزیر(الحكومة 

كلیة .البویرة.جامعة أكلي محند أولحاج.الإصلاحات في الجزائر

.ومایلیها 2ص . الحقوق والعلوم السیاسیة

كلیة الحقوق والعلوم . 1العدد . مجلة الكوفة.مسؤولیة رئیس الجمهوریة.فتیحة عمارة-13

.جامعة سعیدة.السیاسیة

المجلّة .)الانتخابات الرئاسیة(حریة الترشح كآلیة للمشاركة السیاسیة .لوناسي ججیقة-14

.والعلوم السیاسیةقوق حكلیة ال.النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

 40ص .2012. 02العدد . یزي وزوت.مولود معمري عةجام

.ومایلیها

المجلس الشعبي .مجلة النائب.التشریع عن طریق المبادرة.معمري نصر الدین-15

.ومایلیها 22ص . 2004. الجزائر. 04العدد . الوطني

بین التكریس :الدستوريآثار التعدیل الدستوري على إجتهاد المجلس .نبالي فطة-16

.كلیة الحقوق.المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة. والإلغاء

 70ص . 2017. 01عدد ال. تیزي وزو.مولود معمري عةجام

.ومایلیها

IV- النصوص القانونية:

:الاتفاقيات الدولية-أ

بین الدول والمنظمات الدولیة أو بین المنظمات اتفاقیة فیانا لقانون المعاهدات-

، 87/222صادرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1986مارس  21في  مبرمة،الدولیة

.1987صادرة في ، 42ج ر عدد  ،1987أكتوبر  13في  مؤرخ
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:الدساتير -ب

صادر ، 1963سبتمبر 08مصادق علیه في استفتاء ،1963سبتمبر 10دستور -1

دیسمبر 08مؤرخة في ، 64، ج ر عدد 1963سبتمبر 10المؤرخ في  الإعلانبموجب 

1963.

صادر ،1976نوفمبر 19مصادق علیه في استفتاء ،1976نوفمبر 22دستور -2

24مؤرخة في ، 64ج ر عدد  ،1976نوفمبر 22مؤرخ في ،76/97بموجب الأمر 

:معدل ومتمم بموجب،1976نوفمبر 

 10صادرة في ، 28ج ر عدد  .1979جویلیة 07مؤرخ في ، 79/06القانون رقم

.1979جویلیة 

مؤرخ ،88/223منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1988نوفمبر 03استفتاء

.1988نوفمبر 05صادرة في  .45عدد ر  ج،1988نوفمبر  05في 

صادر،1989فیفري 23مصادق علیه في استفتاء ،1989فیفري 28دستور -3

،09عدد ر  ج ،1989فیفري28مؤرخ في ،89/18رقم بموجب المرسوم الرئاسي 

.1989مارس 01مؤرخة في 

صادر ، 1996نوفمبر 28یه في استفتاء مصادق عل،1996نوفمبر 28دستور -4

،76عدد ج ر  ،1996دیسمبر 07مؤرخ في ،96/438بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

:معدل ومتمم بموجب،1996دیسمبر 08مؤرخة في 

14صادرة في ، 25ج ر عدد  ،2002أفریل 10مؤرخ في ،02/03القانون رقم

.2002أفریل 

16صادرة في ، 63ج ر عدد  ،2008نوفمبر 15مؤرخ في ، 08/13القانون رقم

.2008نوفمبر
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 7صادرة في ، 14ج ر عدد  ،2016مارس 06مؤرخ في ،16/01القانون رقم

.2016مارس 

.دستور الجمهوریة التونسیة-5

.دستور الجمهوریة المصریة_6

:النصوص التشريعية والتنظيمية -ج

تشريعيةالنصوص ال:

:العضويةالقوانين -

،قانون الانتخاباتیتضمن ،1980أكتوبر25مؤرخ في ،08/80رقم عضوي قانون -1

.1980أكتوبر 28مؤرخة في ، 44ج ر عدد 

ج  ،یتضمن قانون الانتخابات،1989أوت  07مؤرخ في ،89/13رقم عضوي قانون -2

 .1989أوت  07صادرة في ، 32ر عدد 

یحدد تنظیم المجلس الشعبي،1999مارس 08مؤرخ في ،99/02رقم عضوي قانون-3

    ج ر عدد ،الوظیفیة بینهما الحكومةالوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذلك العلاقة 

.1999مارس 09صادرة في ،15

ج ر . 2016أوت  25مؤرخ في .یتعلق بنظام الإنتخابات. 16/10م عضوي رققانون -4

 .2016أوت  28مؤرخة في . 50عدد 

یتضمن اختصاصات مجلس الدولة ،1998ماي 30مؤرخ في ،98/01قانون رقم -5

.1998جوان1، صادرة في 37ج ر عدد ،وتنظیمه وعمله
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:القوانين العادية -

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة .2016فیفري 25مؤرخ في .08/09القانون -1

.2008أفریل 23مؤرخة في  21ج ر عدد . والإداریة

المؤرخ في  66156یتمم  الأمر رقم 2016یونیو 19مؤرخ في 16/02القانون رقم -2

.والمتضمن قانون العقوبات2016یونیو 8

الأعلى  یتضمن تشكیل المجلس،2004سبتمبر  06في  صادر،04/12القانون رقم -3

.2004سبتمبر 8صادرة في ،57ج ر عدد   ،للقضاء وعمله وصلاحیاته

الأوامر:

صدر ،یتضمن تأسیس الحكومة،1965جویلیة 10مؤرخ في ،65/182الأمر رقم -1

.1965جویلیة 13صادرة في،58عدد  ج ر ،عن مجلس الثورة

یتضمن القانون الأساسي العام ،2006یفري ف 28مؤرخ في ،06/02الأمر رقم -2

.2006مارس 01مؤرخة في ،12ج ر عدد  ،للمستخدمین العسكریین

یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة ،2006فیفري 27مؤرخ في ،06/01الأمر رقم -3

.2006فیفري 28صادرة بتاریخ ،11عدد  ج ر ،یةالوطن

ج ر عدد   ،یتضمن رفع حالة الطوارئ،2011فیفري  23في  مؤرخ، 11/01الأمر -4

.2011فیفري 23مؤرخة في ،12
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تنظيميةالنصوص ال:

:الرئاسيةالمراسيم  -

المرسوم  إلغاءیتضمن ،1999أكتوبر 27مؤرخ في ،99/239المرسوم الرئاسي رقم -1

تعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة ی،1989أفریل 10مؤرخ في ،89/44الرئاسي رقم 

.1999أكتوبر 31مؤرخة في ،76عدد ج ر  ،والعسكریة

یتعلق بالتعیین في ،1999أكتوبر 27مؤرخ في ،99/240المرسوم الرئاسي رقم -2

.1999أكتوبر 31مؤرخة في ،76عدد ج ر  ،المدنیة والعسكریةالوظائف 

یرخص بمساهمة ،2000 أوت 5مؤرخ في ،2000/211المرسوم الرئاسي رقم -3

،49عدد ج ر  ،للتنمیةالأفریقيالجزائر في الزیادة العامة الخامسة في رأسمال البنك 

 .2000أوت  9مؤرخة في 

یحدد صلاحیات ،2001جویلیة 22مؤرخ في ، 01/197المرسوم الرئاسي رقم -4

.2001جویلیة25، مؤرخة في 40وتنظیمها، ج ر عدد مصالح رئاسة الجمهوریة 

یتعلق بإعانة الدولة للآسر ،2006فیفري 28مؤرخ في ،06/94المرسوم الرئاسي رقم -5

 28في مؤرخة  .11عدد ج ر  ،المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب

.2006فیفري 

یحدد الشبكة ،2007دیسمبر29مؤرخ في ،07/304المرسوم الرئاسي رقم -6

مؤرخ في ،06/03للأمر تنفیذاالاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم صدر 

مؤرخة  .46عدد ج ر  ،للوظیفة العمومیة الأساسيیتضمن القانون ،2006جویلیة 15

.2006جویلیة 16في 
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رئاسة الأولیفوض الوزیر ،15/11/2008في  مؤرخ،08/367المرسوم الرئاسي رقم -7

.2008نوفمبر 17مؤرخة في ،64ج ر عدد  .اجتماعات الحكومة

الدرك یتضمن مهام ،2009افریل 27مؤرخ في ،09/143المرسوم الرئاسي رقم -8

.2009ماي03، مؤرخة في 26، ج ر عدد الوطني وتنظیمه

یتضمن تحویل اعتماد ،2011فیفري 16المؤرخ في ،11/80المرسوم الرئاسي رقم -9

.2011فیفري23مؤرخة في ،12عدد ج ر ،میزانیة تسییر وزارة الاتصال إلى

یتعلق باستخدام الجیش ،2011فیفري 23مؤرخ في ،11/90المرسوم الرئاسي رقم -10

.2011نفي جا15مؤرخة في ،12ج ر عدد ،والتخریب  الإرهابمكافحة  إطارفي 

یتضمن توزیع الاعتمادات ،2012فیفري 6مؤرخ في ،12/34المرسوم الرئاسي رقم -11

المخصصة لوزارة الشؤون الخارجیة من میزانیة التسییر بموجب قانون المالیة لسنة 

.2012فیفري 22مؤرخة في ،10عدد ج ر  ،2012

یتضمن استدعاء الهیئة ،2012فیفري 10مؤرخ في ،12/67المرسوم الرئاسي رقم -12

12مؤرخة في ،06عدد ج ر  ،المجلس الشعبي الوطنيأعضاءالانتخابیة لانتخاب 

.2012فیفري 

الأساتذةیتعلق بانتداب ،2012جانفي 4مؤرخ في ،12/02المرسوم الرئاسي رقم -13

لوزارة الدفاع  الأمةأشبالموظفي التربیة التابعین لوزارة التربیة الوطنیة لدى مدارس 

.2012جانفي 15مؤرخة في ،2عدد ج ر ،الوطني

لنائب ویحدد المهام ،2013سبتمبر 16، مؤرخ في 317 /13رقم المرسوم الرئاسي -14

.2013بتمبر س22صادرة في ،46عدد  ج ر صلاحیاته،وزیر الدفاع الوطني و 
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یتضمن تنظیم ،2015سبتمبر 16مؤرخ في ،15/247المرسوم الرئاسي رقم -15

سبتمبر 20صادرة في ،50ج ر عدد  ،الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

2015.

دد صلاحیات یح،1990نوفمبر 10مؤرخ في ، 90/359المرسوم الرئاسي رقم -16

.1990نوفمبر 21مؤرخة في ،  50عدد ج ر ،وزیر الشؤون الخارجیة

یتضمن القانون 2009،جوان 24مؤرخ في ،09/221المرسوم الرئاسي رقم -17

28مؤرخة في ،38ج ر عدد  ،الأعوان الدبلوماسیین والقنصلیینالخاص بالأساسي

.2009جوان

الانضمامیتضمن ،1987أكتوبر 13مؤرخ في ، 87/222المرسوم الرئاسي رقم -18

،42ج ر عدد ،1969ماي  23عاهدات المبرمة یوم فیینا لقانون الملاتفاقیةمع التحفظ 

.1987أكتوبر 14مؤرخة في 

یتمن تجدید مهام ،2009أفریل 27مؤرخ في ،09/129المرسوم الرئاسي رقم -19

.2009أفریل 29مؤرخة في ،  25ر عدد  ج، أعضاء الحكومة

یتعلق بالتصریح ،2006فیفري 28مؤرخ في ،06/95المرسوم الرئاسي رقم -20

تنفیذ میثاق السلم والمصالحة من الأمر المتضمن 13المنصوص علیه في المادة 

  .2006ري فیف 28في مؤرخة  11ج ر عدد  ،الوطنیة

تضمن تحویل ی،2011دیسمبر 27مؤرخ في ،11/445المرسوم الرئاسي رقم -21

71،ج ر عدد  ،لعمل والتشغیل والضمان الإجتماعيوزارة اتسییر میزانیة  إلىإعتماد 

.1911نوفمبر 28مؤرخة في 
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:المراسيم التنفيذية-

، یحدد كیفیات التعیین 1991سبتمبر 07، مؤرخ في 91/307المرسوم التنفیذي رقم -1

18صادرة في ،43ج ر عدد  ،"وظائف علیا"في الوظائف المدنیة للدولة المصنفة 

.1991سبتمبر 

، یتضمن تنظیم 1991نوفمبر 09، مؤرخ في 91/434المرسوم التنفیذي رقم -2

.معدل ومتمم،1991نوفمبر 13صادرة في ،57ج ر عدد  ،الصفقات العمومیة

أشكال تحدید یتضمن ،1998 أوت 29مؤرخ في ،98/261المرسوم التنفیذي رقم-3

صادرة ،64عدد ج ر  ،المجال الاستشاري أمام مجلس الدولةالإجراءات وكیفیاتها في 

 .1998أوت  30بتاریخ 

مهام دیوان الوزیر یتضمن ،2009فیفري07مؤرخ في ،09/63المرسوم التنفیذي رقم-4

.2009فیفري11مؤرخة في ،10ج ر عدد  ،وتنظیمهالأول

المتضمن توزیع الاعتمادات ،2011فیفري 7مؤرخ في ،11/71المرسوم التنفیذي رقم 

فیفري 13مؤرخة في ،10عدد ج ر ،المخصصة لوزارة الاتصال من میزانیة التسییر

2011.

یحدد كیفیات تنظیم ،2012جوان 09مؤرخ في ،12/279المرسوم التنفیذي رقم -5

بالصرف وسیر البطاقیة الوطنیة للمخالفین في مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 

.2012جوان 15مؤرخة في  ،  41ج ر عدد  ،ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجوح

النموذجیةیحدد الإتفاقیة ،2009أفریل 07مؤرخ في ،09/116المرسوم التنفیذي رقم -6

أفریل 19مؤرخة في ، 23ج ر عدد  ،والأطباءالمبرمة بین هیئات الضمان الإجتماعي 

2009.
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ضمن القانون الأساسي تی،2010فیفري 06مؤرخ في ،10/74المرسوم التنفیذي رقم -7

.2010فیفري 10مؤرخة في ،11ج ر عدد  ،الجزائري للسینماللمركز 

الأساسيیتضمن القانون ،1998جوان 28مؤرخ في ،98/236المرسوم التنفیذي رقم -8

.1998جوان 29مؤرخة في ،55ج ر عدد  ،لدور الثقافة

:المجلس الدستوري وإعلانات،قرارات ،آراء -د

.17/01/1984صادر بتاریخ ، 36437قرار المحكمة العلیا رقم -1

یتعلق ،07/11/2008مؤرخ في ،د.م/د.ت.ر 01/08رأي المجلس الدستوري رقم -2

نوفمبر 16صادرة بتاریخ ،63ر عدد  جبمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري 

2008.

.19/05/1998مؤرخ في /  د. م/ ع. ق. ر 98/ 06 المجلس الدستوري رقمرأي   -3

یتعلق بمراقبة مطابقة الفانون العضوي المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 

.1998جوان 01مؤرخة في  . 37ج ر  عدد . للدستور

یتعلق بنتائج إنتخاب رئیس 1995نوفمبر 23إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في -4

.1995نوفمبر 26بتاریخصادرة  72ج ر عدد ، الجمهوریة 

یتعلق بنتائج إنتخاب رئیس 1999أفریل 20مؤرخ في  99/ م د. إ/ 01إعلان رقم  -5

.1999أفریل 21صادرة بتاریخ  29ج ر عدد  ،الجمهوریة 

یتضمن نتائج إنتخاب رئیس 2004أفریل 12مؤرخ في  04/ م د. إ/ 04إعلان رقم  -6

.2004أفریل 18صادرة بتاریخ  24الجمهوریة ، ج ر عدد 

یتضمن نتائج إنتخاب رئیس 2004أفریل 22مؤرخ في / م د. إ/ 02إعلان رقم  -7

.2014أفریل 23صادرة  بتاریخ  23ج ر عدد  ،الجمهوریة
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V-الجرائد:

،20/11/1988صادرة في ،جریدة المجاهدین-1

،18/08/1999صادرة في ،جریدة المجاهدین-2

، 08/2001/ 23و 22صادرة في ،جریدة المجاهدین-3

،2011أكتوبر10صادرة في ،جریدة الشروق-4

:المراجع باللغة الفرنسية-ثانيا
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23 fevrier 1989. Edition Houma. Alger. 2008.
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III- ARTICLES:
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:الفهرس

01:مقدمة

:الباب الأول

امتياز رئيس الجمهورية أساس تجسيده للسلطة التنفيذية

10

:الفصل الأول

انفراد رئيس الجمهورية بالشرعية الانتخابية أساس احتكاره السلطة  

التنفيذية

14

16دعم نظام الترشح المعتمد شرعیة رئیس الجمهوریة:الأولالمبحث 

تأمین النظام الحزبي الجزائري شرعیة انتخابیة قویة لرئیس :المطلب الأول

الجمهوریة

17

19الترشح  في نظام الحزب الواحد:الفرع الأول

22الترشح  في نظام تعدد الأحزاب:الفرع الثاني

27الانتخابي وسیلة حاسمة لإرساء مركز رئیس الجمهوریةالنظام :المطلب الثاني

الأغلبیة المطلقة آلیة ضمان تدعم الشرعیة الانتخابیة لرئیس :الفرع الأول

الجمهوریة

28

31امتیاز مركز المترشح في الدور الثاني:الفرع الثاني

34افتقاد الوزیر الأول الشرعیة الانتخابیة لممارسة السلطة الحكومیة:المبحث الثاني

35تعیین الوزیر الأول سلطة قاصرة لرئیس الجمهوریة:المطلب الأول

36إطلاق سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول:الفرع الأول



الفهرس                               الجزائريالسياسيالنظامفيالتنفيذيةالسلطةوحدويةعن

- 299 -

39إطلاق سلطة رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام الوزیر الأول:الفرع الثاني

40سلطة رئیس الجمهوریة في قبول استقالة الوزیر الأول/أولا

41سلطة رئیس الجمهوریة في إقالة الوزیر الأول/ثانیا

43إقصاء الهیئة النیابیة من تعیین الوزیر الأول:المطلب الثاني

تجاهل رئیس الجمهوریة العامل الحزبي في تعیین الوزیر الأول إثر:الفرع الأول

.2008تعدیل

44

2016.46صوریة الاستشارة البرلمانیة التي تضمنها تعدیل :الفرع الثاني

49الوزیر الأول بین التبعیة النسبیة والتبعیة المطلقة لرئیس الجمهوریة:المبحث الثالث

تجسید "1988نوفمبر 3قبل تعدیل الوزیر الأولمنصب :المطلب الأول

"السلطة الحكومیة في رئیس الجمهوریة

51

تعزیز السلطة "1965جوان19الحكومة في نظام:الفرع الأول

"الرئاسیة

53

تبني تسمیة الوزیر "1976نوفمبر 22الحكومة في دستور :الفرع الثاني

"الأول

55

الدستوري1988نوفمبر 3الوزیر الأول بعد تعدیل :المطلب الثاني

"الازدواجیة الشكلیة للسلطة التنفیذیة"

59

لتنفیذیة:الفرع الأول 60المبادئ التي یقوم علیها نظام ازدواجیة السلطة ا

تبعیة رئیس الحكومة لرئیس الجمهوریة في إتحاذ القرار :الفرع الثاني

62السیاسي

62والتبعیةالاستقلالیةرئیس الحكومة بین /أولا

64الهیمنة المطلقة إلى الاستقلالیةرئیس الحكومة من /ثانیا

67الدستوري أداة إدارة 2008الوزیر الأول بعد تعدیل :المطلب الثالث
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وتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

67استبدال منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول:الفرع الأول 

71تقلیص سلطات الوزیر الأول:الفرع الثاني 

:الفصل الثاني

انفراد الوزير الأول بتحمل المسؤولية السياسية

74

77عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة:الأولالمبحث 

78السند النظري لعدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة سیاسیا:المطلب الأول

مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة سیاسیا مبدأ منقول :الفرع الأول

من الأنظمة الملكیة

78

انتقال مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیا من الأنظمة الملكیة :الفرع الثاني

إلى الأنظمة الجمهوریة

79

83آثار عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة:المطلب الثاني

لیمین الدستوریةانتفاء :الفرع الأول 84دور ا

86تدعیم مركز رئیس الجمهوریة في مواجهة المؤسسات الأخرى:الفرع الثاني

90مسؤولیة الوزیر الأول السیاسیة المضاعفة:المبحث الثاني

90مسؤولیة الوزیر الأول الدائمة أمام رئیس الجمهوریة:المطلب الأول

للآلیات الضروریة لتنفیذ برنامج رئیس افتقار الوزیر الأول :الفرع الأول

الجمهوریة

91

انعكاسات استبدال برنامج الحكومة بمخطط عمل على :الفرع الثاني

علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول

93

95مسؤولیة الوزیر الأول عن سیاسة رئیس الجمهوریة  أمام البرلمان:المطلب الثاني

96الأول كأثر لرقابة البرلمان السابقةمسؤولیة الوزیر :الفرع الأول
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97مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة/أولا

78رفض المجلس الشعبي الوطني المصادقة على مخطط عمل الحكومة/ثانیا

100مسؤولیة الوزیر الأول كأثر لرقابة البرلمان اللاحقة:الفرع الثاني

الإبقاء على مسؤولیة الوزیر الأول أمام البرلمان بمناسبة مناقشة بیان السیاسة /أولا

العامة

101

102بمناسبة مناقشة بیان السیاسة العامةالأولآثار تحریك المسؤولیة السیاسیة للوزیر /ثانیا

102ملتمس الرقابة آلیة تثیر مسؤولیة الوزیر الأول السیاسیة–أ

105التصویت بالثقة آلیة تثیر مسؤولیة الوزیر الأول السیاسي- ب

:الباب الثاني

تبعية الوزير الأول لسلطة رئيس الجمهورية في ممارسة 

صلاحياته الحكومية

110

:الفصل الأول

هيمنة رئيس الجمهورية على صلاحيات الوزير الأول السياسية

113

115الحكومة من الوزیر الأولإفلات ضبط مخطط عمل :المبحث الأول

116ضبط مخطط عمل الحكومة إختصاص رئاسي:المطلب الأوّل

تحكم رئیس الجمهوریة في مخطط عمل الحكومة من خلال رئاسة :الفرع الأول

مجلس الوزراء

117

117  الوزراءظهور مجلس /أولا

119الحكومةرئیس الجمهوریة صاحب السلطة الحقیقي في ضبط مخطط عمل /ثانیا

استبدال برنامج رئیس الحكومة بمخطط عمل تأكید لأحقیة رئیس :الفرع الثاني

الجمهوریة في تحدید السیاسة العامة للدولة 

121
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123القیمة القانونیة لمخطط عمل الحكومة:المطلب الثاني

123مخطط عمل الحكومة إجراء شكلي بحت:الفرع الأول

126الطبیعة القانونیة لمخطط عمل الحكومة:الفرع الثاني

الاختصاص الصوري للوزیر الأول في توزیع الصلاحیات بین :المبحث الثاني

أعضاء الحكومة

127

128حدود سلطة الوزیر الأول في توزیع المهام بین أعضاء الحكومة :المطلب الأول

تقدیر رئیس الجمهوریة سلطة الوزیر الأول في توزیع الصلاحیات بین :الفرع الأول

أعضاء الحكومة

129

131المجالات المحفوظة لرئیس الجمهوریة:الفرع الثاني

132في مجال الدفاع الوطنيالصلاحیاتإحتكار رئیس الجمهوریة سلطة توزیع /أولا

133في مجال الشؤون الخارجیةسلطة رئیس الجمهوریة في توزیع الصلاحیات/ثانیا

135عدم تحكم الوزیر الأول في سلطة تنسیق العمل الحكومي:المطلب الثاني

136تعدد أشكال التنسیق الحكومي:الفرع الأول

136منسق العمل الحكومي على المستوى الوزاريالأولالوزیر /أولا

137الحكوميالوزیر الأول منسق العمل على المستوى /ثانیا

138الوزیر الأول منسق العمل الحكومي على المستوى الإدارة الإستشاریة/ثالثا

العوامل القانونیة والمؤسساتیة التي تحد سلطة الوزیر الأول في تنسیق:الفرع الثاني

العمل الحكومي

139

140زیر الأولتبعیة الأمانة العامة للحكومة لسلطة رئیس الجمهوریة عائق أمام الو /أولا

141تعریف الأمانة العامة–أ

141أهمیة الأمانة العامة في تنسیق العمل الحكومي–ب

2008143حرمان الوزیر الأول من رئاسة إجتماعات الحكومة في تعدیل /ثانیا
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الدستوري

147الامتیاز الصوري للوزیر الأول في المبادرة بالقوانین:لمبحث الثالثا

148إشراف رئیس الجمهوریة على إجراءات إعداد مشروع المبادرة :الأولالمطلب 

149هیمنة رئیس الجمهوریة على إجراءات إعداد مشروع القانون:الفرع الأول

149عرض مبادرة الوزیر الأول على مستوى الأمانة العامة للحكومة/أولا

150عرض مبادرة الوزیر الأول على مستوى مجلس الدولة/ثانیا

151عرض مبادرة الوزیر الأول على مستوى مجلس الوزراء/ثالثا

153حدود صلاحیة الوزیر الأول في المبادرة بالقوانین:الفرع الثاني

نقل المبادرة التشریعیة "عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء :المطلب الثاني

"رئیس الجمهوریة إلى

155

تحكم رئیس الجمهوریة في مشروع المبادرة من خلال رئاسة مجلس :الفرع الأول

155  الوزراء

156المغزى الحقیقي لإجراء عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء/أولا

157النتائج المترتبة عن تجاهل إجراء العرض/ثانیا

158الجمهوریة في المبادرة بمشاریع القوانینإطلاق سلطة رئیس:الفرع الثاني

:الفصل الثاني

هيمنة رئيس الجمهورية على صلاحيات الوزير الأول التنفيذية

161

163تدهور صلاحیة الوزیر الأول في التعیین:المبحث الأول

166تطّور التأثیر الرئاسي من خلال سلطة التعیین:المطلب الأوّل

167التأثیر الرئاسي عن طریق التعیین قبل تبني التعددیة الحزبیة:الفرع الأول

1936168سبتمبر 10التعیین الرّئاسي في دستور :أوّلاً 
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1976168نوفمبر 22التعیین الرّئاسي في دستور :ثانیًا

169استمرار التحكم الرئاسي في سلطة التعیین بعد تبني التعددیة الحزبیة:الفرع الثاني

169رئیس الحكومة جهاز تأثیر عضوي ضعیف داخل الحكومة/أولا

170الوزیر الأوّل مجرّد مستشار في التعیین/ثانیًا

172استحواذ رئیس الجمهوریة سلطة التعیین تدریجیا:المطلب الثاني

173سلطة التعیینتحكم رئیس الجمهوریة في ضابط توزیع :الفرع الأول

176تعزیز سلطة رئیس الجمهوریة في التعیین :الفرع الثاني

177إشراف رئیس الجمهوریة على المجلس الأعلى للقضاء/أوّلاً 

178إشراف رئیس الجمهوریة على المجلس الأعلى للأمن/ثانیًا

178إشراف رئیس الجمهوریة على المجلس الإسلامي الأعلى /ثالثاً

الجمهوریة في التعیین على صلاحیة الوزیر تأثیر سلطة رئیس :المطلب الثالث

الأول في السهر على حسن الإدارة العمومیة

179

المجال التنظیمي للوزیر الأول في مواجهة رئیس عدم حصانة:المبحث الثاني

الجمهوریة

182

186صـوریة الازدواجیة التنظیمیة :المطلب الأول

188احتكار رئیس الجمهوریة جانب من مجال التنظیم التنفیذي:الفـرع الأوّل

188احتكار رئیـس الجمهوریة اختصاص التنظیم التنفیذي في مجال الدفاع الوطني/أولا

احتكار رئیس الجمهوریة اختصاص التنظیم التنفیذي في مجال الشؤون /ثانیا

 ةالخارجی

190

2008التنظیمي للوزیر الأول بموجب تعدیل تدهور الاختصاص :الفرع الثاني

الدستوري

192

193تقییـد إصدار المرسوم التنفیذي بموافقة رئیس الجمهوریة/أولا
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195تأثیـر الموافقـة الرئاسیـة على علاقـة رئیـس الجمهـوریة بالوزیر الأوّل/ثانیا

197للوزیر الأولتعدّي رئیس الجمهوریة على الاختصاص التنظیمي:المطلب الثاني

178تدخل المرسوم الرئاسي في مجال المرسوم التنفیذي:الفرع الأول

200وحـدة موضوع المرسوم التنفیذي والمرسوم الرئاسي :الفرع الثاني

201ضعف الرقابة على المراسیم الرئاسیة :المطلب الثالث

201ضعف الرقابة على دستوریة  المراسیم الرئاسیة :الفرع الأول

204ضعف الرقابة القضائیة على المراسیم الرئاسیة :الفرع الثاني

207:خاتمة

211:قائمة المراجع

232 :الفهرس



تأكد ذلك جلیا في .وتجسیدها في رئیس الجمهوریةوحدویة السلطة التنفیذیةقیامه على ،من ثوابت النظام السیاسي الجزائري

هذه  تبقى،2016لاسیما في تعدیل ،الإزدواجیةیوحیه الدستور من مظاهر ما رغم .المعدل والمتمم1996نوفمبر 28دستور

من ظاهرة تركیز السلطة التنفیذیة في ید رئیس تضمنها التعدیل الأخیرالإصلاحات التي لم تنل.الازدواجیة ازدواجیة صوریة

.الجمهوریة

الذي ة الانتخابیمصدر شرعیتهرئیس الجمهوریة ممارسة السلطة السیاسیة المعقودة للهیئة التنفیذیة بموجب الدستور من یستمد

الدعائم التي تساهم أهم في النظام الجزائري للشرعیة الشعبیة التي تفرزها لهنظرا تشكل طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة.هو الشعب

یفتقد الشرعیة  الذي الوزیر الأوللاسیما ،المؤسسات الأخرىتوجیه ومواجهةكما تدعم مركزه في .التنفیذیةالسلطة في استحواذه على 

كتمل نیة المؤسس في ت.بسلطات قویةرئیس الجمهوریةالقوي لتمتعالقانوني المبرّر  هولك ذو  الانتخابیة لممارسة السلطة الحكومیة

في حین التي أحظاه بها"الحصانة الدستوریة"من خلال التنفیذیةفي السلطة ودعم مركزه القانوني شرعیة رئیس الجمهوریةتعزیز 

.بین مركزه القانوني والمركز القانوني لرئیس الجمهوریة ريذالأول السیاسیة في تكریس الاختلاف الجتساهم مسؤولیة الوزیر 

نظرا لما ،یفتقد الوزیر الأول الإستقلال حتى في الوظیفة التنفیذیةالانتخابیةالشرعیة زیادة عن حرمان الوزیر الأول الجزائري من 

یجسد رئیس الجمهوریة بحكم السلطات الواسعة ووسائل التدخل المخولة له .في هذا المجالالإعاز والمنعلرئیس الجمهوریة من سلطة 

."الوظیفة التنفیذیة"بینما لا تتعدى مهام الوزیر الأول حدود ،"السلطة الحكومیة"،بموجب الدستور

رتب هذا .بإرادة رئیس الجمهوریة،للوزیر الأول1996نوفمبر 28التي یخولها دستور التنفیذیةربط المؤسس ممارسة الصلاحیات 

مما بثبت وحدویة .سواء كانت سیاسیة أو تنفیذیة،الامتیاز الذي یحوزه رئیس السلطة التنفیذیة هیمنته على صلاحیات الوزیر الأول

.السلطة التنفیذیة

Le monocéphalisme du pouvoir exécutif constitue l’une des constantes du système politique

algérien qu’incarne le président de la république. Ce-ci se confirme dans la constitution du 28

Novembre 1996. Malgré ce que renvoie comme image de dualisme la constitution, surtout après la

révision de 2016, cette dernière n’est qu’une illusion et un mirage.

Le président de la république puise son pouvoir politique de la source électorale même, qui en fait

l’élu du peuple et le représentant, voir l’incarnation du peuple et de la nation. L’élection du président

de la république, constitue en elle-même, un important moyen permettant le monopole du pouvoir

exécutif ; et ce, compte tenu de la légitimité populaire qu’il a acquise à travers l’élection. Ce-ci

conforte son statut face aux autres institutions; dont le premier ministre qui ne dispose pas de légitimité

électorale pour l’exercice du pouvoir gouvernemental. A cela s’ajoute, l’immunité constitutionnelle du

président de la république qui conforte sa légitimité et son statut au sein du pouvoir exécutif et par là-

même, explique la responsabilité politique du premier ministre, qui concrétise la réel différence entre

les deux institutions.

Outre la privation du premier ministre de la légitimité électorale, ce dernier ne jouit même pas de

la liberté d’action dans sa fonction exécutive, et ce, au regard du pouvoir du président de la république

qui dispose du pouvoir d’impulser et de celui d’empêcher. Ainsi, incarne t_il le pouvoir

gouvernemental à travers tout l’arsenal dont il dispose. Alors que le premier ministre ne se limite qu’à

une fonction exécutive, dont l’essentiel découle de la volonté du président de la république.

La suprématie dont dispose le président de la république a engendré sa prépondérance sur les

attributions politiques et exécutives du premier ministre , ce qui fait du pouvoir exécutif un pouvoir

monocéphale.


